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أحسن زقور:إلى أستاذي الكریم الدكتور-
إلى جمیع الأساتذة بكلیة الحضارة الإنسانیة والعلوم الإسلامیة بوھران-
إلى الوالدین الكریمین-
إلى الإخوة  والأخوات وجمیع الأقارب-
إلى كل من ساعدني من قریب أو بعید-

أھدي ھذا العمل المتواضع 



-

.....والشكر لھ على آلائھ الجزیلة

أحسن زقور:الشكر موصول بالامتنان إلى أستاذي الكریم الدكتور-

أشكر لجنة المناقشة الموقرة التي ساھمت في تقییم ھذا البحث والحكم  -

...علیھ

أشكر كل من قدم لي یده البیضاء بمساعدة أو دعوة أو فكرة -

زروقي،زحاف، دیداني: خوةوأخص بالذكر الإ
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 دمةمقـ
الحمد Ϳ الذي بفضلھ نحمده ونستعینھ ونستغفره ونتوب إلیھ، ونعوذ باͿ من شرور 
أنفسنا ومن سیئات أعمـالنا، من یھده الله فلا مضل لھ، ومن یضلل فلا ھادي لھ، 
وأشھد أن لا إلا الله وحده لا شریك لھ، وأشھد أن محمدًا عبده ورسولھ، صلى الله علیھ 

 :وأتباعھ بإحسان إلى یوم الدین وسلم تسلیمًا كثیرًاوعلى آلھ وأصحابھ 
ا بعد  :أمَّ

شرعھا الله ,والصّراط المستقیم,فإن شریعة الإسلام ھي المحجة البیضاء
ووفر لھا من أسباب القوة والحفظ ما جعلھا ,وأنزلھا على خاتم أنبیائھ ورسلھ,بعلمھ

ویسّر ,لى ضلالأو تنحرف إ,معصومة عن أن تمیل إلى باطل,خالدة على الدھر
وأخلصوا ,أقواما آمنوا بھا,منذ عھد الصحابة والتابعین ومن  جاءوا بعدھم,لھا
وبیان ,وتوسیع آفاقھا,وتجلیة أحكامھا وأدلتھا,فشمروا عن سواعد الجد في خدمتھا,لھا

وفي نطاق مبادئھا ,ودراسة أحوال  الناس على ضوئھا,أصولھا  وفروعھا
ضِّرة,رھاحتى أصبحت بحورھا زاخ,وقواعدھا تبینّ للناس أنھا محیطة ,وریاضھا الن

 .بكل ما یعرض لھم  من شؤون الحیاة في جوانبھا العقیدیة والعبادیة والتعاملیة
ً من مظاھر عنایة الأمة بھذه   ولقد كان الفقھ الإسلامي في مختلف العصور مظھرا

تستند إلى  وكانت المذاھب التي,شریعة العدل والرحمة والإصلاح,الشریعة المطھرّة
مدارس للنظر والبحث والاستنباط والترجیح اعتمادا ,أصولھ الثابتة وقواعده المقررة

وما  استند إلیھا  -صلى الله علیھ وسلم-على الأدلة المستمدة من كتاب الله وسنة رسولھ 
 .أو أدلة ظنیة أو قواعد أصولیة أو فقھیة,أو قیاس واضح,من إجماع صحیح

نت في ذلك ك ّھ كتب نافعةوقد دُوِّ ومصنفات جامعة تحوي آراء أصحاب ,ل
ّبعیھم,المذاھب حتى أصبحت المكتبة الفقھیة ,وترجیحات مرجّحیھم,وأقوال مت

الإسلامیة غنیة بھذه الثمرات الطیبّة من آثار السلف التي تعد من أعظم مفاخر 
 .المسلمین

 :أھمیة الموضوع
وھوعصارة  ,ائس المخطوطاإن التراث الفقھي  المالكي غني بذخائر الكتب ونف

ّت على سعة اطلاعھم وغزارة علمھم ورجاحة ,لمجھودات جبارة لعلمائنا  دل
فقد أحبوا العلم وتجشموا المشاق في ,وأبانت عن مكانة العلم في نفوسھم,عقولھم
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 .تحصیلھ
من ھؤلاء الأعلام الشیخ بھرام بن عبد الله بن عبد العزیز الدّمیري المتوفى سنة 

ً كثیرة -ھ اللهرحم-ھـ 805 فّ كتبا لا زالت إلى الیوم مخطوطات تحتاج إلى ,والذي صن
فھو من الكتب المعتمدة في المذھب ,كتاب الشامل في الفقھ:من أھمھا,دراسة وتحقیق

وھو من أبرز وأھم مصنفاتھ فقد ألفھ ,وخاصة بین شراح مختصر خلیل ,المالكي
وامتاز عن غیره من كتب الفقھ ,قھوجمع فیھ كل ما حصلھ من الف,الشیخ في آخر حیاتھ

واعتماده منھجیة ,ووضوح ألفاظھ مقارنة بمختصر خلیل,بحسن ترتیب المسائل
 لذا قال عنھ العلماء أنھ في غایة,التبویب

 1.التحقیق والإجادة

فوقع الاختیار على كتاب ,كان ھذا دافعا قویا لاختیار جزئیة من ھذا الكتاب للتحقیق
 .البیوع

 ـــــــــــــ
مكتبة الثقافة :مط,113ص 1ج.علي عمر/د:تح,ینظر كفایة المحتاج لمعرفة من لیس في الدیباج لأحمد بابا التنبكتي-1

 م2004-ھـ1425:عام 1ط,الدینیة
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 :أسباب اختیار الموضوع
 :ومما دفعني إلى اختیاره أیضا عدّة أمور منھا

لشھرة مؤلفھ ,ارح إلا واعتمد علیھفما من ش,شھرة الكتاب بین شراح مختصر خلیل-1
والذي من شدة تأثره بھ شرح مختصر شیخھ في ,أبرز تلامیذ الشیخ خلیل,الشیخ بھرام

 .لا تزال مخطوطات,ثلاثة شروحات
 .كافیة لتحقیق الكتاب,إلى جانب ذلك توفر ثلاثة نسخ من المخطوط-2
في إخراج تراث -لیلوإن بجھد ق–والمشاركة ,والرغبة في تحقیق في الفقھ المالكي-3

 .حتى تعم الفائدة,سلفنا الصالح إلى  نور الاطلاع
 :الأھداف المتوخاة من التحقیق

وإنقاذھا من التلف ,الھدف من التحقیق المساھمة بقدر الإمكان في إحیاء الكتب القدیمة-
وإثراء مكتبة الفقھ المالكي بھذا ,وإخراجھا إلى الطباعة والنشر ,والضیاع

 .جھ من طي النسیانوإخرا,الكتاب
وما حواه من مسائل فقھیة یمكن للعلماء وطلبة العلم ,إبراز القیمة العلمیة لھذا الكتاب-

 .الاستفادة منھا فیما یستجد من أحداث
ً فقھیا لطلبة العلم في ھذا العصر - ً ومصدرا  .طریقة تألیفھ مما یؤھّلھ أن یصبح مرجعا

 :الدراسات التحقیقیة لھذا الكتاب
ولا زال مخطوطا في ,بل لم یطبع من قبل ,لم یسبق دراسة ھذا الكتاب دراسة تحقیقیة

دور التعلیم والزوایا ومراكز المخطوطات حسب علمي وما أفادني بھ الدكتور 
 .والسؤال عن الكتاب,وما توصلت إلیھ بعد البحث,(أحسن زقور)المشرف 

 :الصعوبات
 :و قد واجھت بعض الصعوبات من ذلك

 والموجود منھا لم یكتب فیھا إلا القلیل عن حیاة الشیخ رحمھ الله,مراجع الترجمةقلة  -
أضف إلى ذلك البحث عن نسخ الكتاب المخطوطة وجمعھا من المكتبات المنتشرة -

 .في بلادنا ومن الزوایا والمساجد
قراءة الخط في النسخ المخطوطة ,ومن الصعوبات التي واجھتني في ھذا العمل-

فبالإضافة إلى النقص الموجود بھا مقارنة مع النسختین ,خاصة النسخة الثالثة ,الثلاثة
 .صفحات كثیرة من المخطوط مطموسة بالمداد,(ب)و  (أ)

 .مع كل ھذا لم أدخر جھدا في ھذا العمل
 



كتاب البيوع من الشامل في الفقه                                                       
مقـدمة 

     

 6

 )أ( : والتي رمزت لھا بالرمز ,ـ انتسخت نص المخطوط من النسخة الأصل
 .كلمة كلمة وحرفا حرفا (ج )و  (ب)و قابلتھ بالنسختین  -2
أو بیاضا أو غموض عبارة  (أ)فكلما وجدت نقصا في ,أشرت للفوارق في الھامش -3

لإثبات ذلك في النص  (ج)و (ب)أو خطأ أو تصحیفا رجعت إلى النسختین 
 .وأشرت إلى الفارق بین النسخ في الھامش,المحقق

 .واستخدمت الرسم الإملائي المعاصر -4
 :ي الھامش و ذلكـ علقت على النص ف5
 بتخریج الآیات على رسم روایة حفص عن عاصم -
اكتفیت ,أو في أحدھما,فإن كان الحدیث في الصحیحین,وتخریج الأحادیث النبویة-

خرّجتھ :وإن كان في غیرھما,بذكر رقم الحدیث والكتاب والباب,وخرجتھ فیھما,بذلك
ء الحدیث قدیما وحدیثا اعتمادا على أقوال علما,واذكر درجتھ,من مظانھ في السنن

 .حسب المستطاع
 .ترجمة موجزة یعرفون بھا,ترجمت للأعلام الواردة أسماؤھم في النص-
 .شرحا موجزا یوضح المعنى,شرحت الكلمات الغریبة-
 .شرحت أسماء الكتب الواردة في النص المحقق-
 .وثقت  نقول الشیخ من الكتب التي اعتمد علیھا ما استطعت إلى ذلك سبیلا-

 .الاستدلال لأحكام المسائل التي ذكرھا المؤلف ما استطعت إلى ذلك سبیلا -
حتى یسھل ,والنقط,وعلامات الاستفھام,من الفواصل,وضعت علامات التنصیص-6

 .فھم عبارات النص المحقق
 ـ وضعت كل إضافة مني بین معكوفتین 7
 .لمحققوضعت أرقاما یسھل بھا معرفة رؤوس المسائل المذكورة في النص ا-8
 :على النحو التالي,وضعت فھارس تفصیلیة-9

 .فھرس الآیات-أ
 .فھرس الأحادیث-ب
 .فھرس الأعلام المترجم لھم-ج
 فھرس الكتب التي صرّح بھا الشیخ في نصّھ-د

 .فھرس المصادر والمراجع-ھـ
 .فھرس الموضوعات-و
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 :خطة البحث
 :وقد قسمت الكتاب  إلى قسمین

 .قسم دراسي وقسم تحقیقي
 القسم الدراسي:لاأو

 :ویشمل فصلین
تناولت في كل ,وقسمتھ إلى ثلاثة مباحث,تناولت فیھ عصر الشیخ بھرام :الفصل الأول

منھا الحالة السیاسیة والاجتماعیة والعلمیة في القرن الثامن وبدایة القرن التاسع 
 .ھجري

 : لى مبحثینإ ھوقسمت ,فتطرقت فیھ للتعریف بالمؤلف ودراسة كتابھ:أما الفصل الثاني
 قسمتھ إلى ثلاثة مطالب:المبحث الأول
 عرّفت فیھ بنسب المؤلف ونشأتھ وشیوخھ ووظائفھ:المطلب الأول

 (تلامیذه ومؤلفاتھ),تناولت فیھ آثاره العلمیة:والمطلب الثاني
 .ووفاتھ -رحمھ الله -حول المحنة التي مر بھا الشیخ :والمطلب الثالث

 :دراسة الكتاب المحقق وقسمتھ إلى أربعة مطالب تناولت فیھ:أما المبحث الثاني
 .بینّت فیھ صحة نسبة الكتاب لمؤلفھ:المطلب الأول

 .تعرّضت فیھ لوصف النسخ المعتمدة في التحقیق:والمطلب الثاني
 :أوضحت فیھ المنھج في التحقیق المتمثل في:والمطلب الثالث
 بینّت فیھ  طریقة المؤلف في الكتاب:والمطلب الرابع

ً عرضت نماذج من نسخ المخطوطوأ  .خیرا
 :قسم التحقیق:ثانیا

التزمت فیھ بتقسیم المؤلف ,والذي موضوعھ تحقیق كتاب البیوع من المخطوط
 حیث قسمھ إلى أبواب وفصول مثل,لمتنھ

فصل ,فصل البیوع المنھي عنھا,فصل الربا:قسّمھ المؤلف إلى فصول,باب البیع:
  ,...الخیار

  ثم ذكر باب السلم
  ب الرھنوبا,

لَْس  وباب الف
 وباب الحَجْر

 .وعملت على إخراج ھذا الجزء من المخطوط كما أراده المؤلف
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 القسم الدراسي:القسم الأول

 :ویشمل فصلین
 -رحمھ الله-دراسة العصر الذي عاش فیھ الشیخ بھرام :الفصل الأول
 -رحمھ الله-دراسة الكتاب المحقق وترجمة الشیخ  :الفصل الثاني
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 دراسة العصر الذي عاش فیھ الشیخ بھرام:الفصل الأول 
لتقدیم صورة وافیة و متكاملة الجوانب للشیخ بھرام ، فلا بد من دراسة الأوضاع السیاسیة 

 والاجتماعیة و الفكریة لعصره ، بغیة الإطلاع عن قرب على ما كان یجري آنذاك 
  .وكیف انعكس على حیاتھ

 :ذا الفصل إلى ثلاثة مباحثوقد قسمت ھ
 .الحیاة السیاسیة على عھد الشیخ بھرام :المبحث الأول

 ,لا بد من التعریف بالممالیك,حتى تكون الصورة وافیة عن العصر الذي عاش فیھ الشیخ
 :لذا فقد قسمت ھذا المبحث إلى ثلاثة مطالب,ومعرفة خصائص الحكم في الفترتین

 لممالیكالتعریف بدولة ا:المطلب الأول 
التي  ,التي قامت على أنقاض الخلافة  العباسیة ,عاش الشیخ بھرام في عصر دولة الممالیك

حیث كان لقیام ھذه الدولة في مصر أھمیة  , 1ھـ 656سقطت وزال سلطانھا على ید المغول سنة 
 1517 – 1258 )ھـ 923ھـ إلى سنة 948و التي أمتد حكمھا من سنة  ,خاصة في تاریخ نظمھا

و ھذه مدة تطور فیھا الوضع السیاسي تطورا كبیرا لم یكن  ,إلى وقت مجيء العثمانیین 2 (م
 :حاصلا من قبل لا في العصر العباسي و لا في العصر الأموي و ذلك لما یلي

وھم كما یدل اسمھم  كانوا في  ),أن النظام الذي حكم في ھذه الفترة نظام أسّسّھ الممالیك-   
و الجركس  ,و الروم ,و الأرمن ,التركمان :من ,ي الأجناس و القومیاتالأصل أرقاء مختلف

جلبھم الفاطمیون إلى ,3(..إلا أن الجنس التركي غالب على جمیعھم لكثرھم و مؤنتھم ,وغیرھم
ھـ ، ثم السلاطین المتأخر ون من الأیوبیین كي یدربوا على الجندیة و وخدمة 4مصر في القرن 

 .السلطان
 ھـ 636آخر خلفاء الأیوبیین سنة ,4لاطین نجم الدین أیوب بن الكامل و من ھؤلاء الس

_________________ 
  7/32ج  19914ط –التاریخ الإسلامي لمحمود شاكر و المكتب الإسلامي عمان  – 1
  مكتبة الأنجلو مصریة:ط1/7دولة سلاطین الممالیك و رسومھم في مصر لعبد المنعم ماجد  – 2

 , 3-5/4435/44تاریخ ا بن خلدون ج. لبنان-بیروت,یةدار الكتب العلم: 
ولي ,ولد ونشأ بالقاھرة,أبو الفتوح نجم الدین,بن أیوب (العادل)بن أبي بكر  (الملك العادل)ھو أیوب الملك الصالح بن محمد -4

 ھـ 647توفي سنة ,من آثاره قلعة الروضة بالقاھرة,ھـ637بعد خلع أخیھ العادل سنة 
 {38 2.  دار العلم للملایین:ط,2/38خیر الدین الزركلي مج ینظر الأعلام ل}

فھم ,كان قد استكثر من شراء الممالیك في عھده لا سیما الترك و من في معناھم الذین نسبوا إلیھ
الممالیك الصّالحیة ، و قد أعطى المالك الصالح البحریة الممالیك ھؤلاء فكثر عبثھم و شرھم 

ھـ و اتخذھا مقرا لحكمھ و  638ھم قلعة بجزیرة الروضة عام حتى ضج  منھم  الناس فبنى ل
سماھم البحریة و جعلھم أمراء لمملكتھ و خاصتھ و شوكة سلطانھ ، و كان من كبرائھم عز الدین 

َندَقْداري1أبیك الجَاشِنكِیر التركماني   3 2، و ركن الدین ببیرس الب
ُوران شاه تس 4ھـ 648و بعد وفاة السلطان نجم الدین أیوب سنة   لم الملك من بعده ابنھ الملك ت
غیر أن حكمھ لم یطل ، حیث ذكر المؤرخون أنھ اختلف مع ممالیك أبیھ فعاملھم بالقسوة و 5

فحرضت الأمراء الممالیك على قتلھ  6أخذھم بالعنف ، كما اختلف مع زوجة أبیھ شجرة الدُّر 
 .فاستجابوا لھا و قتلوه
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وعلى رأسھم شجرة الدّر بعد أن أجمع الأمراء على تولیتھا أمر  و من تم تولى الممالیك الحكم 
 7الملك على أن یكون عز الدین أبیك مدبر المملكة معھا

تلك كانت أول ملكة حكمت دولة الممالیك في مصر بعد الفتح الإسلامي بید أنھا لم تمكث في  
ھـ بعد أن  648ة سنة الحكم إلا قلیلا ثم خلعت نفسھا و سلمت الحكم إلى مدبر أمر المملك

ثم دبرت لھ مكیدة  بعد ذلك  قتل على إثرھا سنة  ,وذلك بإشارة من القضاة و الأمراء ,تزوجت بھ
 .غیر أنھا نفسھا لم یطل عمرھا من بعده إذ قتلت بأیدي جواري زوجة أبیك الأولى ,ھـ655

 ________________ 
أول سلاطین الممالیك :الدین التركماني عز,النجمي ,ھو السلطان أیبك بن عبد الله الصالحي– 1

مات مقتولا سنة ,ھـ ولقب بالمعز648تولى السلطنة سنة ,البحریة في مصر والشام
 {33ص  2الأعلام مج }ھـ656

اھر بیبرس-2 ّ َنْدَقْدَارِي:الظ یبرس العَلائي الب ِ ِحي,ھو ب اھر,الصّال ّ صاحب :ركن الدین الملك الظ
ینظر }ھـ676وتوفي سنة ,ھـ658سلطنة مصر والشام سنة تولى ,الفتوحات والأخبار والآثار

 {79ص  2المرجع نفسھ مج 
 443 /5تاریخ ابن خلدون ج--
 443 /5تاریخ ابن خلدون ج-

 3-تاریخ ابن خلدون ج-443 /5
المؤسیسة المصریة :ط,,364ص  6النجوم الزاھرة في ملوك مصر والقاھرة لابن ثغري ج -4.

 .77ص  1لي مبارك جوالخطط التوفیقیة لع.القاھرة,
ثامن سلاطین ,ھو توران شاه ابن الملك الصالح نجم الدین أیوب بن الكامل محمد:توران شاه-5

   {90ص 7ینظر الأعلام مج}ھـ  648مات مقتولا سنة ,وآخرھم,الدولة الأیوبیة بمصر
 أصلھا من جواري الملك,ملكة مصر:الملقبة بعصمة الدین,أم خلیل,شجرة الدّر الصالحیة-6

ّ ,الصالح نجم الدین تولت أمر البلاد بعد ,وولدت لھ ابنھ خلیل,اشتراھا أیام أبیھ وأعتقھا وتزوجھا
ماتت مقتولة بید ,ثم تزوجت بھ,وجعلت عز الدین أیبك وزیرا لھا,ھـ647وفاة الملك الصالح سنة 

 {158ص3ینظر الأعلام مج }.ھـ655جواري أیبك سنة 
  2003-ھـ1:1423ط,مكتبة الصفا:ط,153/13ج البدایة والنھایة ابن كثیر الدمشقي
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فكونوا طبقة حاكمة جدیدة  ,ھكذا أصبح الممالیك أمراء و سلاطین بعد زوال دولة الأیوبیین
یسیرھا الممالیك، و قد شمل حكمھم مصر و الشام بعد ذلك و كذا الحرمین الشریفین و ما 

  .والاھما من الممالیك الإسلامیة
  (ھـ  783ھـ إلى  648ممالیك بحریة حكموا من سنة  :إلى قسمین و ھم ینقسمون 

  (م  1382 –م 1250 )
 م1516 –م 1382 ) (ھـ  923 -ھـ 784)حكموا من سنة  (جركسیة )وممالیك برجیة 

 )و حتى نعطي صورة عن عصر الشیخ جدیر بنا أن نذكر بعض خصائص نظام الممالیك آنذاك 
 .أن الشیخ عاش في ھذه الفترةباعتبار  (البحریة و البرجیة 

 .ھـ783-ھـ648 من عام:الممالیك البحریة :المطلب الثاني
أصل الممالیك البحریة كما أسلفت الإشارة إلى ذلك من الحرس الذین اشتراھم الملك الصالح 
الأیوبي و أسكنھم بالقلعة ، و كان أكثرھم من الترك ، و قد تولى الحكم منھم تسعة و عشرون 

  :و تمثل ھذا الحكم في أسرتین فقط سلطانا، 
اھر بیبرس مؤسس دولة الممالیك سنة  ّ  -ھـ  658ھـ ، و قد عقد حكمھا من سنة  658أسرة الظ

 ھـ 678
َلاَوٌون   2(ھـ 783 -ھـ  678 )و قد حكمت من سنة  ,1و الأسرة الثانیة فھي أسرة المنصور ق

وإعادة مجدھا  -د سقوطھا على ید المغولبع -عمل ھؤلاء السلاطین على إحیاء الخلافة العباسیة
 بناء على أن الخلافة الإسلامیة ھي الصفة الوحیدة التي یمكن أن یتمسك ,3القدیم

 ــــــــــــــ 
َلاَوُون الألفي العَلاَئِِ◌ي-1 ّجمي,ھو ق أول ,السلطان الملك المنصور,سیف الدین,أبو المعالي,الن

َلاَوُونیة بمصر والشام ّى السلطنة سنة ,ملوك الدولة الق  5ینظر مج}ھـ689توفي سنة ,ھـ678تول
 {203ص
  37 – 36ص  7التاریخ الإسلامي لمحمود شاكر ج -2
استدعي بیبرس إلى القاھرة أحد أبناء :في  كتابھ تاریخ العالم الإسلامي:قال الدكتور العدوي-3

ر التجار والناس وعقد مجلسا عاما حضره رجال الدولة وكبا,واسمھ أبو القاسم,البیت العباسي
وبذا تمت ,وشھد جماعة من العربان أمام ذلك الجمع أن القاسم ھو ابن الظاھر العباسي,بالقاھرة

ولما تمت البیعة قلد الخلیفة السلطان بیبرس البلاد ,لھ البیعة بالخلافة ولقب  بالمستنصر
 .الإسلامیة وما یضاف إلیھا 

المعھد العالي :ط .275.ص 1یم أحمد العدوي جللدكتور إبراھ,ینظر تاریخ العالم الإسلامي} 
 القاھرة.للدراسات الإسلامیة
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أحمد الملقب  :حیث نصبوا أول خلیفة عباسي في مصر وھو ,و یلتف حولھا المسلمون
Ϳعم المستعصم الذي قتل على بید المغول، و ذلك في عھد الظاھر بیبرس ،  1بالمستنصر با

 .من جدید حیث حملت الدولة اسم الخلافة 
غیر أن  ,و كان ھذا الفعل منھم عملا على كسب الشرعیة وثقة الشعب باعتبار أنھم أرقاء  

فلم تكن مھمة الخلفاء سوى التوقیع على ما  ,الخلافة كانت صوریة دون أي أثر لھا في الواقع
 2.یقرره السلاطین الممالیك وتنصیب الحكام والقضاة

ن حكموا ھذه المدة لم یمت منھم حتف أنفھ إلا خمسة أو ستة والجدیر بالذكر أن السلاطین الذی
و كان لھذا الاضطراب في الواقع  ,في حین أن أكثرھم إما عن طریق الخلع أو القتل ,سلاطین

فكم من قاضٍ أسند إلیھ  ,السیاسي أثر و خیم على طبقات الشعب لا سیما العلماء و القضاة
  .أو یزیدالقضاء ثم عزل عنھ عشر مرات متوالیات 

 -و یرجع ذلك إلى أنھ لم یوضع نظام ما لتولي السلطنة، فلا ھو حكم وراثي ملكي مطلق أو مقید
و لا ھو -بالرغم من محاولة بعض السلاطین أن یجعلوا منصب السلطنة وراثیا في أبنائھم بعدھم

دد دیمقراطي یرجع فیھ إلى أصحاب الحل و العقد أو الشعب ، وإنما كانت ھناك ظروف تح
وكثیرا ما اغتصب قادة ,الاختیار و تھیئ الوصول إلى السلطنة بالاعتماد على القوة الحربیة

   3الجیش المملوكي الأقویاء منصب  السلطنة لأنفسھم
بل ھم  ,والسبب في ذلك كون ھؤلاء الحكام لیسوا أصلیین و لا منبثقین من الشعب المصري

ٍ شتىجماعة غرباء جيء بھم للخدمة والحراسة من ن و بالرغم من عدم الاستقرار السیاسي  ,واح
 إلا أنھم كانوا یحافظون على الشریعة الإسلامیة و یسعون إلى تطبیقھا وتحكیمھا  

 .4كما استطاعوا أن یردوا عن مصر كید المغول الصلبیین على حد سواء
 

 ــــــــــ
 275ص  1تاریخ العالم الإسلامي ج,369تاریخ الشعوب الإسلامیة ص --1
 27ص  1دولة سلاطین الممالیك لعبد المنعم ماجد ج-2
 274ص  1ینظر في ذلك تاریخ العالم الإسلامي ج-3

ھذه  ,على المغول (م1260في مطلع سنة  )أھم تلك الانتصارات معركة عین جالوت  -4
المعركة التي تعتبر من المعارك الفاصلة في التاربخ؛لأن ھذا جاء بعد أن عجزت الدولة 

وبعد أن انھارت القوى المسیحیة أمام الزحف ,ارزمیة والدولة العباسیة عن مقاومة الغولالخو
فخطر المغول لم یكن مجرد خطر على ,المغولي على أجزاء من روسیا وبولندا والمجر الحالیة

  .الشرق فحسب وإنما ھدد المغول أوربا
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حافظة على وحدتھا التي اتسعت من بالإضافة إلى تحكّمھم في زمام المملكة طیلة حكمھم والم
 1ھـ923جدید آنذاك إلى أن استولى العثمانیون على الحكم سنة 

ِسَة)دولة الممالیك البرُجِیةَ:المطلب الثاني  -ھـ984-ھـ784من عام  -(الجَرَاك
قامت دولة الممالیك الثانیة المعروفة بالبرجیة على أسس تخالف الأسس التي قامت علیھا دولة 

  .وإن اشتركت في بعض اتجاھاتھا,البحریة الممالیك
 .ھـ784تسلطن عام , 2أول سلاطینھا السلطان الملك الظاھر أبو سعید برقوق

بْغَا ,واستكثر من استجلاب الجراكسة ,بدأ یقتل رجال الدولة حتى أفناھم ُ َل فثار علیھ الأمیر ی
ّاصِري عام  عِید الملك حاجي,ھـ791الن ُ وبعث برقوق إلى ,البحریة الذي كان آخر الممالیك 3وأ

وعاد إلى  ,وحارب بھ حتى استولى على الحكم,وبعد ذلك جھز برقوق جیشا في الكرك,السجن 
 4ھـ801وبقي بھا حتى مات عام ,ھـ792واستبد بالسلطنة عام ,مصر

وأھم ما تمیزت بھ دولة الممالیك البرجیة بأن سلاطینھا كانوا جمیعا من أصل جركسي باستثناء 
َم :نا من أصل یوناني ھمااثنین كا  ومعنى ذلك أن حكّام ھذه ,6وتَمُِ◌رْبغَُا 5خَشْق

 ـــــــــــــــــ
وعلى ,م1263استیلاء بیبرس على حصن الكرك سنة :ومن انتصاراتھم على الصلبیین =

وعكا على ید السلطان خلیل ,م1268واستیلائھ على أنطاكیة سنة ,م1265قیصریة وأرسوف سنة
والنجوم الزاھرة ,321-320ص  1ینظر في ذلك تاریخ العالم الإسلامي ج}.م1291قلاوون سنة

 {وما بعدھا 262ص  11ج
 ,132العصر الممالیكي ص -1.ومصر والشام في عصر الأیوبیین والممالیك ص 

تولى السلطنة سنة ,أول ملوك مصر الشراكسة,الملك الظاھر,سیف الدین ,ھو أبو سعید -2
ینظر الأعلام مج }ھـ801توفي بالقاھرة سنة ,ھـ792اد إلیھا سنة ھـ وع791ثم خلع سنة ,ھـ784

 {48ص  2
آخر سلاطین الدولة ,بن حسین بن محمد بن قلاوون (الأشرف)ھو الملك الصالح بن شعبان-3

 ,القلاونیة بمصر والشام
وقام الأتابكي برقوق ,وھو صغیر لم یدرك الحلم (علي بن شعبان)أخذت لھ البیعة بعد وفاة أخیھ 

ھـ ثم ما لبث أن خلع نفسھ بعد 791عاد إلى السلطنة سنة ,ھـ 784ثم قام بخلعھ سنة ,بتدبیر أموره
 {13ص  2ینظر الأعلام مج }ھـ800توفي سنة ,ھزیمتھ على ید برقوق

  135 – 134العصر الممالیكي  ص  -4
اھر خشقم بن عبد الله الناصري:خَشْقمَ-5 ّ ل ملك رومي أو,سیف الدین,أبو سعید,المؤیدي,ھو الظ

 ھـ872واستمر إلى أن توفي بالقاھرة سنة ,ھـ865نودي بھ سلطانا سنة ,بمصر والشام والحجاز
 {306-305ص  2ینظر الأعلام مج}

اھر أبو سعید:تمَُرْبغُا-6 ّ تولى الملك بعد خلع بلباي سنة ,من ملوك دولة الممالیك بمصر,ھو الظ
ینظر المرجع نفسھ }ھـ 879خلعوه توفي سنة ولم یكد یستقر حتى ثار علیھ الممالیك  و,ھـ872
 {87ص  2مج 
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الدولة اتخذوا العصبیة العنصریة سلاحا لإزاحة دولة الممالیك البحریة التركیة الجذور ، ثم 

 .استمرت ھذه النزعة كإطار عام لسیاسة السلاطین الداخلیة
ین نجح مبدأ الوراثة في جعل العرش المملوك مشاعا بین القادرین من أمراء الممالیك ، ففي ح -

فترات متعددة خلال دولة الممالیك البحریة ، والذي ظھر بوضوح في أسرة قلاوون ، فقد غلب 
 على دولة الممالیك البرُجیة قلة احترام ھذا المبدأ، بحیث لا نجد لھ أثرا 

ُّروف السیاسیة، ذلك أنھ إذا  ّمَتھا واقعیة الظ ً حَت استطاع السلطان عندھم إلا في حالات نادرة جدّا
الاحتفاظ بمنصبھ حتى الوفاة ، فإن ابنھ كان یخلفھ عادة ، ولكن لعدة أشھر فقط على اعتبار أن 
بقاءه كان مرھونا بقوة شخصیتھ ، وكثرة أنصاره ، وعدم اتفاق كبار الأمراء المتنافسین على 

افسیھ ، فكان ابن أو عدم استطاعة أحدھم التغلب على من ,مرشح واحد من بینھم لمنصب السلطنة
السلطان المتوفى ینصب على العرش حتى تنجلي صورة الوضع السیاسي عن شخصیة بارزة 

  1.وقویة تستطیع الاستیلاء على العرش
وإنما كحل مؤقت  ,وھكذا فإن اختیار ابن السلطان المتوفى یتم عن إیمان الأمراء لمبدأ الوارثة

  .حتى تتضح صورة الوضع السیاسي
بدأ والقاعدة في تاریخ الممالیك بعامة ، وتمسكوا بھ منذ قیام دولتھم ، غیر أن البرجیة ھذا ھو الم

كانوا أكثر حرصا على تطبیقھ ، ولذلك نجد أن مدة بقاء السلطان المتوفى على العرش كانت 
أما بقیة  3 2أصول في الدولة البحریة منھا في الدولة البرجیة ، باستثناء سلطنة فرج بن برقوق

اء السلاطین فتراوحت مدة سلطنتھم بین ست سنوات وأربعة أشھر، بحیث بلغ حكم ھؤلاء في أبن
الدولة الثانیة ستة وعشرین عاما في حین ارتفع ھذا العدد إلى ثمانیة وثمانین عاما في الدولة 

 .المملوكة الأولى
 
 

 ــــــــــــــــــــ
 352تاریخ الممالیك في مصر والشام ص -1
ّاص-2 من  ملوك الجراكسة ,أبو السعادات,بن أنص العثماني (الظاھر)ر فرج بن برقوقھو الن

 ھـ815مات مقتولا في سجن القلعة سنة ,ھـبع وفاة أبیھ801بویع سنة ,بمصر والشام
 {170ص  5ینظر  الأعلام مج }

 11- 10مصر في عصر الممالیك الجراكسة ص  -3
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 ,تدبیر المؤامرات ، وإحداث الفتن للوصول إلى الحكمتمیزت ھذه الفترة  من الحكم  أیضا  ب - 
وما كان  ,ولاشك بأن البلاد عانت كثیرا نتیجة المنازعات المستمرة بین طوائف الممالیك وفرقھم

ینجم عن ذلك من حوادث وقتال في الشوارع، مما أوجد جوا من الرعب والفزع وعدم 
 .الاستقرار في البلاد 

جز السلاطین عن كبح جماح ممالیكھم، مما حملھم على ضرب ومما زاد الأوضاع خطورة ع
عمل السلاطین الممالیك   1طوائف الممالیك بعضھا ببعض حتى تخلوا لھم الساحة السیاسیة

البرجیة على حصر ھذه المنازعات في دائرة ضیقة بحیث لم یمكنوا قوة خارجیة من التدخل في 
 . 2شؤون البلاد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ــــــــــــ
  153الدولة المملوكیة ص -1
 154المرجع نفسھ ص -2
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 .الأوضاع الاجتماعیة في عصر الشیخ: المبحث الثاني
فالحروب المدمرة والمجاعات من ,ومرة,كانت الأحوال الاجتماعیة في عصر الممالیك مضطربة

الناس یعیشون كل ھذا جعل ,والأمراض الفتاكة والطبقیة التي تسود المجتمع من جھة أخرى,جھة
 .وقلق دائم,وقلة ھناء,في ضیق من العیش

وھذه الطبقات بعضھا متضمن في  ,وكان المجتمع في عھد الممالیك یتألف من طبقات كثیرة
،  (الحكام )الطبقة السیاسیة  :البعض الأخر ومتداخل فیھ ، ولھذا حصرت في  ثلاث طبقات 

 .وطبقة العلماء و القضاة ، وطبقة الشعب المختلفة
 .لذا فقد قسمت ھذا المبحث إلى ثلاثة مطالب

  :طبقة الحكام: المطلب الأول
وھم ینتسبون إلى أصول مختلفة فمنھم التركي كالظاھر  :ھذه الطبقة كانت من نصیب الممالیك 

َاي تْب ِ َای اھر تمَُرْبغُا وغیرھا، ولكن الجنس  1بیبرس ، والجركسي كالأشرف ق ّ ، والرّومي كالظ
 2.لباالتركي كان غا

وكان المملوك منھم ینال ثقة خاصة منذ صغره ، فیربى تربیة دینیة على ید فقیھ خاص یعلمھ  
ثم یربى بعد ذلك تربیة عسكریة ،  ,القرآن والحدیث، ویشرح لھ أحكام الإسلام وأداب الشریعة

ً أیض  .3اولا یزال یترقى من مرتبة إلى أخرى إلى أن یصیر قائدا أو أمیرا ، بل وحتى سلطانا
وقد قصََروا أعمال الجندیة والحكم على أشخاصھم ، كما احتفظوا بشخصیتھم وتمیزوا عن 
غیرھم من طبقات الشعب ، ولم یختلطوا بأي عنصر من عناصر السكان ، مسلمین أو غیر 

 .مسلمین ، سواء كانوا عربا أو غیرھم 
ل الأول في تمسكھم وقد تمث ,ومن خصائصھم البارزة أنھم خلطوا بین عمل صالح وآخر سیئ

 الصلاة و الزكاة وتشیید المساجد والمدارس :بقواعد الدین ، الحنیف من حیث 

 ـــــــــــــ
َاي-1 تْب ِ َای تولى ,من ملوك الجراكسة,المحمودي ثم الظاھري ,ھو أبو النصر سیف الدین قایتباي:ق

 {188ص  5م  مجینظر الأعلا}ھـ901واستمر إلى أن توفي بالقاھرة سنة,ھـ872السلطنة سنة 
معالم دورھم السیاسي –والسلاطین في المشرق العربي , 443 / 5تاریخ ابن خلدون ج -2

 1994سنة ,دار النھضة العربیة بیروت/ط 7عصام محمد شبارو ص/د,والحضاري
 18 – 15ص  1دولة سلاطین الممالیك لعبد المنعم ماجد ج-3
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 .وطرد الصلبیین عن بلاد الشرق وغیرھا ,حام أرض مصروغیر ذلك ، وكذا دَفْع التَتَار من اقت
في عدم تورعھم عن التعسف في أذى الخلق ، والانغماس في المجون والفساد، :بینما تمثل الثاني

حتى أنھم لم یحافظوا على النظام التربوي الفرید ، إذ سرعان ما انتشر الفساد في صفوفھم 
غصب  :داء على طواف الشعب المختلفة منكالارتشاء وشرب الخمر والتمادي في الاعت

 1للأموال وفرض المكوس علیھم وغیر ذلك

  :طبقة العلماء والقضاة :المطلب الثاني
وھم طائفة فقھت أمور الدین وتعالیمھ وتضّلعت في أحكامھ ، ونالت حظا وافرا من العلم 

في الدولة كانقضاء كما نالت بعض الوظائف  ,والثقافة، فكسبت حب الطبقة الحاكمة واحترامھا
 3و إدارة المدرسة وأوقافھا ، والخطابة والتدریس وغیر ذلك 2والإفتاء ، وتولي دیون الإنشاء

وكان معظم العلماء یجھرون بكلمة الحق أمام السلاطین والأمراء في خطبھم ودروسھم 
من بیع   4مومواعظھم ، ولا یخشون في الله لومة لائم ، من  ذلك ما أمر بھ العز بن عبد السلا

فھم من جملة مال المسلمین ، فبیع عدد  :وبالتالي 5بعض الأمراء ، لأنھ لم یثبت لدیھ أنھم أحرار
وقد أدت ھذه الطائفة من العلماء أكبر , 6منھم وضم ثمنھم لبیت المال لینفق في شؤون المسلمین

قى في ذلك كثیرا إذ وحدھا تدافع عن مصالح الشعب وحقوقھ لأنھا خرجت منھ وتتل ,خدمة للأمة
 .من الأدنى والحرمان 

_______________________________ 
 7/28لمحمود شاكر ج–التاریخ الإسلامي -1
  6/166النجوم الزاھرة  للأتابكي -2
  92 /1ودولة سلاطین الممالیك ,2/100حسن المحاضرة -3

، شیخ الإسلام علما إمام عصره  ,ھو الإمام الشافعي سلطان العلماء:العز بن عبد السلام -4
ثم انتقل إلى مصر ودرس في مدرسة  ,وعملا ورعا وزھدا ، ولي الخطابة والتدریس بدمشق

ینظر طبقات }ھـ660توفي سنة ,وولي القضاء ثم عزل نفسھ وتفرغ للتعلیم والتألیف ,الصالحیة
ر دار ھج/ط -عبد الفتاح الحلو ومحمد الطناحي:تح,209ص  8ج ,الشافعیة للإمام السبكي

 (م1992-ھـ1413)1ط,مصر
فلبث لا یجیز لھم بیعا ولا شراء ولا نكاحا ولا أي نوع من ,وكان ھو إذ ذاك قاضي القضاة-5

 {ینظر المصدر نفسھ}.أنواع المعاملة مع أنھم سادة الناس وحكام الأرض
 110ص  2وحسن المحاضرة ج–المصدر نفسھ -6
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  :طبقات الشعب المختلفة :المطلب الثالث 
ار والصناع والفلاحین وغیرھم ّجَّ ویشكل الفلاحون السواد الأعظم من  ,وھم سائر الناس من الت

الشعب،وقد عاش أفراد ھذه الطبقة في ضیق وعسر بالنسبة إلى الممالیك وغیرھم من 
 .إضافة إلى إثقالھم بالمغارم,الطبقات

في  1فقد ذكر السیوطي,ن ورغم ھذا كانت الأمراض والأوبئة والفیضانات تودي بحیاة الكثیری
ھـ حصل بالدیار المصریة مرض كثیر قل أن سلمت منھ 702أن في سنة :حسن المحاضرة

وأحرق جامع ابن طولون ,ھـكان بالقاھرة حریق كبیر دام أیاما في أماكن 721وفي سنة ,..دار
 ھـشدّد والي القاھرة على إراقة الخمور 744وفي سنة ,وما حولھ بأسره

 ھـأخذ الفرنج 767وفي سنة ,ھـوقع الوباء بالدیار المصریة767في سنة و,وعاقب علیھا
ھـوقع الفناء بالدیار 776وفي سنة ,فخرج السلطان لقتالھم ففروا,وقتلوا وأسروا,مدینة الإسكندریة

 ھـ784وفي سنة ,ھـ وقع الطاعون783وفي سنة ,واشتد الغلاء,المصریة
 .2وقع الغلاء بمصر

وتزاید حتى بلغ عدد من یموت ,باء بالطاعون في الناس بالقاھرة بمصرابتدأ الو3وقال المقریزي
 4.في الیوم ثلاثمائة میت

 

 

 

 

_____________________ 
ھو جلال الدین عبد الرحمن بن أبي  بكر بن محمد بن سابق الدین :الإمام السیوطي– 1

وإسعاف ,قرآن الإتقان في علوم ال:من مصنفاتھ,مؤرخ وأدیب,إمام  حافظ,الحضري السیوطي
 ھـ911توفي سنة .المبطأ في رجال الموطأ

 {301ص  3ینظر الأعلام مج }
 306-268ص  2حسن المحاضرة  ج-2
ولد ونشأ ومات ,أبو العباس الحسیني العبیدي,ھو أحمد بن علي بن عبد القادر:المقریزي-3

لوك في معرفة دول والس,المواعظ والاعتبار والاعتبار بذكر الخطط والآثار:من تآلیفھ,بالقاھرة
 ھـ 845:توفي سنة,الملوك

 {178-177ص  1ینظر الأعلام مج}
تحقیق سعید عبد الفتاح .السلوك لمعرفة دول الملوك لتقي الدین أحمد بن علي المقریزي-4

 409ص  3ج,عاشور
 .دار الكتب العلمیة/ط
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 .الحیاة العلمیة في عصر الشیخ:المبحث الثالث
إلا ,والھجمات الخارجیة على الخلافة الإسلامیة,والفتن الدّاخلیة,اسیةبرغم كلّ الاضطرابات السی

 ,أن الحیاة العلمیة والفكریة في القرن الثامن الھجري كانت مزدھرة
وأھم ملامح ھذا الازدھار؛تنافس الكثیر من الأمراء في نشر العلم بإقامة المدارس والمكتبات 

 .لحیاة العلمیة في ذلك العصروالتي لا تزال الیوم شاھدة على ازدھار ا...
 :وللحدیث عن ذلك فقد قسّمت ھذا المبحث إلى مطلبین

 العلوم والفنون زمن الممالیك:المطلب الأول
ما زالت دور الكتب في جمیع أنحاء العالم مشحونة بمئات المخطوطات التي ترجع إلى عصر 

، والتاریخ  الجغرافیا ،  والتي تناولت معظم ألوان المعرفة الأدب ,سلاطین الممالیك بمصر
 .وغیرھا ......والطلب والفلاحة ، والمعارف العامّة  ,والعلوم الدینیة

ففي الأدب عرف عن سلاطین الممالك تقربیھم الأدباء ، ھذا وإن كان یؤخذ على الأدب شعرا 
ونثرا ضعف اللغة الفصحى نتیجة للاختلاط بالأعاجم ، فضلا عن دخول كثیر من الألفاظ 

 .میة العا
صاحب البردة التي تعرف    ,وقد اشتھر شعراء مصر في ذلك العصر البویصري  المصري

وتوفى في نفس ھذه  ,ھـ 695بیتا سنة  62وھي  "الكواكب الدریة في مدح خیر البریة  "باسم 
السنة سراج الدین الوراق ، وكان شاعرا كثیر النظم صحیح المعاني عذب التوریة عارفا 

 .1بالبدیع
 ,والذي یعتبر من أئمة البدیع (ھـ750ت )ي الدین الحلي الشھیر بابن سرایا الطائي وصف

اتصل بالملك الناصر بن .وأول من نظم القصائد النبویة الجامعة لأنواع البدیع المسماة بالبدیعیات
 .قلاوون ومدحھ بقصائد

 2، وقد نبع في النظم والنثر (ھـ798ت )وھناك ابن بناتھ المصري  
ك العصر أیضا كثر الاھتمام باللغة وعلومھا، وظھر من علماء اللغة كثیرون وفي ذل

_______________________________ 
 293- 292مصر و الشام في عصر الأیویین والممالیك ص -1
ط دار   337-336ینظر جواھر الأدب في أدبیات وإنشاء لغة العرب لأحمد الھاشمي ص-2

 الفكر بیروت
 م2005ھـ  1425سنة  
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ولھ كثیر من المؤلفات ، على رأسھا لسان  (ھـ 711ت )على رأسھم ابن منظور المصري 
 (ھـ 761ت )العرب المعجم الشھیر ، كذلك اشتھر من علماء اللغة ابن ھشام المصري 

على أن أبرز العلوم في عصر سلاطین الممالیك كان بحق التاریخ ، إذا ظھر فیھ طائفة كبیرة 
 692ت )ابن عبد الظاھر  -من أصحاب السیر-منھم ,ن ،الذین تركوا لنا تراثا ضخمامن المؤرخی

َلاَوُون (ھـ  اھر بیبرس ، والآخر في سیرة الأشرف خلیل بن ق ّ  ,كتب كتابا في سیرة السلطان الظ
وظھر في ھذا العصر كتب  ,(ھـ  734ت )وھناك أیضا من كتاب السیر لابن سید الناس 

 ِّ  852ت )وابن حجر العسقلاني ,(ھـ 681ت  )كان صاحب وفیات الأعیان الطبقات مثل ابن خِل
 (ھـ 902ت )صاحب كتاب الدرر الكامنة في أعیان المائة الثامنة وشمس الدین السّخاوي  (ھـ

 .والسُّبكي صاحب كتاب طبقات الشافعیة ,صاحب كتاب الضوء اللآمع في أعیان القرن التاسع
فدي ومن المؤرخین أیضا في ھذا الع اق والذّھبي والعیني وابن إیاس وابن أیبك الصَّ ّ صر ابن الدق

 1وغیرھم...
أما في علوم الجغرافیا والسیاسة والإدارة  فقد كتب نجم الدین أحمد بن الرمغة الشافعي محتسب  

بذل النصائح الشرعیة فیھا على السلطان وولاة الأمور وسائر  :كتاب(ھـ 710ت )القاھرة 
 2الرعیة

ھرة امتازت بھا الحركة الفكریة في عصر سلاطین الممالیك ھي الإقبال الشدید على وثمة ظا
تألیف الموسوعات الضخمة ، التي تحوي الموسوعة الواحدة منھا كثیرا من المعلومات المتنوعة 

وُیرِي  ,المتباینة وھو موسوعة كبیرة تقع في ,(ھـ732ت )ككتاب نھایة الأرب في فنون الأدب للن
كتب موسوعة مسالك الأبصار في ممالك  (ھـ 748ت )وابن فضل العُمري ,ین مجلدانیف وثلاث
وتقع في بضعة وعشرین مجلدا تناولت فنون الأدب والتاریخ والجغرافیا فضلا مما  ,الأمصار

 3.من مؤلفات عدیدة (ھـ 912ت )كتبھ السیوطي 
 ــــــــــــــ

 278ص  1تاریخ العالم الإسلامي ج-1
 297في عصر الأیوبیین والممالیك ص مصر والشام -2
 178ص  1تاریخ العالم الإسلامي ج-3
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  



                                                        الفقه في الشامل من البيوع كتاب
 

 16

فظھر في الفقھ خلیل بن إسحاق المالكي  ,وكان للعلوم الإسلامیة نصیبھا في تلك الحركة الواسعة
 .(ھـ  756ت )، وتقي الدین السّبكي  (ھـ 767ت )المصري 

 1(ھـ 709ت )ن عطاء الله الإسكندري تاج الدین ب :كما ظھر من كتب التصوف مثل  
ّھا من الكتابة في عصر الممالیك ، فوُجد من   وأخیرا فقد كان للعلوم التطبیقیة والطبیعیة حظ

 805ت )شھاب الدین بن طبیعا القاھري  :مثل ...العلماء من كتب في الھندسة والنجوم والفلك 
 .(ھـ

 .ركسي وھو من أھل القرن الثامن الھجري ووجد من كتب في الزراعة والفلاحة مثل طبیعا الجَ 
صاحب  (ھـ 808ت  )واشتھر ممن كتب في علم الحیوان كمال الدین محمد بن عیسى الدَّمِیرِي

 2.كتاب حیاة الحیوان الكبرى
 المؤسسات التعلیمیة زمن الممالیك:المطلب الثاني

لممالیك ھو العنایة ثمة مظھر آخر ھام یعبر عن ازدھار الحیاة العلمیة في عصر سلاطین ا
أما المدارس فكانت بمثابة معاھد  ,3بإنشاء المؤسسات التعلیمیة من مدارس ومكاتب وغیرھا

یخصص لكل مدرسة منھا المدرسون وتلحق بھا خزائن كتب  –أشبھ بالجامعات الیوم  –التعلیم 
 .كبیرة ، ویؤمھا الطلاب لتحصیل العلم والمعرفة 

محاكاة سلاطین الأیوبیین في إنشاء عدد كبیر من المدارس  وقد حرص سلاطین الممالیك على
اھر بیبرس :مثل ّ اھریة التي أنشأھا الظ ّ بناھما الملك ,والمدرسة المنصوریة والقبة ,المدرسة الظ

ودروسا للحدیث النبوي ,ونظم بھما دروسا أربعة على المذاھب الفقھیة,المنصور بن قلاوون
ة العلماء وكان لا یتولى ھذه,ودرسا للتفسیر, ّ والمدرسة الكاملیة أنشأھا السلطان  ,الدروس إلا جل

 .ووقفھا على المشتغلین بالحدیث ثم من بعدھم فقھاء الشافعیة,ناصر الدین الكامل
 

________________ 
 . 297مصر والشام في عھد الأیوبیین والممالیك -1
 298المرجع نفسھ -2
وابن كثیر لمسعود الرحمن خان ,122ھرة  ص ینظر في ذلك كتاب ابن تیمیة لمحمد أبو ز-3

 19الندوي ص
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 1.ھـ703بناھما الملك الناصر بن قلاوون سنة ,والناصریة,والمدرسة الحجازیة 
ووقفوا علیھا الأوقاف الغنیة لتضمن ,المدرسین والمعیدین و الموظفین :وعینوا لھذه المدارس 

تجعلھم ینصرفون إلى الاشتغال بالعلم آمنین للطلاب والمدرسین قدرا من الحیاة الھادئة 
 .مطمئنین

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

____________________ 
 

 222ص  4الخطط للمقریزي ج-1
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 : الفصل الثاني
 . دراسة الكتاب المحقق وترجمة الشیخ بھرام بن عبد الله بن عبد العزیز 

بد من الحدیث عن حیاة الشیخ وعن الكتاب  لا -رحمھ الله-بعد دراسة موجزة لعصر الشیخ بھرام
 .لذا قسّمت ھذا الفصل إلى مبحثین,المحقق

 - رحمھ الله-حیاة الشیخ بھرام :المبحث الأول*
 :وفي ھذا المبحث ثلاثة مطالب

 .التعریف بالشیخ بھرام:المطلب الأول
 آثاره:المطلب الثاني
 محنتھ ووفاتھ :المطلب الثالث

 
 :المبحث الثاني*
 الكتاب المحقق دراسة-
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 .التعریف بالشیخ بھرام بن عبد الله الدّمِیري:المبحث الأول
 :مولده ونسبھ-

تاج الدین أبو البقاء السلمي ,بھرام بن عبد الله بن عبد العزیز بن عمر بن عوض بن عمر
 1.میاطقریة قرب د-بفتح الدال وكسر المیم-نسبتھ إلى دَمِیرة,القاھري,الدَّمِیري

 (م1334)سنة ثلاث وأربعین وسبعمائة ھجري الموافق ل -رحمھ الله-ولد الشیخ 
الفقیھ في المائة الثامنة وولد ,تاج الدین أبو البقاء الدّمِیري):قال في رفع الإصر عن قضاة مصر

 2(..في سنة ثلاث وأربعین  وسبعمائة
 :نشأتھ-
في العصر الذي عاش فیھ الشیخ والذي  خاصة,نشأ الشیخ بھرام بمصر بلاد العلم والعلماء 

فتلقى رحمھ الله في صباه العلوم الدینیة من فقھ  وأصول وحدیث ,عرف حركة علمیة كبیرة
 .والعلوم اللغویة من نحو وبلاغة وأدب وغیرھا,وغیرھا

شرف الدین الرّھوني والشیخ :أخذ عن مشائخ عصره منھم):قال الشیخ ابن حجر في رفع الإصر
  3(..ومھر في الفقھ,من إبراھیم القایاتي وغیره  وسمع,خلیل 

وجمیع البخاري ,سمع مجالس من البخاري على أبي الحرم  القلانسي):وقال أیضا في إنباء الغمر
والترمذي على الجمال ابن ,وسنن أبي داود على الشیخ خلیل,على الجمال التركماني الحنفي

 4(...خیر
 
 :شیوخھ-

  .مشائخ عصره آنذاك إلى أن صار من كبار العلماء وقاضیا للقضاةلقد تتلمذ الشیخ على كبار 
 :من ھؤلاء المشائخ

 العالم والمفتي والمدرس,أبو الصفاء ,الشیخ خلیل بن إسحاق بن موسى الجندي-
 ـــــــــــــ 

 101ونیل الابتھاج ص , 346-345ص  1ینظر شجرة النور الزكیة ج-1
 108ینظر رفع الإصر ص -2
 فسھالمصدر ن-3
 98ص  5إنباء الغمر ج-4
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 والتوضیح في شرح مختصر ابن الحاجب,صاحب المختصر الخلیلي, 1بالشیخونیة
 2ھـ776توفي سنة 

ً ,كان فقیھا ,وتتلمذ على ید الشیخ شرف الدین یحي بن عبد الله الرھوني- إماما في أصول ,حافظا
ً ,الفقھ والأصول عن أبي عبد الله ’إدریس البجائيأخذ الفقھ عن الشیخ أحمد بن ,أدیبا بلیغا مجیدا

ّى التدریس بالمدرسة المنصوریة,واستوطنھا,رحل إلى القاھرة ,الآیلي لھ على كتاب ابن ,تول
 3ھـ 775توفي سنة .وتقیید على التھدیب,الحاجب الأصولي

 :وسمع  من مشائخ منھم
 الجمال التركماني الذي تلقى عنھ جمیع صحیح البخاري -
 القلانسي سمع منھ  مجالس  من  البخاري وأبي الحرم -
 سمع منھ سنن الترمذي,جمال الدین الإسكندري الشھیر بابن الخیر-
 والشمس البیاني الذي سمع منھ كتاب الشفاء -
 4.وأخذ أیضا عن العفیف الیافعي وغیرھم-

  :وظائفھ -
وأخذ الطلبة ,ة وغیرھافأفتى ودرّس بالمدرسة الشیخونی,برع الشیخ رحمھ الله في الفقھ المالكي 

ّى قضاء المالكیة نائبا عن الإخنائي,عنھ حتى صار فقیھ تلك الدیار ِسَاطي           5وتول  6والب
 حتى صار قاضیا للقضاة بعد موت ابن خیر سنة واحد وتسعین  7وابن خیر
 ـــــــــــــ

یث وقرآن بناھا ودار حد,ومدرسة للمذاھب الأربعة,دار للصوفیة.ھي الخانقاه :الشیخونیة-1
وتقع في خط الصلیبیة خارج القاھرة القدیمة تجاه ,ھـ757الأمیر شیخون العمري الناصري سنة 

 {13ص6النجوم الزاھرة ج}.جامع شیخون
    315ص  2ینظر الأعلام ج-2
 437ینظر الدّیباج المذھب ص -3
 129ینظر ذیل الدرر الكامنة ص  -4
ِي -5 ولي ,الشافعي ثم المالكي,وھاب بن كمال الدین أحمد الأخنائيھو بدر الدین عبد ال:الإِخْنَائ

ینظر }ھـ784:مات في سادس عشر رجب سنة,وولي البساطي (ھـ779)وعزل سنة ,القضاء
 {25ص  7شذرات الذھب مج 

ِسَاطِي-6 ولي القضاء نائبا ,البساطي ,الطائي,ھو علم الدین أبو الربیع سلیمان بن خالد بن نعیم:الب
 {34ص  7ینظر المرجع نفسھ مج }ھـ  786:توفي سنة,ھـ778وثم استقل بھ سنة ,عن الإخنائي

الشھیر بابن ,الإسكندري,ھو جمال الدین عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن سلیمان:ابن خیر-7
 {64ص 7ینظر المرجع نفسھ مج }ھـ 791توفي في سابع عشر رمضان سنة ,الخیر
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 1.وسبعمائة للھجرة
 

َاشوكانت ولا یتھ ل  في سلطنة المنصور حاجي بن الأشرف 2لقضاء بأمر من مِنْط
فلما  عاد من الكرك إلى السلطنة عزلھ  وولى , 3بعد خلع برقوق وإرسالھ إلى الكرك,شعبان

 5 4.الركراكي
 

 آثاره:المطلب الثاني
 :تلامیذه-

لطلبة یألف ویدرس ا,خاصة لعد عزلھ من القضاء  وانصرافھ للعلم ,تتلمذ علیھ خلق كثیر 
 .بالمدرسة الشیخونیة إلى أن مات رحمھ الله

 :من ھؤلاء
الأقفھسي ,قاضي القضاة,یعرف بالأقفاصي,جمال الدین عبد الله بن مقداد :الأقفھسي-

 انتھت,وتفقھ بالشیخ خلیل وغیره,وطلب العلم,نشأ بالقاھرة,قاضي الدیار المصریة,المالكي
 6(ھـ823:ت) ,وشرح على الرسالة,صر خلیللھ شرح على مخت,إلیھ رئاسة المذھب  والفتوى

ِسَاطي- ِسَاط ,البساطي,الطائي,ھو محمد بن أحمد بن عثمان:الشمس الب من الغربیة )ولد في ب
ّى القضاء بالدیار المصریة سنة,درس وناب في الحكم,(بمصر  ھـ823:ثم تول

 المغني في :من كتبھ,واستمر بمنصبھ عشرین سنة لم یعزل إلى أن مات بالقاھرة
 ـــــــــــــــــــ

 76ص  2والأعلام ج,62توشیح الدیباج وحلیة الابتھاج ص :ینظر-1
 ھـ779توفي سنة ,أتابك العساكر بالدیار المصریة,ھو الأمیر عز الدین أیبك البدري:منطاش-2
 {69ص ,8:ینظر ذیل الدرر الكامنة ھامش رقم}

على طریق عمان ,تقع جنوب العاصمة,ھي الیوم مدینة في المملكة الأردنیة الھاشمیة:الكرك -3
وفیھا قلعة ,كم124وتبعد عن عمان جنوبا ب,تقوم على ھضبة في سفح وادي الكرك,العقبة

 .حصبنة
 {7:ھامش رقم 65ینظر ذیل الدرر الكامنة ص}

المغربي المالكي قاضي  الدیار المصریة ومدرس ,شمس الدین الركراكي,محمد بن یوسف -4
  129ینظر ذیل الدرر الكامنة ص }ھـ  793توفي سنة ,الشیخونیة

 62توشیح الدیباج  ص -5
 291ص  7ینظر شذرات الذھب مج -6
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 1ھـ842توفي سنة .ومقدمة في أصول الدین,وشفاء الغلیل في مختصر خلیل,الفقھ
 :مصنفاتھ-

 :ألف الشیخ رحمھ الله تآلیف مفیدة منھا
 شرح مختصر شیخھ :لاّمعقال في الضوء ال :شروحات ثلاثة على مختصر خلیل-1

خلیل شرحا محمودا انتفع بھ الطلبة لأنھ في غایة الوضوح بحل ألفاظھ من غیر تطویل اعتمده 
 2.كل من في زمنھ فضلا عمن بعده

وقال ,من مؤلفات تاج الدین شروحھ الثلاثة على المختصر والشامل وغیرھا:وقال الحطاب
وإجازة لسائره وبالشرح ,لجمیعھ إلا الیسیر أخبرني والدي بالشرح الأوسط قراءة علیھ:أیضا

وإجازة لسائرھا عن القاضي شمس الدین ,الكبیر والصغیر والشامل قراءة لمواضیع متعدة منھا
ِساطي  3.السّخاوي عن الب

َیْحِیةَ}قال صاحب نظم ,الوسیط:والمعتمد من ھذه الشروح الثلاثة ل ُّ  :4{الط
 قسط في تحقیقھ وما قسط واعتمدوا بھرام لكن بالوسط    أ         

 5وشرحھ في ثلاث مجلدات,ولھ كتاب الشامل في الفقھ على نسق مختصر خلیل-2 
 .وھو الكتاب الذي أحقق منھ ھذا الجزء

المسمى مُنتھى السول والأمل في علمي  ,ولھ شرح على مختصر ابن الحاجب في الأصول-3
ّى سنة  ,الأصول والجدل  6ھـ646للإمام ابن الحاجب المتوف

 .ولھ شرح على ألفیة ابن مالك في النحو-4
شرح الإرشاد في ست مجلدات رأیت منھ المجلد الأول :وشرح الإرشاد قال في توشیح الدیباج-5

 7.وجمع كل ما حصلھ في شاملھ,شرح الإرشاد في ست مجلدات :قال زروق,بخطھ
 ــــــــــــــ

 392ص  7الأعلام مج  -1
 99ص  5ینظر الضوء اللامع ج-2
 -مقدمة الكتاب–مواھب الجلیل  -3
لیحیة للعلامة محمد النابغة العلاوي الشنقیطي-4 ّ  اصطلاح المذھب:وھو ملحق بكتاب,نظم الط

  621ینظر اصطلاح المذھب ص 
 63توشیح الدیباج ص -5
 102-101نیل الابتھاج ص -6
 المرجع نفسھ-7
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 رحمن بن محمد بن عسكروكتاب الإرشاد الذي شرحھ الشیخ بھرام ھو للإمام عبد ال
 إرشاد السالك في فقھ الإمام:والمسمى,ھـ732شھاب الدین البغدادي المالكي المتوفى سنة 

 1حیث ذكر الكشناوي في شرحھ على الإرشاد أنھ اعتمد في ذلك على شرح بھرام .مالك
ً في نحو ثلاثة آلاف بیت-6 وي اطلع السخا,وشرحھا في حواشي بخطھ,ومنظومة ُالدرة الثمینة

 2على بعض ھذه الكتب بخطھ
ُ◌ولھ الدرة الیتیمة نحو ثلاثة آلاف بیت وشرحھا في  حواشي بخطھ :قال في الضوء اللاّمع

  3علیھا
وصنف :قال ابن حجر,وشرحھ في ثلاثة مجلدات,جمع فیھ مسائل في الحج:ولھ كتاب المناسك-7

 4.المناسك في مجلد  وشرحھا في ثلاثة
 :ھمحنتھ ووفات:المطلب الثالث

 ,لما مات ابن خیر في شھر رمضان سنة إحدى وتسعین وسبعمائة:جاء في توشیح الدّیباج
فلما خرج لقتال برقوق لما ,القضاء في سلطنة المنصور حاجي بن الأشرف شعبان 5ولاه منطاش

فأصاب القاضي طعنة في  -بھرام-ظھر من الكرك استصحب معھ الخلیفة وقاضي القضاة
وبھرام في غایة ,والقضاة صحبوه,ما استولى برقوق على الخلیفةفل,وأخرى في شدقھ,صدره

 .الضر من الطعنتین فاستمر علیلا
متفرغا  ,فاستمر معزولا  عن الحكم ,وصرف في ربیع الأول سنة اثنین وتسعین وسبعمائة

  6.إلى أن مات في نصف من جمادى سنة خمس وثمانمائة,وشغل الطلبة,للاشتغال بالعلم
 
 
 

 ــــــــــــــ
ص  1ج ,لمحمد أبو بكر بن حسن الكشناوي,ینظر أسھل المدارك شرح إرشاد السالك-1
 دار الكتب العلمیة:مط,4
 (1995-1416)1ط

 457وإیضاح المكنون ص , 62ص 1ینظر كفایة المحتاج  ج-2
 19ص  5الضوء اللامع ج-3
 99ص  5إنباء الغمر ج-4
توفي في الإسكندریة في ,اكر بالدیار المصریةأتلبك العس,ھو الأمیر عز الدین أیبك   البدري -5

 {69ینظر ذیل الدرر ص }ھـ 779ربیع الآخر سنة 
 63-62وتوشیح الدیباج ص -6
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 .دراسة الكتاب المحقق:المبحث الثاني
 

 :اسم الكتاب واسم مؤلفھ:المطلب الأول
ي یذكرونھ وأغلب شراح المختصر الخلیل,الشامل:أجمعت كل المصادر على أن اسم الكتاب ھو

 الشامل لبھرام:بھذا الاسم
كتاب الشامل تألیف الشیخ الإمام العلامة :جاء في الصفحة الأولى من المخطوطات الثلاثة 

 .القاضي بھرام
 1.ولھ أیضا الشامل في الفقھ وشرحھ:قال ابن حجر

 2.صنف الشامل في الفقھ:وقال السیوطي
 .شیخ بھرام بن عبد الله بن عبد العزیز الدَّمِیريال:واسم مؤلفھ,الشامل:فاسم الكتاب بالإجماع ھو 

 :مخطوطات الكتاب:المطلب الثاني
 :اعتمدنا في تحقیق ھذا الكتاب على ثلاث نسخ مخطوطة ھي

 :النسخة الأولى
بدون .بمدینة بطیوة بوھران:الساكن,وھي نسخة ملك الشیخ بن یامین  (أ)وقد رمزت لھا بالرمز  

 .رقم
فالعناوین ,وبالمداد الأسود والأحمر,مكتوبة بخط مغربي معتاد جید والنسخة في مجلد صغیر

 .بالأحمر والباقي باللون الأسود
 إلى(11)وفي كل سطر ما بین ,سطرا(29)ومعدل أسطرھا,لوحة (259)عدد لوحاتھا

 .كلمة(12)
صلى الله على ,عونك اللھم,بسم الله الرحمن الرحیم) :جاء في صدارة اللوحة الأولى ما نصّھ

قال الشیخ  الإمام العلامة قاضي الإسلام بھرام بن عبد الله ,سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ وسلم
 (.رحمھ الله تعالى ورضي عنھ-بن عبد العزیز بن عمر بن عوض الدّمِیري

 وقوتھ ,كمل كتاب الشامل المبارك بعونة الله تعالى وفضلھ):وفي  آخرھا خاتمة جاء فیھا
 ــــــــــــــ

  99-89ص  5إنباء الغمر جینظر -1
 398ص  1حسن المحاضرة ج-2
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 وصلى الله على سیدنا محمد وآلھ المبعوث للخلق,والحمد Ϳ تعالى على كل نعمھ,وحولھ
 (.عرفنا الله تعالى بمنھ وكرمھ,وذلك أواسط صفر من عام ستة وعشرین وتسعمائة,رحمة

 .ي البخاريابن حجر عل:كما ذكر اسم ناسخھا في آخر النسخة 
 :وقد جعلت ھذه النسخة أصلا لأسباب كثیرة منھا

 (ھـ805سنة)حیث ھو أقرب إلى تاریخ وفاة الشیخ(ھـ926سنة )تاریخ الانتھاء من نسخھا -
 .وأیضا دقتھا في الكتابة ووضوح خطھا وقلة أغلاطھا-

 .ذكر الناسخ في أول لوحة من ھذه النسخة موضوعات الكتاب:ملاحظات
  .النسخة بعض التعلیقات الجانبیة أیضا یوجد في
 :النسخة الثانیة

  (ب)رمزنا لھا بالرمز 
 .الجزائر .وھي نسخة موجودة بمكتبة القاسمیة بمدینة الھامل ببوسعادة

 234:موضوعة تحت رقم,78:الفھرس
في كل سطر      من ,سطرا (27)ومعدل أسطرھا,لوحة (259)عدد اللوحات في ھذه النسخة  

 .كلمة (13)إلى  (12)
بحیث كتبت البواب ,وبمدادین أسود وأحمر,وقد كتبت ھذه النسخة بخط مغربي كبیر وواضح

 .والباقي بالأسود,والفصول ورؤوس المسائل وأسماء الأعلام بالمداد الأحمر
 .وبھامشھا بعض التعلیقات الجانبیة

الله على سیدنا الحمد Ϳ بسم الله الرحمن الرحیم وصلى ):جاء في أول لوحة من ھذه النسخة
تألیف الشیخ الإمام العلامة القاضي بھرام فسح الله في ,كتاب الشامل,محمد وآلھ وصحبھ وسلم

 (مدتھ
تم جمع ھذا ):وفي آخر النسخة خاتمة ذكر فیھا اسم ناسخھا وتاریخ الانتھاء من  نسخھا قال

 من شھرعشیة یوم الأربعاء الرابع عشر ,الدیوان بحمد الله وعونھ وتوفیقھ وبمنھ
على ید العبد الفقیر إلى رحمة ربھ  عبد الله ,محرم الحرام فاتح السنة التاسعة والتسعین وألف

محمد   بن  الحاج  بن أحمد بن أبي  القاسم بن محمد بن الحاج أحمد بن یحي بن منصور غفر 
 (.الله لھ ولوالدیھ ولجمیع المسلمین آمین

 :ثیرة منھاوقد جعلنا ھذه النسخة ثانیة لاعتبارات ك
 (ھـ1099)تاریخ الانتھاء من نسخھا وھو-
 وأقل أخطاء منھا,وھي أكثر ضبطا من النسخة ج -

وھي أیضا نسخة منقولة من النسخة التي كتبھا الشیخ بیده كما صرح بذلك الناسخ في  -
وكان الفراغ من تألیفھ یوم الجمعة المبارك التاسع :نقلت من نسخة ما نصھ ):حیث قال,آخرھا

وانتھى نسخھ على ید مؤلفھ ,سنة اثنین وتسعین وسبع مائة,لعشرین من شھر شعبان المكرموا
 (....بھرام بن عبد العزیز

 :جاء فیھا-رحمھ الله تعالى-وختمت ھذا النسخة بأبیات للشیخ أبي الفضل البكري
 أقول إذا ھاجت عليّ بلابـــل      وكادت تطیر النفس من شدة الھـول
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 إذا تحیّـــروا      ونادوا بأعلا الصوت یا واسع الفضل أیا منقذ الغرقى
 تفضل على من أوبقتھ ذنوبــھ      فأصبح في شغل ولیس بذي شغــل

 وخلصھ من بحر الخطایا بتوبة       بحرمة ما أنزلت في سورة النمــل
 وحصّنھ بالشفع المثاني وكن لھ       وكن معھ في الحال والبعد والقبــل

 ال وفي كل مسكن      وفي النوم والأیقاظ والقـول والفعـلوفي كل ترح
 وشتت لھ الأعداء وشذ وثاقھـم     ومن  رامھ بالسـوء عـاجلھ بالقتـل  

 .واجمع لھ شملا  بكـل ملائـم     وعن نفسھ والأھـل أیضا مع النسـل
                 

 :النسخة الثالثة
 (ج)رمزنا لھذه النسخة بالرمز 

  1272:تحت رقم.الجزائر العاصمة .ه النسخة في المكتبة الوطنیة بالحامّةوتوجد ھذ
 (12)في كل سطر من ,سطرا (27)ومعدل أسطرھا ,لوحة (207)عدد اللوحات في ھذه النسخة

 .كلمة (13)إلى 
حیث كتبت العناوین ورؤوس ,وبمدادین أسود وأحمر,كتبت ھذه النسخة بخط مغربي معتاد وجید

 .والباقي بالأسود,الأحمرالمسائل باللون 
 .وفي ھامش النسخة بعض التعلیقات الجانبیة

 .محمد الھرفي بن محمد عیسى كما جاء في أول المخطوطة:وناسخھا ھو
الحمد Ϳ بسم الله الرحمن الرحیم صلى الله على سیدنا محمد وآلھ وصحبھ  ):جاء أول المخطوطة

 (..الماء المطلق .وسلم تسلیما
نسأل الله أن یجعلھ  وسیلة ,وحثنا الطلب  علیھ,ھذا آخر ما انتھت الرغبة ألیھ ):وكتب في آخرھا

 (..إھـ.إلى الفوز لدیھ إنھ ولي ذلك والقادر علیھ وھو حسبنا ونعم الوكیل
 :منھج التحقیق: المطلب الثالث

 :كان منھجي في التحقیق كما یلي
 .(أ)بالرمز والتي رمزت لھا  ,ـ انتسخت نص المخطوط من النسخة الأصل 1

 .كلمة كلمة وحرفا حرفا (ج )و  (ب)و قابلتھ بالنسختین  -2
أو بیاضا أو غموض عبارة أو خطأ أو  (أ)فكلما وجدت نقصا في ,أشرت للفوارق في الھامش -3

وأشرت إلى الفارق بین ,لإثبات ذلك في النص المحقق (ج)و (ب)تصحیفا رجعت إلى النسختین 
 .كلمات التي تحتاج إلى ضبط في النص المحققضبطت ال -4 النسخ في الھامش

 .واستخدمت الرسم الإملائي المعاصر -5
 :ـ علقت على النص في الھامش و ذلك6
 بتخریج الآیات على رسم روایة حفص عن عاصم -
وخرجتھ ,اكتفیت بذلك,أو في أحدھما,فإن كان الحدیث في الصحیحین,وتخریج الأحادیث النبویة-

خرّجتھ من مظانھ في :وإن كان في غیرھما,یث والكتاب والباببذكر رقم الحد,فیھما
 .اعتمادا على أقوال علماء الحدیث قدیما وحدیثا حسب المستطاع,واذكر درجتھ,السنن
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 .ترجمة موجزة یعرفون بھا,ترجمت للأعلام الواردة أسماؤھم في النص-
 .شرحا موجزا یوضح المعنى,شرحت الكلمات الغریبة-
 .ب الواردة في النص المحققشرحت أسماء الكت-
 .وثقت  نقول الشیخ من الكتب التي اعتمد علیھا ما استطعت إلى ذلك سبیلا-

 .الاستدلال لأحكام المسائل التي ذكرھا المؤلف ما استطعت إلى ذلك سبیلا -
حتى یسھل فھم عبارات ,والنقط,وعلامات الاستفھام,من الفواصل,وضعت علامات التنصیص-7

 .النص المحقق
 ـ وضعت كل إضافة مني بین معكوفتین 8
 .وضعت أرقاما یسھل بھا معرفة رؤوس المسائل المذكورة في النص المحقق-9

 :على النحو التالي,وضعت فھارس تفصیلیة-10
 .فھرس الآیات-أ    
 .فھرس الأحادیث-ب   
 .فھرس الأعلام المترجم لھم-ج   
 فھرس الكتب التي صرّح بھا الشیخ في نصّھ -د   
 .فھرس المصادر والمراجع-ھـ  

 .فھرس الموضوعات-و   
 
 :منھج المؤلف في الكتاب:المطلب الرابع 

فقد اتبع فیھ طریقة ,ویظھر ذلك من خلال ھذا الكتاب,لقد تأثر الشیخ بھرام بشیخھ خلیل كثیرا
 :الشیخ خلیل في 

 .ا من كتب المذھبوجمع فیھ فروعا كثیرة جد,مجردا عن الخلاف,الاقتصار على بیان المشھور
   :رحمھ الله على-واعتمد الشیخ 

 .المدونة الكبرى للإمام مالك
 .وعلى مختصر المدونة لابن أبي زید القیرواني

 وعلى الموطأ المذكور في كثیر من المواضع في ھذا المخطوط 
 .والموازیة للإمام محمد ابن المواز

 .ومختصر ابن عبد الحكم
 .والبیان والتحصیل لابن رشد

 -على ما اعتمد علیھ الشیخ خلیل-كما اعتمد في ترجیحاتھ واختیاراتھ
 .وابن رشد والمازري,وابن یونس,اللخمي :على 

في غایة ,حاذى بھ مختصر شیخھ,الشامل في الفقھ):من مؤلفاتھ:قال في اصطلاح المذھب
 وھو من أجل,جمع كل ما حصلھ فیھ,وتحصیلا,من أجل تصانیفھ جمعا,التحقیق والإجادة

 1(.ومن أفضل ما یتحلى بقراءتھ فحول الرجال,وأبدع المؤلفات,المختصرات
ولقد قسّم الشیخ كتابھ الشامل بنفس التقسیم والترتیب اللذین اتبعھما الشیخ خلیل في 
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 ...ثم الصلاة,مبتدأ بباب الطھارة ,وكل باب إلى فصول,فقسمھ إلى أبواب ,مختصره
 .ومنتھیا بباب الفرائض

 (ب )و (أ )مذكور في مقدمة النسختین وھذا التقسیم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــ
 463-462ینظر اصطلاح المذھب ص -1
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 :والقسم الذي التزمت بتحقیقھ یحوي خمسة أبواب
 :وفیھ فصول:باب البیع-1

 أحكام البیع:الفصل الأول 
 الربا:الفصل الثاني 

 .الربوي في علة الطعام:الفصل الثالث 
 .البیوع المنھي عنھا:الفصل الرابع

 بیوع الآجال:الفصل الخامس
 في بیع العینة:الفصل السادس
 بیع الخیار:الفصل السابع
 في خیار النقیصة:الفصل الثامن
 بیع المرابحة:الفصل التاسع
 ....في بیان ما یتناولھ البیع وما لا یتناولھ وحكم بیع الثمرة:الفصل العاشر

 في حكم العرایا:دي عشرالفصل الحا
 .في وضع الجائحة:الفصل الثاني عشر
 في اختلاف المتبایعین:الفصل الثالث عشر

 :السلم وفیھ ثلاثة فصول:باب-2
 الاقتضاءات:الفصل الأول  
 .في أحكام القرض:الفصل الثاني  
 .في بیان أحكام المقاصة:الفصل الثالث  

 .حقیقة الرھن وأحكامھ:باب-3
 .باب الفلس-4
 .أسبابھ وأحكامھ:في الحجر:باب-5
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 :1بـــاب البیع
  ]أحكام البیع:الفصل الأول[
ٍ :]تعریفھ:أولا[   .البیعُ نقلُ ملكٍ بعوضٍ على وجھٍ صحیح
  :]أركانھ وشروط كل ركن:ثانیا[
بكم :ولو قال,بعتك:وبعني فیقول,3-2وإن بمعطاةٍ ,ویتم بما یدل على الرضا :]الصیغة:الأول[

 5 ]البیع[یلزم:وقیل,وإلاَّ لزم,ما قصد البیعَ  حلف:4] البائعُ [ثم أبى ,أخذتھَا:فقال,,بكذا:ھي؟ فقال
 ً ََّ◌َ◌ حلفَ؛وھل الخلاف ,لزمَ :بمثلھ 8وھي مما تباع 7إن كان المدفوع قیمتھَا:6وثالثھا,مطلقا وإلا

قَ بھا؟   على ظاھره؟أو في سلعةٍ تسوَّ
َقَ ذلك َّف  وإن ظھر صدقھ,البیع اتفاقا 9فإنھ یحلف ولا یلزمھ:وأما إن تلاقیا بغیر سوق فات

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
باع :وحكى الزجاج وغیره,وكذلك شرى یكون للمعنیینعنى ملك وبمعنى اشترԩمباع یبیع ب:یقال,مصدر بعت:البیع لغة-1

 .ھو عقد معاوضة على غیر منافع ولا متعة لذة:وفي الاصطلاح  .وأباع بمعنى واحد
ومختار الصحاح للإمام محمد بن أبي بكر . د س ط,مؤسسة الرسالة:ط, 1/911ي جینظر القاموس المحیط للفیروزآباد{

أبي عبد الله محمد ( :شرح حدود ابن عرفة للرصّاع). 1990( 4ط,الجزائر.دار الھدى عین ملیلة:ط,71الرازي ص 
  }م1993: 1ط,دار الغرب الإسلامي:ط,326/ 1ج) الأنصاري

َحَ {:تعالى ھوالأصل في مشروعیتھ قول َیْعُ وَأ البیعان {قولھ صلى الله علیھ وسلم :ومن السنة].274:سورة البقرة[} ..لَّ الله ُالب
- 1973:رقم-إذا بین البیعان ولم یكتما ونصحا:باب-أخرجھ البخاري في كتاب البیوع}بالخیار مالم یتفرقا

  )1163(- 1531:رقم-ثبوت خیار المجلس للمتبایعین:باب,في كتاب البیع:ومسلم,)2/732(
إباحة :باب,البیوع:كتاب,أخرجھ البیھقي في السنن الكبرى} أفضل الكسب عمل الرجل بیده وكل بیع مبرور{:ولھوق 

  )2/12(- 2158:رقم,البیوع:كتاب,ومستدرك الحاكم,)5/263(,10177: رقم-التجارة
  .الناسخ نمعاطات خطأ م:في  ب وج -2
أو یتناول المشتري السلعة ,ویعطیھ الآخر السلعة من غیر كلام,أي أن یعطي المشتري الثمن للبائع,ھي المناولة:للمعاطاة-3

وھذا الفعل یدل على الرضا ,لأن الغرض من الصیغة ھو إظھار الرضى. المعروضة ویعطي الثمن دون وجود صیغة
المكتبة :ط,193ص 2ینظر بدایة المجتھد لابن رشدج{.وھو مذھب أیضا  الحنفیة خلافا للشافعیة,ویصح بھا البیع

 )أبو بكر بن مسعود( وبدائع الصنائع في ترتیب الشرائع للكاساني,240ص 4ومواھب الجلیل ج.القاھرة.وفیقیةالت
  })م1997- ھـ1418: 1ط.دار الكتب العلمیة،بیروت:ط.6/530ج
  . مابین معكوفتین ساقطة من  النسخة ج -4
  ما بین معكوفین ساقطة من أ       -5
 .إي ثالث ھذه الأقوال,ثالثھا:قوال الثلاثة أو الروایات الثلاثة بقولھمن قاعدة المؤلف أنھ ینبھ على الأ-6
  )م1990(1ط,دار الغرب الإسلامي:ط}147ص )إبراھیم بن علي(لابن فرحون ینظر كشف النقاب الحاجب {
 .}یباع{:في ب-8. }أو{:في ب-7
  }وإلا لزم{في ب  -9
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  1فلا یمین اتفاقا طریقان
: ثم قال, فرضي, بعتكھا بكذا:؛ولو قال3الأخذ 2ثم أبى,بعتك:فقال,أنا آخذھا بكذا:ومثلھ لو قال
لم یكن للمشتري ,فرضي البائع,قد ابتعتھا بكذا:وكذا لو قال,ولزم,4لم ینعقد,لم أرد البیع

فذلك ,6ثم رجع الأول منھما,أنا أشتریھا فرضي:أو قال,فرضي,أنا أبیعكھا:؛ولو قال5رجوع
أو  ,8أولا؟وھو المختار.بطل إن تراخ القبول؟وھو الجاري على المذھبوھل ی,ویحلف,7]لھ[
ثم لم یزد , لو دفع في سلعة نودي علیھا ثمنا لم یرضھ البائع: وعلى الثالث,9طال؟ أقوال نإ

  .   لزمتھ بذلك إن قرب, أحد فیھا
  :]العاقد:الثاني[

   :وشرط صحتھ
أولا یلزمھ وعلیھ ,10یلزمھ  أویصح ولا,تمییز عاقده؛وھل إلا السكران؟فلا یصح بیعھ ویلزمھ

  .12طریقان,أو بالعكس,فلا یلزمھ اتفاقا 11وأما الطافح,الممیز يأقوال؛وھل الخلاف ف,الأكثر
  ــــــــــــــــــ

  .ھل ھو على قول واحد أو على قولین أو أكثر, اختلاف الشیوخ في حكایة المذھب: الطرق-1
  }174ینظر كشف النقاب الحاجب ص{
  .}أبا{:ب  في-2
  .}الآخر:في ج -3
  }ینفعھ{:في ج-4
  }الرجوع{:في ج-5
  }فیھما{:في أوب-6
  زیادة في ج-7
  وقد یكون ذلك المختار خلاف المشھور ,یطلق على ما اختاره  بعض الأئمة لدلیل رجحھ بھ: المختار-8
  }123ینظر المرجع السابق ص {
  .المختار جواز تأخیره:قال ابن العربي.بھ البیعإذا تأخر القبول عن الإیجاب فھل ینقد : قال الحطاب-9
  }282ص  4ینظر مواھب الجلیل ج{

  }یصح ویلزمھ{في النسخة ج -10
  .وطفح السكران فھو طافح إذا أملأه الشراب,طفح الإناء امتلأ حتى یفیض:یقال:الطافح-11

  }257مختار الصحاح ص {
  }وطریقة ابن رشد والباجي عدمھا اتفاقا,على المشھور طریقة لابن  شعبان  عدم الصحة:الطریقان: قال الصاوي-12

دار الكتب العلمیة :ط}6ص  3أحمد الصاوي ج:تألیف.ینظر بلغة السالك شرح أقرب المسالك {
  ) م1995ھـ1415(1ط.بیروت
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  :وشرط لزومھ
 أو اعتدي علیھ,4في خراج  3كمن ضغط,على الأصح2جبرا حراما  1لا إن أجبر,بلوغ ورشد

أو ,یحظر البیع ثم یعود لیلا 6ولو خرج منھ بحافظ,متاعھ لعقوبة أو سجن فباع 5في جزیة
فإنھ یأخذ ,كان عنده عین غیره أم لا ذلك ىأو باعھ بعض أھلھ عنھ وھو عل,7بحمیل
علم أنھ ,وإن فات أخذ من المبتاع الأكثر من قیمتھ أوما بیع بھ,وجده بیده مجانا 8ممن,متاعھ

ّة,العالم آثم  كالغاصب وعلیھ الضمان مطلقا نأإلا ,مكره أم لا ولا ,ولغیره الغلة, لھ 9ولا غل
الم ,ویبطل عتقھ ووقفھ وغیره,ما أكل ولبس نالعقار ویضم نیضم ّ ویرجع المبتاع على الظ

رجع , ولو قبضھ وكیل الظالم منھ,للمضغوط فقبضھ منھ ھسواء قبضھ منھ أو دفع, بالثمن
 11الوكیل خوفھ 10ولا یبرئ, أوأنھ وكلھ في قبضھ صل للظالمعلى أیھما شاء إن ثبت أنھ و

على  ءولو غاب المضغوط فغرم الحمیل المال لم یرجع علیھ بشي,لھ 12منھ ولا إكراھھ
  13.المنصوص

  ــــــــــــــــــ
ٌ عَن تَرَاضٍ مِنكُم: (لقولھ تعالى,بیع المكره لا ینعقد -1 ِجَارَة َنْ تَكُونَ ت   ]29:النساء...)[إلّّ◌ا أ
أو على بیع سلعة ,كجبره  على بیع الدار لتوسعة المسجد أو الطریق أو المقبرة,أما لو أجبر جبرا حلالا لكان البیع لازما-2

  .}7ص 3ینظر بلغة السالك ج{.  لوفاء دین أو لنفقة زوجة
وھذا ,ونحو ذلكھو المقھور والمكره على البیع وفاء للغرماء :والمضغوط,الضغط والضغطة عصر شئ في شئ: ضغط-3

  .البیع یسمى بیع الضغطة
 لأبي الحسن علي بن عبد السلام التسولي البھجة شرح التحفة,دار صادر:ط 2591ص4ج ,لسان العرب لابن منظور{
  )م1998-ھـ1418:لبنان،ط-دار الكتب العلمیة،بیروت:ط}123ص2ج
  }118مختار الصحاح ص {. وجمعھ أخرجة وأخاریج,الإتاوة : الخراج-4
  }75مختار الصحاح ص{ما یؤخذ من أھل الذمة :زیةالج-5
  .أنھ یفسخ بیع من أكره على السجن ولو خرج منھ نھارا لیعود ألیھ لیلا:والمعنى-6
  }107مختار الصحاح ص{.من تحمل حمالة أي كفل:الحمیل لغة -7

  }427ص2ج شرح حدود ابن عرفة{.أو طلب من ھو علیھ لمن ھو لھ,ھي التزام دین لا یسقطھ:واصطلاحا   
  }فمن{في أ و ب -8
  .غیر واضحة في ج-9

  .صیغة المبني للمعلوم} یبرأ{في ب -10
  .}بخوفھ{في ب -11
  }بإكراھھ{في ب -12
وھو عبارة عما تدل أصول المذھب على وجوده ولم ینصوا ,أن یذكر المنصوص في مقابلة التخریج:من قاعدة المؤلف-13

 }99كشف النقاب الحاجب ص{.  شاذفتارة یخرج من المشھور وتارة من ال,علیھ
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ُ معلوم,بخلاف من أسلفھ ما غرمھ في ذلك َھرُه وعِداه حمل ,ولو شك ھل وصل الثمن للظالم وق
خذ متاعَھ 3أن المضغوط صرفھ في مصالحھ 2علم1وإن ,على الوصول ْ حینئذٍ إلا  4لم یأُ

وعلى الإمام ,ومضى في جبر عالم, ولو باع أحد من أھلھ متاع نفسھ لفدایة صح البیع,بالثمن
  . ذلك مطلقا 5ومضى,فإن أخذه لنفسھ فقد ظلمھم ,رد ذلك لأربابھ

  بیع عبد مسلم 7وفسخ,وخشبة یجعلھا صلیبا,كدار یتخذھا كنیسة,6م بیع آلة حرب لكافروحرُ 
ح یص10:وفیھا,لزمھ قیمتھ 9وإن ھلك بید الكافر ولم یبعد,ولو باعھ لمسلم وتكرر البیع وعوقبا8

ج علیھ بیع المصحف,ویجبر على بیعھ وشھّر   ــــــــــــــــــ 12والخلاف :؛قیل11وخُرِّ
  }ولو{في ب -1
  .غیر موجودة في النسخة ب-2
  .بدل مصالحھ} منافعھ{في ب-3
  }       مبتاعھ{في النسخة ج -4
 .خطأ من الناسخ} مضا{في ب -5
ونقل ابن محرز عن مطرف وابن ,المراد التحریم ،)یین آلة حربمن الحربولا یباع :(عند قول المدونةقال ابن ناجي -6

من أھدى للمشركین سلاحا فقد أعان وأشرك في :قال سحنون,والمراد التحریم, الماجشون الكراھة في آلة الحرب وشبھھا
  )ھـ1306(دار الفكر :ط}29ص 5ج, ینظر حاشیة الرھوني على شرح الزرقاني{. دماء المسلمین

  .وھو مذھب المدونة,الفسخ بل یصح البیع ویجبر على بیعھ وھو قول المازريالمشھور عدم -7
  ]141:النساء[) ولن یجعل الله للكافرین على المؤمنین سبیلا:(والأصل في منع بیع المسلم للكافر قولھ تعالى

 3تبیین المسالك ج,8ص 3الك جبلغة الس{.والملك بالشراء سبیل فلا ینعقد ذلك,نفى الله السبیل للكافر علیھ :قال ابن العربي 
  }  278ص 

}وفسخ بیع عبد مسلم لھ{في النسخة ج -8  
  }لم یبعھ{في النسخة ج  -9

  "أجبره على بیعھ ولا أنقض شراءه"قال مالك في بیع العبد المسلم لغیر المسلم -10
  }دار الفكر:ط,1728ص 4ینظر المدونة الكبرى للإمام مالك ج{ 

لم أسمعھ من مالك وأرى أن یجبر النصراني على بیع :ى النصراني مصحفا؟قاللو اشتر{:قال في المدونة-11
  1728ص 4ینظر المصدر نفسھ ج}  ...المصحف

كان رسول الله صلى الله علیھ وسلم ینھى أن یسافر :قال-رضي الله عنھما- وأصل ذلك في الصحیحین عن عبد الله بن عمر 
كراھیة السفر بالمصحف إلى أرض العدو :باب-الجھاد والسیر أخرجھ البخاري في كتاب}بالقرآن إلى أرض العدو

-باب النھي أن  یسافر بالمصحف إلى أرض العدو–وأخرجھ مسلم في كتاب الإمارة ) 3/1090:(2828:رقم
–أخرجھ مالك في الموطأ في كتاب الصلاة } لا یمس القرآن إلا طاھر{:وقولھ صلى الله علیھ وسلم,) 3/1490(1869:رقم

الحائض لاتمس :باب,والبیھقي في السنن الكبرى في كتاب الحیض,134ص - 469:رقم,ر بالوضوء لمن مس القرآنباب الأم
 1/309: 1374:رقم- المصحف

  .أما أنھ ظن أنھ مسلم فلا یفسخ بلا خلاف,والخلاف مقید بما إذا علم البائع أن المشتري كافر:قال ابن رشد-12
  }    8ص 3بلغة السالك ج{ 
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ً لم یفسخ,حیث علم البائع بكُفر المشتري َّھ مسلما  2]أرى[و:1اللخمي, وبیع علیھ اتفاقا, ولو ظن
  .وإلا كان فاسدا ومضى بالقیمة,إن كان جاھلا بالتحریم إمضاؤه بالثمن ویباع علیھ

؛ كنصرانیة وھبتھ لولدھا الصغیر من ھمن 3وھل وإن لم یعتصرھا,ولھ العتق والصدقة والھبة
فإن رھنھ بیع ,فیباع كغیره,كالعتق 4ولیست الكتابة,وھو المختار؟أولا؟ قولان ,زوج مسلم

تعجیل ثمنھ على  6ولا یلزمھ, وأتى برھن ثقة إن علم مرتھنھ بإسلامھ,أیضا 5علیھ
؛وقیل:الأصح؛وقیل الخلاف بما إذا انعقد على رھن غیر :یوقف بید المرتھن حتى یحلَّ

ل ثمنھ للمرتھن  وأمّا إن عیَّن المسلم الرھن,معیَّن ل اتفاقا,{7}اتفاقا{لعجَّ -8} وإلا لم یعجَّ
لم یعجل {كان إسلامھ بعد الرھن  12}فإن, {أعتقھ الراھن11}و{جَھِل إسلامھ 10حیث كان,{9

ّواب  ولو,13}اتفاقا إلا أن یشأ یع علیھ 14وھبھ المسلم للث ِ   المسلم ھولو وھب, فلم یثُْبھ أخذه وب
یع علیھ ِ َّمن لھ  15أو الكافر لكافر ب    16یلزم الأرش: وقیل,وجاز رده علیھ بعیب,والث
  ــــــــــــــــــــــــ                  

لھ التبصرة وھي ,من شیوخھ ابن محرز,أخذ عنھ المازري,المعروف باللخمي,أبو الحسن على بن محمد الربعي:اللخمي-1
إبراھیم بن نور الدین (أعیان علماء المذھب لابن فرحون ینظر الدیباج المذھب في معرفة {ھـ 478ت ,تعلیق على المدونة

  )م1996- ھـ1417( 1ط.دار الكتب العلمیة بیروت:ط,203ص
  بیاض في النسخة أ أثبتھ من النسختین ب وج-2
  }    559ص 2ینظر شرح حدود ابن عرفة ج{.ھو ارتجاع المعطي عطیة دون عوض لا بطوع المعطي: الاعتصار-3
  }700ص 1ج لسان العربینظر {. أن یكاتبك عبدك على نفسھ بثمنھ فإذا أداه عتق:لتكاتبالمكاتبة وا:كاتبھ-4
  1731ص  4ینظر المدونة ج-5
  }ولا یلزم{في ج -6
  .زیادة في ب-7
  .غیر موجودة في ب-8
  ساقطة من ج’ لعجل ثمنھ للمرتھن اتفاقا وإلا’:عبارة-9

  }أو{في ب -11} كإن{في ب -10
  }كإن{في أ -12
  ساقطة من ج’بعد الرھن...ھحیث كان إسلام’:من قولھ العبارة-13
ویراعى فیھا ما یراعى في البیع ولا یفارقھ ,ھي ھبة یقصد بھا المكافأة والعوض فحكمھ حكم المعاواضات :ھبة الثواب-14

, الوھاب ینظر المعونة على مذھب عالم المدینة للقاضي عبد{.  إلا في وجھ أحد وھو السكوت عن البدل فیھا وعن مقداره
  )م1998-ھـ1418(1ط.دار الكتب العلمیة بیروت:ط.499ص  2ج

ویباع العبد على النصراني ویدفع إلیھ , أرى أن الھبة والصدقة جائزة في ھذا العبد لھذا النصراني:قال في المدونة-15
      17ص  4ینظر المدونة ج} ..ثمنھ
وسمي أرشا لأنھ من أسباب ,ئع إذا اطلع على عیب في المبیعوھو الذي یأخذه المشتري من البا, دیة الجراحات:ـالأرش16

  }263ص 6لسان العرب ج ,   7مختار الصحاح ص{.  النزاع
ّھ  ظُھر بناء على أن   ولو أسلم بعد ,وفي جواز بیعھ بخیار لبائعھ نظر,فسخ أو ابتداء 1واست

- 4حل أو منبرم؛من أن بیع الخیار من 3باعھ مسلم بخیار لھ خرج في منع إمضائھ قولان 2أن
مھِل,5 ُ أسلم  8كافرین؛كبیعھ إن 7لا إن كان المتبایعان,المشتري المسلم في خیاره لانقضائھ 6وأ

ِر .وإلا كتب إلیھ فیما قرُب لاحتمال إسلامھ قبلھ كإسلام زوجتھ, وسیِّده كافر بعید الغیبة وجُب
یكون على دین  فلا یباع لكافر كصغیر كتابي؛وھل إلا أن, بقتلھ مجوسي على الإسلام لا

ولا یباع على ملكھ على , فإن بیع فسخ,لھ أب تأویلان أو مطلقا إن لم یكن,تریھ؟وضُعِّفمش
   .المنصوص

والمختار في الیھودي مع ,إن أقام بھ عندنا وإلا منع 9 ]ھمن كتابي مثل[وجاز بیع كتابي بلغ
یمنع في :اثالثھ,وفي شراء كتابي غیره,الجواز 10وظاھر قول مالك,النصراني المنع

غیر جت على ,الصَّ   11.یجبر الصغیر اتفاقا:جبرھم؛وقیلوخُرِّ
  في 12وتجوز,فأما واحد أو اثنان فلا,وتكره التجارة في الخصیان للذّریعة إلى فعل ذلك

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ
  أثبتھ من ب.ـبیاض في الأصل1



                                             كتاب البيوع من الشامل في الفقه                                                           باب البيع         

 50

  بأثبتھ من . ـ بیاض في  أ2
وھو .وفي كلام اللخمي مثل للجواز,توقف في ذلك المازري:قال الحطاب" وفي جواز بیع من أسلم بخیار تردد:"قال خلیل-3

      301ص 4ینظر مواھب الجلیل ج{. الظاھر
  .أثبتھا من ب. ـ غیر واضحة في أ4
وإنما یكون العقد ,قد لا وجود لھ أصلاوكأن الع,ھو منحل في تلك المدة:قیل,اختلف الفقھاء في عقد البیع في مدة الخیار-5

والخیار إنما یعطي الحق لأحد الطرفین ,ومنعقد موقیل العقد زمن الخیار منبر,حقیقة بعد انتھاء مدة الخیار إذا اختیر إمضاؤه
  .في حلھ إذا اختار الترك زمن الخیار

إذ لا محذور یخاف منھ في ,لى الخیارعلى أن عقد الخیار منحل زمن الخیار یصح عقد النكاح والصرف ع:ثمرة الخلاف
ولا الصرف على ,على الخیار حلا یجوز النكا,وعلى القول أنھ منبرم,فلیس ھناك عقد زمن الخیار,عقدھما على الخیار

وفي النكاح یترتب علیھ التردد في  المیراث ,عوھو ممنو,لأن الخیار في الصرف یلزم منھ التأخر في دفع العوض,الخیار
الصادق بن عبد :د.أ،قواعد الفقھ عند المالكیةینظرتطبیقات {.كاح لو حصل موت زمن الخیارحكام التابعة للنوغیره من الأ

  )ھـ1423: (1ط.وث للدراسات الإسلامیةالبحدار :ط}267- 266ص.الرحمن الغریاني
  بیاض في أ-6
  .لف  لأنھ مثنىلأنھ خبر كان مرفوع بالأ, والصواب ما أثبتناه من النسخة أ}المتبایعین{في ب  -7
  ساقطة من ج  -8
  ساقطة من ج-9

من أشھر .ھو الإمام مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي،صاحب المذھب المشھور،لھ كتاب الموطأـ10
  } وما بعدھا 446ص  1ینظر اتلفكر السامي للإمام الحجوي مج {ھـ  179ابن القاسم وأشھب،توفي سنة :تلامیده

  ]114ینظر كشف النقاب الحاجب ص.[تفاق أھل المذھب دون غیرھمیراد بھ ا:اتفاقا-11
  ]یجوز[في ب  -12
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  1.المصاحف لأنھ بیع ورق وجلد

  :شروط المعقود علیھ
  :]شروط صحتھ[ 
  .وعدم حرمة ولو لبعضھ كجھالة,وقدرة علیھ,وانتفاع بھ طھارة: وشروط المعقود علیھ 
والمبتاع فیھ وفي زبل :بأشھ, إلا لعذر:وثالثھا,لا عذرة على الأصح  :]الطھارة: الأول[

لت بالمنع,الكراھة6:وفیھا,لا خیر فیھا  5:وعنھ, الدواب أعذر وِّ ُ ج علیھ منع,7وأ  8وخُرِّ
ّجس]ال[والمشھور منع كزیت ,9وأجازه ابن القاسم,الزبل   إن :یجوز:؛وقیل11 -10ن

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وحرمھ الإمام ,مالك وأبو حنیفة والشافعي:فأباحھ الأئمة الثلاثة,على جواز شراء المصحف واختلفوا في بیعھ ءاتفق العلما-1

  )ھـ1414(6:ط.دار الفكر دمشق:ط.165ص 3ینظر فقھ السنة للسید سابق ج.[لا أعلم  فیھ رخصة:وقال,أحمد
صلى الله علیھ –أنھ سمع رسول الله {- رضي الله عنھ- لیھ حدیث جابر بن عبد اللهدلیل اشتراط الطھارة في المعقود ع-2

بیع المیتة : باب-أخرجھ البخاري في كتاب البیوع} ....إن الله حرم بیع الخمر والمیتة والخنزیر والأصنام:یقول-وسلم
-1581:رقم- ة والخنزیر والأصنامبیع الخمر والمیت:تحریم:باب-المساقاة:في كتاب:ومسلم,)2/779(-2121:رقم-والأصنام

)3/1207(  
أخرجھ البخاري }عن ثمن الكلب ومھر البغي وحلوان الكاھن- صلى الله علیھ وسلم- نھیھ {:دلیل الانتفاع-3
-تحریم ثمن الكلب وحلوان الكاھن:كتاب المساقاة باب:ومسلم,)2/779(,2122:رقم,ثمن الكلب:باب,البیوع:كتاب,

  )3/1198(- 1567:رقم
إلیھ انتھت رئاسة المالكیة بمصر بعد موت ابن ,المصري,العامري,بو عمر أسھب بن عبد العزیز بن داود القیسيأ:أشھب-4

  ینظر شجرة النور لمحمد بن محمد مخلوف[ھـ 204توفي سنة ) ابن نافع(وھو أحد القرینین والآخر ,القاسم 
  }دارالكتاب العربي بیروت :ط,60-59ص  
  رحمھ الله–أي الإمام مالك -5
  .وینسب للمدونة ما ھو ظاھر أو صریح في لفظھا,وقد یقصد بھا تھذیب البراذعي,كنایة عن المدونة: فیھا-6
  ]156-154ینظر كشف النقاب الحاجب ص[
] سمعت مالكا یكرھھ : فھل سمعت مالكا یقول في رجیع ابن آدم شیئا مثل الذي بالبصرة؟ قال:قلت{:قال في المدونة-7
  ]1643ص  4ینظر المدونة ج[
  }بیع{في ج -8
أخذ عنھ ,أثبت الناس في الإمام مالك وأعلمھم بأقوالھ,المصري,العتیقي, ھو أبو عبد الله عبد الرحمن بن القاسم:ابن القاسم -9

  }58ص1ینظر شجرة النور الزكیةج[ھـ 191توفي سنة ,م وسحنون وأسد بن الفرات وغیرھمأصبغ وابن عبد الحك
  ]نجس[في ب وج -10
المشھور عن مالك المعلوم :وكان یفتي بھا ابن اللباد قال ابن رشد,ما روي عن مالك جواز بیعھ ھالمشھور ومقابل ھذا ھو-11

  ]  304-303ص  4ج: ینظر مواھب الجلیل الحطاب.[من مذھبھ أنھ یجوز بیعھ لا یجوز
ئر المائعات ممنوع بیعھ ولا تنعقد المتنجس الذي لا یقبل التطھیر كالزیت المتنجس ونحوه من سا:قال في شرح تحفة الحكام-

وإن یبین البائع وعلم المشتري بذلك بعد , أما المتنجس الذي یقبل التطھیر كالثوب فیجوز بیعھ مع البیان,عقدتھ على المشھور
  ]130محمد بن یوسف الكافي ص:للشیخ,ینظر إحكام الأحكام شرح تحفة الحكام.[فلھ الخیار في الرد وعدمھ

  ) م2000-ھـ1420:(عام.اعة والنشردار الفكرللطب:ط
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َیَّن   ولبن آدمیة,ونحوھا وجاز بیع روث إبل وبقر وغنم,المنع إلا لكافر: وثالثھا,ب
  .الكراھة:2وخامسھا,إن غُلیت جاز1:ورابعھا,جواز ناب الفیل:وثالثھا,ومُنع عظام میتة

منѧع كجلѧد  لم یكѧن عادیѧا وإلاّ  إن:وثالثھا,إن دُبغ:ذكي مطلقا؛ وقیل 3] إن [وجاز بیع جلد سبع 
یرُد الثمن : تَصدَّق بثمن الجلد؛وقیل 4فلو ابتاع بثمنھ غنما فماتت ,میتة وإن دبغ على المشھور

وخُیѧّر  المسѧتحق إن جѧاء فیѧھ وفѧي ثѧواب , تَصѧدَّق بѧھ 5فإن لم یجدھم,لمشتري الجلد أو وارثھ
ولا یسѧخن ,لا یطُبخ بعظم میتةو,6وكذا شعر خنزیر خلافا لأصبغ,وجاز ببیع صوفھا ,الصدقة

  .ولا لطھارة في حمام أو غیره,بھ ماء العجین
لا بأس  7:وفیھا,وكَرِھھ ابتداء, بخلاف ما طبخ بھ في قدر,ومَنَع مالك أكل ما خبز بزبل الحمر

: أو حجارة أو تخلیص فضة؛وھل على ظاھره فیخالف قولھ 8أن یوُقد بعظم المیتة على طوب
ѧѧѧھ ,بعѧѧѧد الوقѧѧѧوع:بѧѧѧھ ؟ أو معنѧѧѧاهلا یحمѧѧѧل المیتѧѧѧة لكلا ّ وجѧѧѧدھا مجتمعѧѧѧة فѧѧѧأطلق النѧѧѧار  9أو أن

  . 10واستبعد تأویلات,فیھا
وكذا ,لأن النار تذھب عین النجاسة وأثرھا,استعمال الطوب والجیر في  كل شئ 11وظاھرھا

  . ویلاقیھ من رطب الشواء والخبز, لا ما ینعكس فیھ دخانھ من الطعام, ما طبخ بھ من الفخار
  ــــــــــــــــ

  } 153كشف النقاب.[رابعھا:من قاعدة المؤلف أنھ ینبھ عن الأقوال الأربعة أو الروایات الأربعة بقولھ:رابعھا-1
  .أي خامس الأقوال-2
  زیادة في ب-3
   ]فتاب[في ب -- 4
  ]یجده[في ب -5
كتاب الأصول وسماعھ :من كتبھ,ھو أبو عبد الله أصبغ بن الفرج بن سعید بنم نافع مولى عبد العزیز بن مروان: أصبغ-6

دار العلم للملایین :ط,333ص1والأعلام الزركلي ج,97ینظر الدیباج المذھب  ص[ھـ 225توفي سنة . من ابن القاسم
  }م1989:عام,8:ط
  .1644ص  4ینظر المدونة ج-7
  ]صوب[في ب  -8
  }أنھا{:في ب-9

 ]140-139ب الحاجب صینظر كشف النقا[أي تأویل المؤلف لبعض ألفاظ المدونة :تأویل-10
تارة للمدونة ویكون  لفالمؤلف لم یلتزم نقل لفظ المدونة وب,ةوقولھ ظاھرھا أي المدون, یطلق الظاھر فیما لیس فیھ نص-11

 ]159ینظر المرجع نفسھ  ص[ذلك مفھوم المدونة عند بعض الشیوخ 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 



                                             كتاب البيوع من الشامل في الفقه                                                           باب البيع         

 53

ّجاسة لا یحل أن ما طبخ من الفخار:1-2وعن مالك وبھ قال القابسي  إلا :استعمالھ؛وقیل   بالن
   4وصُوّب,المجوس 3بعد غسلھ وتغلیة الماء فیھ كقدور

ً للخلاف 5] واستخف[   6-7.بعضھم الخبز بالزّبل للضرورة ورعیا
:]الانتفاع بھ: الثاني[  

وعن ,بالجواز وشُھِّر أیضا:؛وقیل8-9ولا كلب لم یؤذن في اتخاذه كغیره على المشھور
یجوز في :وخامسھا,یكره:ورابعھا،یمنع بیعھ لا شراؤه:وثالثھا,بیعھ وأحج بثمنھأ:10-11سحنون

 یفُســــخ إلا أن یطــول وعلى المنع,الدَّین والمیراث والمغنم ویكره في غیرھا
  ـــــــــــــــــ

أبو جعفر  قال, لكن الصحیح ما النسختین أوب وأنھ من قول القابسي,بدل القابسي] وبھ قال ابن القاسم[في ب -1
  .وھو قول القابسي وغیره ,أن من طبخ من الفخار بنجاستھ لا یجوز استعمالھ وإن غسل:حكى عن مالك:الأبھري

 5/42ینظر حاشیة الرھوني على شرح الزرقاني على خلیل {
بالحدیث عالم ,وبابن القابسي, المعروف بأبي الحسن القابسي,المعافري,أبو الحسن بن علي بن محمد بن خلف:القابسي-2

  ]  199ینظر الدیباج لابن فرحون ص[ھـ 403توفي .والمنقذ من شبھ التأویل,الممھد:من مصنفاتھ.والروایة
  ]قدر[في ب -3
وھوالصواب عندي بل ھو أخف لأن الدھنیة التي دخلت قدور المجوس باقیة :قال الشیخ الرھوني,وھو قول ابن شبلون-4

  }42ص 5ینظر حاشیة الرھوني ج {.ر حتى لم یبق لھا عین ولا أثرلأن الدھنیة قد أكلتھا النا,بخلافھا ھنا
  ساقطة من ب-5
یجوز بیع الأوراث والأزبال النجسة التي :فقالوا,كل ما فیھ منفعة تحل شرعا یجوز بیعھ:أي خلاف الأحناف والظاھریة-6

  ]151ص 3نة جینظر فقھ الس.[تدعوا الضرورة إلى استعمالھا في البساتین وینتفع بھا وقودا وسمادا
بما لا یبطل دلیل المستدل بالكلیة ,عمل المستدل بدلیل المخالف في المسألة:ومراعاة الخلاف من أصول المالكیة ویعني بھا-7

مراعاة ,ویحتاج في فسخھ إلى طلاق,النكاح المختلف في فساده یثبت  بھ المیراث:مثالھ.وذلك لرجحان الدلیل المراعي وقوتھ
]335-3344ات قواعد الفقھ عند المالكیة صینظر تطبیق. [للخلاف  

حكاھما ابن بشیر وابن خویز ,ما كثر قائلھ:ما قوي دلیلھ؛وقیل:المشھور:فقیل,اختلف المتأخرون فیرسمھ :المشھور-8
.فلا بد أن تزید نقلتھ عن الثلاثة:وعلى القول  الثاني,منداد  

}        63-62ینظر كشف النقاب الحاجب ص{  
سبق تخریجھ} عن ثمن الكلب ومھر البغي وحلوان الكاھن-نھى النبي صلى الله علیھ وسلم{:دیثدلیل المنع ح-9   

سمع من ابن القاسم وابن وھب وأشھب وابن عبد , ھو أبو سعید عبد السلام سحنون بن سعید التنوخي:سحنون-10
عنھ انتشر فقھ مالك ,ولي قضاء القیروانانتت إلیھ رئاسة العلم بالمغرب و,وفي المدینة من ابن نافع وابن الماجشون,الحكم

وطبقات علماء إفریقیا ,30ص  2الدیباج ج[ھـ  240توفي سنة ,صاحب المدونة المشھورة,,في إفریقیة
  )]  1968(1ط,الدار التونسیة للنشر:ط,ونعیم الیافي,علي الشابي:تح,184ص:وتونس

.  ث والماشیةوھي ككلاب الحر,یجوز ویحج بثمنھ:قال سحنون:قال في النوادر-11  
دار الغرب :ط.184ص  6ج, ینظر النوادر والزیادات لما في المدونة من غیرھا من الأمھات لابن أبي زید القیرواني{

}الإسلامي بیروت  
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 .قولان2وفي الفھد ونحوه , 1مطلقا:وقیل
ً قبѧѧѧѧل الѧѧѧѧذّبح وھѧѧѧѧو ,وجѧѧѧѧاز بیѧѧѧѧع ھѧѧѧѧر وسѧѧѧѧبع لجلѧѧѧѧده خѧѧѧѧذ منѧѧѧѧھ جѧѧѧѧواز بیѧѧѧѧع الجلѧѧѧѧد منفѧѧѧѧردا ُ وأ

 وعلѧى الكراھѧة, یكѧره:وثالثھѧا,وعلیھ فیفسخ إلا أن یفوت فبالقیمة,لا یجوز:؛وقیل3لمنصوصا
أو إلا أن یقبضѧѧھ ,أو إلا أن یقبضѧѧھ المبتѧѧاع,أو إلا أن یѧѧذبح,فھѧѧل یمضѧѧي أو یفسѧѧخ إلا أن یѧѧذبح

  .ویفوت فیمضي بالثمن في جمیع ذلك أقوال
 محѧѧѧرم الأكѧѧѧل خѧѧѧفك:وحَامѧѧѧل مقѧѧѧربٍ علѧѧѧى الأصѧѧѧح فیھمѧѧѧا, وجѧѧѧاز بیѧѧѧع مѧѧѧریض مَخѧѧѧُوفٍ 

  .مطلقا 4]أكل[ومباح ,مرضھ
  :]ومقدور على تسلیمھ ،غیر محرم:الثالث والرابع[

ولا 7  تحصѧیلھا6 ] لعسѧر[ وإبѧل مھملѧة,فѧي مѧاء 5سѧمك]و[, كطیѧر فѧي ھѧواء:لا محѧرم أشѧرف
ؤُخذ إلا وْھاَق[ یعرف ما بھا من عیب أو لا ت َ  أو الفلا الصّعاب 10وكبیع المِھَار, 8-9]بالأ

ـــــــــــــــ  
) جمال  الدین بن عمران(وجامع الأمھات لابن الحاجب ,10ص 3وبلغة السالك ج,312ص  4ینظر مواھب الجلیل ج-1

  م2000- ھـ1421:عام,2ط.بیروت.دمشق.الیمامة للطباعة والنشر:ط,338ص.أبو عبد الرحمن الأخضر الأخضري:تح
ومنھم ,مكروه ویصح:فمنھم من قال,في اتخاذه والانتفاع بھ اختلف أصحابنا في بیع الكلب المأذون:قال القاضي عبد الوھاب

إلا كلب صید أو زرع أو ,نھى عن ثمن الكلب:[فوجھ الجواز ما روي أنھ صلى الله علیھ وسلم .لا یجوز:من قال
)3/1198(-1567:رقم- اقتناء الكلب للحرث:المزارعة باب:أخرجھ البخاري في كتاب]ماشیة  

ولأنھ حیوان یملك بالوصیة كسائر ,فجاز أن یملك بالبیع كالصید,ولأنھ حیوان یملك بالأخذ,ولأنھ جارح یصاد بھ كالبازي
والأول . ولأنھ حیوان منھي عن اتخاذه في الجملة كالسباع},عن ثمن الكلب:نھیھ صلى الله علیھ وسلم{ :ووجھ المنع.الحیوان
دار ابن :ط]563ص  2الحبیب بن طاھرج:حت.للقاضي عبد الوھاب,ینظر الإشراف على نكت مسائل الخلاف[أظھر   

م1999-ھـ1420:عام,1ط.حزم  
}ونحوھا{في ج   -2  
  }منصوص{في ج -3
  ساقطة من ب-4
  }أو{في ج -5
  }یعسر{في ب-6
بطلان بیع الحصاة والبیع الذي :باب-في كتاب البیوع:أخرجھ مسلم}عن بیع الغرر{:دلیل ذلك نھیھ صلى الله علیھ وسلم-7

  )3/1153(- 1513رقم ,فیھ غرر
  }قبالإزھا{في ب -8
.وھو حبل في طرفھ أنشوطة یطرح في العنق:الأوھاق جمع وھق-9  

ولا یعرف ما بھا من العیوب,لا یجوز بیع الصعاب من الإبل وما لا یؤخذ إلا بالأوھاق:قال ابن القاسم:قال في العتبیة  
}151ص  6ینظر النوادر والزیادات ج{  

  }404مختار الصحاح ص{الأنثى مُھْرة و,ولد الفرس:جمع مُھر: المھار-10
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" وضمانھ من بائعھ ویفسخ وإن قبض:3ّقال مالك, 1-2والآبق, التحصیل بالبراءة على الأصح
وإلا 4فإن وجده على ما یعھده,إلا أن یدعي مشتریھ معرفتھ فیجوز إن تواضعا ثمنھ:ّوأول,

إن شرط ضمانھ :ّوقال اللخمي,م البائع حالھأو یكون عند مبتاعھ ویعل, 6وضمانھ من بائعھ 5رد
أو  7] إي صفة وجد[من مشتریھ أو إن طلبھ علیھ أو على بائعھ بشرط النقد أو إنھ لھ على 

صفة   8]أو إن وجده على[وإن كان بغیر نقد وطلبھ على بائعھ .وصفھ وجھل مكانھ منع
] رجع بھ على البائع[ فإن جعل لمن جاء بھ جعلا,أو في وقت كذا أو ما قرب منھ جاز,كذا

  .على الأصح لأن تسلیمھ علیھ9
وإن أشكل فالأظھر ,والمغصوب إن بیع لغاصبھ وعلم أنھ عازم على رده جاز لا عكسھ 

مقدور , وإن بیع لغیره وھو مقر بھ, وعلیھ الأكثر,الجواز بعد أن یرده لربھ لستة أشھر
وكذا إن أنكر وعلیھ بینة ,ولو أقر بھلا إن كان ممتنعا ولا تأخذه الأحكام ,جاز اتفاقا,علیھ

  وللغاصب نقض ما باعھ ثم ورثھ لا إن اشتراه من ,10وتأخذه الأحكام على المشھور للغرر
  والمتعدي لا ربح لھ إن اشتراه:11محمد . البیع ماض فیھما: وقال ابن القاسم,ربھ لتسببھ

  ــــــــــــــــــ 
  }الإباق{في ب -1
  }1/1116القاموس المحیط ج{ذھب بلا خوف ولا كد عمل أو استخفى ثم ذھب ,وإباقاأبق العبد أبقا :الآبق-2
وھل ھو على صفتھ أو قد تغیر ولأنھ لا ,بیع الآبق لا یجوز لأنھ غرر لا یدرى ھل ھو سالم أم تالف{:قال في الإشراف 

  .  563ص2ینظر الإشراف ج} یقدر على تسلیمھ
فإن قدرت :قلت,ضمانھ من البائع لأن البیع فاسد: قال,آبقا ممن ضمانھ في إباقھ أرأیت إن اشتریت عبدا:قال في المدونة-3

  1639ص4ینظر المدونة ج}  لا یجوز لأن أصل البیع كان فاسدا:على العبد فقبضتھ أیجوز البیع أم لا؟قال
  } یعھد{في ب وج -4
لأنھ باع ملكا لھ ,نھ خلافا للشافعيفأن حصل عند إنسان وعرف صفتھ وعلم بذلك سیده جاز بیعھ م:قال في الإشراف-5

  }564ص  2ینظر الإشراف ج{. عارفا بصفتھ مقدور على تسلیمھ لا حق لغیره فیھ فجاز ذلك كما لو باع بعد قبضھ
  }ممن باعھ{في ب-6
  بیاض في أ أثبتھا من ب وج-7
  .غیر واضحة في أ أثبتھا من ب وج-8
  بیاض في أ-9

بیع الغرر یجمع وجوھا :[قال ابن عبد البر]ما تردد بین السلامة والعطب:رعاوش, الغرر لغة ھو الخط والجھالة -10
 1شرح حدود ابن عرفة ج, 303مختار الصحاح ص { ] المجھول كلھ في الثمن والمثمن إذا لم یوقف على حقیقتھ:كثیرة
  }8/136مالك  ج موفتح المالك بتبویب التمھید لابن عبد البر على موطأ الإما,350ص 
المسائل التي لا یعذر ,173ینظر كشف النقاب الحاجب ص [صاحب الموازیة  ,محمد ابن المواز: }محمد{بقولھ  یقصد-11

  .دار الغرب الإسلامي بیروت:ط,20ص) مقدمة التحقیق(فیھا بالجھل 
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وأخذت من ,كان نقضا لبیع الغاصب 2ولو باعھا ربھّا,1من ربھ بأقل مما باعھ بھ للأجنبي
  .ھمشتر من

علم المبتاع بالعداء على  4وإن,وملك غیره على مالكھ,مرھون على رضى مرتھنھ 3ووقف
[ إنما یلزم إن حضر:إن علم بطل اتفاقا؛وقیل:ولا مقال لھ إن رضي المالك؛وقیل,الأصح 

  .البیع أو قرب مكانھ لا إن بعد 5] المالك
وأبى ,فإن بیع جاز, 6-7.تأویلان,وھل على الكراھة أو التحریم,ومنع مالك بیع دور مكة

ووقف ,بالبیع 8حلف بائعھ ما رضي بحمل الجنایة إن ادعى علیھ الرضى,المتبایعان الأرش
وھل مطلقا؟وھو ,وإن فداه بائعھ فللمبتاع رده إن لم یعلم بعیبھ,حینئذ على رضى مستحقھا

ع بالأقل وإن فداه المبتاع رجع على البائ,وأولت علیھ أیضا قولان,أو في العمد فقط,ظاھرھا
  ما:فإن أبى حلف,بیعھ إلا أن یدفع الأرش 9]لم یجز[إن علم بجنایتھ : وفیھا,من أرشھ وثمنھ

لیضربنھ ضربا :فإن باع من حلف بحریتھ,أراد حمل الجنایة ورد وكانت الجنایة أولى بھ
  .قولان:وھل ینجز عتقھ؟ أو من ثلثھ إن مات قبل ضربھ؟ وھو المشھور,یجوز لھ فسخ

  ـــــــــــــــــ
 -إحدى الأمھات السّبع- المواریة:من مؤلفاتھ,المعروف بابن المواز,ھو أبو عبد الله محمد بن إبراھیم الإسكندري:و محمد= 

محمد بن (والفكر السامي في تاریخ الفقھ الإسلامي للحجوي,233-232ینظر الدیباج لابن فرحون [ھـ  269توفي سنة 
  } م1995-ھـ1416:عام,1ط.بیروت.دار الكتب العلمیة:ط,101ص2ج)  الحسن

  }الأجنبي{في ج  -1
  }بھا{في ج -2
لازما بقاؤه في , ھو إعطاء منفعة شيء مدة وجوده:عرفھ ابن عرفة: وفي اصطلاح الفقھاء, الحبس والمنع :الوقف لغة-3

  ]    1112ص  1القاموس المحیط ج, 539ص  2شرح حدود ابن عرفة ج.  [ملك معطیھ ولو تقدیرا
  }ولو{في ج -4
  غیر واضحة في أ-5
  ] 140- 139ینظر كشف النقاب ص . [أقوال شیوخ المدونة في المسألة التي یختلفون فیھا:التأویلات في ھذا الكتاب-6
وحكى الداودي عنھ أنھ ,والظاھر من قول مالك في سماع ابن القاسم منھ من كتاب الحج المنع من  ذلك{:جاء في المدونة-7

  .فمنع من ذلك مرة,اختلف قول مالك في كراء دور مكة وبیعھا :وقال اللخمي,موسمكره كراءھا في أیام ال
} .لا یحل بیع بیوت مكة ولا إجارتھا:قال{وقد روى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنھما أن النبي صلى الله علیھ وسلم 

  أخرجھ الحاكم}یوتھامكة مباح كلھا لا تباع رباعھا  ولاتؤجر ب: قال{ -رضي الله عنھ–وروي ابن عباس 
مكة مباح لا تباع  رباعھا ولا  :(ولفظھ,صحیح الإسناد:حدیث:وقال) 2/61(- 2326:في المستدرك في كتاب البیوع رقم

  }دار الفكر:ط,2070-2069ص  4ینظر المقدمات المطبوع بھامش المدونة  لابن رشد ج)  [تؤاجر بیوتھا 
  }الرضا{في ج -8
  }لم یلزم{ في ب -9
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 2لا یجوز لھ لكثرتھ ، عتق مكانھ ، ولا یمكن من ضربھ  ولو كاتبھ  1فإن حلف على ضرب
أدى على 4 ] كل ما [فإن عتق بالأداء أخذ العبد  3قبل ضربھ مضت كتابتھ ووقفت نجومھ 

أنواع [ 5-6ضربھ بعد الكتابة بر خلافا لأشھبالأصح،وعتق،وإن عجز ضربھ إن شاء ، ولو 
  :]توھم فیھا المنعجائزة من البیوع ی

ولا 8بیع عمود تحت بناء بائع،إن من كسره،أو اشترطت سلامتھ بعد حطھ 7وجاز] -1[ 
  10إنماعلیھ نقص بنائھ نقط،وما أصابھ في قلعة فمن المبتاع:وقلعھ على بائعة؛وقیل 9إضاعة

ونقضھا على البائع ، وبالعكس على المبتاع على , وبیع نصل سیف دون حلیتھ] -2[ 
  فیھما   12تمر في رؤوس نخل جزافا 11كجز صوف بیع على ظھور غنم،وجذاذ الأصح؛

  ـــــــــــــــــــــ
  } ضربھ{ في ب  -1
  ]112ص1القاموس المحیط ج[ المكاتبة ، التكاتب ، أن یكاتبك عبدك على نفسھ بثمنھ فإذا أداه عتق : كاتبھ -2

  ]ى أدائھعتق على مال مؤجل من العبد موقوف عل:[عرفھا ابن عرفة 
  .وھو یقول لھ تعطیني في كل شھر أو في كل سنة كذا على ما تراضي علیھ: التنجیم التقدیر : نجومھ   -3
  }.بیروت.دار الكتب العلمیة:ط, 540ص , )صالح عبد السمیع(ینظر الثمر الداني  للآبي [ 
  ].كلما [في ب-4
لا :  أشھبقال و: ابن المواز قالا فكاتبھ ثم ضربھ ، ,مثل إن لم یضربھ: لو حلف بحریة عبده: [صاحب بلغة السالك قال -5

ما أدى ،  لوصار حر ك, الأداء ثم فیھ الحنث: یبر ویمضي على كتابتھ ویوقف ما یؤدیھ لسیده من نجوم الكتابة ، فإن عتق
در دار صا:ط,20ص 5ج 3على خلیل مج  وشرح الخرشي, 13ص-3ینظر بلغة السالك ج{]   وإن عجز ضربھ إن شاء 

 }.بیروت
   سبقت ترجمتھ: أشھب  -6
أن یجوز بیع عمود علیھ بناء لبائعھ أو : ذكر المؤلف ھذا لدفع توھم إن كونھ علیھ بناء یمنع القدرة على تسلیمھ ، والمعني-7

  ]20ص 3ینظر الخرشي ج[لجوار الإقدام على البیع لا لصحتھ : أولھما : ستأجر أو مستعیر بقیدین: غیره من
  }عھقل{في ج -8
  لا حاجة إلیھ في ھذا الباب كأن بیع النفیس بثمن قلیل الخ ] التقید  بانتفاء الإضاعة [صاحب بلغة السالك  قال-9
  ]13ص  3بلغة السالك ج[

وكلا , على المشتري وضمانھ علیھ: وبالتالي ضمانھ علیھ ؛ وقیل, نقضھ على البائع :قالمن شبھھ بما فیھ حق توفیة -10
  . أما نقض البناء الذي حولھ فعلى البائع اتفاقا, في نقض العمود: ومحل القولین, ظاھر منھا الأولوال, القولین رجح

 ]. 14ص  3بلغة السالك ج[
أي ) عطاء غیر مجذوذ : ( قال تعالى,والضم أفصح,القطع، جَذّه كسره وقطعھ ، و الجذاذ  بضم الجیم وكسرھا :جذاذ-11

  ] 71مختار الصحاح ص [غیر مقطوع 
مختار الصحاح , 334 2شرح حدود ابن عرفة ج[وھو بیع ما یمكن علم قدره دونھ ,الجزف أخذ شيء مجازفة  :جزافا -12
  }75ص
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  .على البائع:وقیل
  :]بیع شاة واستثناء جلدھا-3[
علیھما ، وھل الأجرة بالسویة أو : واستثنى جلدھا فذبحھا على المبتاع؛ وقیل1ولو باع شاة  

 2]ذلك[ و سلخھا على من لھ الجلد إن قلنا أنھ مبقى وإلا فخلاف.ما لكل؟ ترددعلى قدر 
   :]حكم بیع الھواء فوق بناء وشروطھ-4[ 
،ویبني البائع الأسفل إن وصف البناء في الجمیع 3] أو فوق ھواء[وبیع ھواء فوق بناء  
أرضا أو  ملك،وفرش السقف بالألواح على من شرط وإلا فعلي البائع على الأصح ، ومن 4

  . 6وربح خلافھ ,5بناء ملك أعلاه ما أمكن ولا یملك باطنھا على ظاھر المذھب
ولا  7وغرز جذع في حائط ، وھو إجارة تنفسخ بانھدامھ،إن ذكر مدة وإلا فمضمون ] -5[

  ، وعلى الصحة یبطل ما قابل الحرام 8كخنزیر أو خمر ولو مع سلعة على المنصوص 
       ـــــــــــــــ

صلى الله علیھ وسلم حین خرج ھو وأبو بكر من مكة مھاجرین إلى  النبيأن { :الأصل فیھ حدیث عروة ابن الزبیر -1
أخبرني اللیث بن سعد عن یونس عن : في المدونة  قال} المدینة مرا براعي غنم ، فاشتریا منھ وأشرط علیھما أن سلبھا لھ

  ] فذلك حلال لمن اشترطھ:[قال اللیث, وسلم بھذا صلى الله علیھ النبيیزید عن عمارة بن نزیھ عن 
والبیان والتحصیل لابن رشد القرطبي ,335ص  6والنوادر والزیادات ج, 1744ص  4ینظر المقدمات مع المدونة ج{
  }بیروت .دار الغرب الإسلامي :ط}423ص  7ج.محمد حجي:تح,
  .العبارة مابین حاصرتین ساقطة من ب و ج-2
  .غیر موجودة في ب-3
َیْعَ ( قولھ تعالىوالأصل في جوازه , إن وصف البناء الأعلى والأسفل للأمن من الغرر والجھالة -4 َحَلَّ اللهُ الب ،  ولأنھ ) وَأ

ینظر المعونة على مذھب عالم المدینة . [بیع معلوم مقدور على تسلیمھ، ولأن ما تتعذر رؤیتھ تقوم الصفة مقام الرؤیة 
  )م1998- ھـ1418:(عام,1ط.دار الكتب العلمیة بیروت:ط,20ص  2ج,للقاضي عبد الوھاب 

أن یأتي بلفظ المذھب إذا كانت حجة : قاعدة المؤلف: والمذھب ,الظاھر یطلق فیما لیس فیھ نص : [ قال في كشف النقاب -5
  96ینظر كشف النقاب {.المذھب على ذلك الحكم فیھا ضعف ، فیذكر المسألة وینسبھا للمذھب كالم من قوة الدلیل

إثم :باب–أخرجھ البخاري في كتاب المظالم ]طوقھ من  سبع أراضین  [علیھ السلام  أنھ یملك باطنھا یقولھ:استدل القائلون-6
في كتاب المساقاة باب تحریم الظلم وغصب الأرض وغیرھا :ومسلم,)2/866(,2320:رقم,من ظلم شیئا من  الأرض

  )3/1230(,1610:رقم
   322ص   4ینظر مواھب الجلیل ج{ ..وظاھر المذھب عدم الملك: قال القرافي, ظروفي الاستدلال بھذا الحدیث ن

أما إن عین مدة , وترمیمھ إن وھى, لأنھ بیع فیلزم رب الحائط أو وارثھ إعادة الحائط إن ھدم,أي لازم أبدا : مضمون-7
, 14ص  3ینظر بلغة السالك ج[في منھ لأن الإجارة تنفسخ بتلف ما یستو,وتنفسخ بانھدامھ , فإجارة تنقضي بانقضاء المدة

 ] 323ص  4مواھب الجلیل ج, 21ص  3الخرشي ج
ما : والنص. أن یأتي بالمنصوص في المقابل التخریج : من قاعدة المؤلف: في كشف النقاب الحاجب  قال: المنصوص   -8

  .وقع في البیان إلى أبعد غایتھ 
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بطل الجمیع ، ولا خیار للمشتري , وھو وجھ الصفقة  1 ]فرد[ فإن باع ملكھ وملك غیره, فقط
  .على المشھور

  :]البیع بكیل مجھول -6[ 
وإن ببادیة ، وقد  كذلك 3؛كبیع بزنة حجر مجھول أو صنجة  2ولا مجھول من ثمن أو مثمون 

فѧإن فѧات بѧذھاب , یتخرج جوازه علѧى البیѧع بمكیѧال بجھلѧھ المبتѧاع ، وكتѧراب صѧائغ ،وفسѧخ
علیھ قیمتھ ، وعلى المشھور فلѧھ أجѧر : قیمتھ على غرره ، ولو خلصھ رده ؛ وقیلعینھ لزمھ 

أو آبقا فانفق علیھ ثم فسخ فإنѧھ یرجѧع  تخلیصھ كمن اشترى شجرا بوجھ شبھة ، فسقى وعالج
  5أو لѧم تتمѧر  4بما أنفق على المشھور ، وھل مطلقا أو یكون في ذمة البائع إن لم یخرج شيء

  .حاصل ولا شيء لھ عند عدمھ؟  خلافعلى ال 6أو لم یزد 
  :]حكم بیعتین في بیعة واحدة-7[ 
، وفسخ إن نزل فإن فات 8منعھ 7ولو جھل التفصیل كعبدین لرجلین بثمن واحد ، فالأشھر 

  .الأشبھ أن یمضي بالقیمة: مضى بالثمن مفضوضا على القیم ؛ وقیل
  ــــــــــــــــــــــ

] أصول المذھب على وجوده ولم ینصوا علیھ فتارة یخرج من المشھور وتارة من الشاذ عبارة عما تدل : [والتخریج ھو= 
  ]  99ینظر كشف النقاب ص [

من أكرى أرضا : (ومن المدونة , بطل جمیعھا, مشھور مذھب مالك أن الصفقة إذا جمعت حلالا وحراما: الباجي  قال
  ] 323ص  4لمواھب جوا – 1943ص  4ینظر المدونة ج) .[بدراھم وخمر فسد جمیعھا

  169ص  ]وعدم حرمة ولو لبعضھ [...خلیل  قال
  ساقطة من ج -1
  . نفي الثمن أو المثم ةوالغرر ھو الجھال -تقدم تخریجھ- }عن الغرر -صلى الله علیھ وسلم-لنھیھ -2

  ] 338ینظر جامع الأمھات ص [قال ابن الحاجب الجھل بالمثمون مبطل كزنة حجر مجھول 
  ]. 240ینظر مختار الصحاح ص ) [معرب (یزان الم: الصنجة  -3
  ]شیئا[في ب  -4
  }یتیسرا{في ج -5
  }تزد{في ج-6
دونھ في الشھرة ، ویطلقھ , الاستغناء بأخذ المتقابلین عن الأخر ، ومقابل الأشھر المشھور: من قاعدة المؤلف: الأشھر -7

  ) الأشھر ىوالحضر كالسفر عل: (فالمؤلف على الأشھر من القوانین أو الأقوال؛ كقولھ في صلاة الخو
  ] . 88ینظر  كشف النقاب الحاجب ص [
إذ للجھل بالثمن إذا لا یعلم ما یخص كل ما لواحد , ] نھى عن بیع الغرر :[وجھ منعھ أنھ من الغرر المھني عنھ  حدیث -8

  .  كما ذكره المؤلف في آخر المسألة, منھما ، لذا لو سمى مشتري لكل عبد ثمنا یعنیھ لجاز
  }56ص  2ینظر المعونة ج{ 
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 ً َا لكلٍّ ثمنا والخلاف إنما : أو دخلا على التساوي بعد التقویم جاز؛ قیل  1 ]أو قوما[فإن سمّی
على الخلاف في علم أحد البیعین  2وأجراه المازري , ھو إذا علم المبتاع بذلك وإلا فلا یفسخ

  .3بالفساد
إن اشترى اثنان سلعتین على الشركة جاز ، وعلى أن كل ف,  الثمن] یقسط [وعلى صحة 

  .واحد یأخذ واحدة بما ینوبھا  فقولان
  :]بیع شاة واستثناء جزء معین منھا -8[

فعرفھا   5 ]أكرھھ فإن حسنھا: [، وقال أشھب 4وكرطل من شاة قبل سلخھا على الأشھر
  . وشرع في الذبح جاز، وإن كان بعد یوم أو یومین فسخھ 

  :]ع وشرطبی-9[
في    8وحیاة بائع وشھرا, یومین وسكنى دار سنة لا بعیدا 7دابة  6 ]استثناء ركوب [وجاز 

لا یرجع : الدار أو ماتت الدابة قبل الأجل رجع البائع بحصة ذلك؛ وقیل تدابة، فإن انھدم
ئع أن صح الاستثناء وإلا فالبا  9 ]الصحیح[الدار وكذا الدابة على [ وضمن المشتري , بشيء
وإن ھلكت بید البائع ولو بعد ,إن ماتت بعد القبض بالقیمة 10 ]یضمنھا المشتري: ؛وقیل

  .القبض فمنھ
  ــــــــــــــــــــ

  ساقطة من ج-1
, المازري ، محدث ومن فقھاء المالكیة ، أخذ عن اللخمي وغیره, أبو عبد الله محمد بن علي بن عمر التمیمي: لمازري ا-2

  .، وشرح البرھان ، وكتاب السرد على الإحیاء للغزالي)لم بفوائد مسلم المع: (من مؤلفاتھ
  ]. 128/  127وشجرة النور الزكیة ص  –6/277ینظر الإعلام [ 
  ] 327ص  4ج[ینطر مواھب الجلیل  -3
  ]. أو نصفھا فلا بأس  بذلك عند مالك  اإذا استثنى منھا قلتھا أو ربعھ:  [قال في  المدونة -4
  }743ص  4ة جینظر المدون{
  } حسنھا {وفي ج ,بیاض في أ - -5
  .بیاض في أ أثبتھ من ب وج - -6
أخرجھ }أن جابرا باع النبي صلى الله علیھ وسلم جملا واشترط ظھره إلى المدینة : دلیلھ حدیث البخاري ومسلم  -7

  البخاري ومسلم
  }ولا {ب  -8
  }الأصح{في ج -9

  .زیادة في النسخة ب-10
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  :]بیع ما لا یمكن وصفھ-10[
  .وجاز بیع تراب معدن ولو ذھبا وقسمتھ على المشھور فیھما 
كنصف  ھوحنطة في سنبل،وتبن على كیل وإن تأخر تمام دراس,1وشاة قبل سلخھا ]-11[

جزافا على الأشھر ، وزیت الزیتون على وزن إن یختلف خروجھ وإلا 2شھر وقت لم ینفش 
  .ھو والبائع:یلفبشرط خیار المشتري ؛ وق

ودقیق حنطة على الأشھر إن لم یختلف , وإن بقرب عصره كعشرة أیام ونحوھا 3لا نقد
فإن , یكره: أو مجموعھا؛ كل صاع بكذا وإن جھل قدرھا؛ وقیل 4خروجھ ، وصاع من صبرة

  .منھا وأراد البعض فالأقرب المنع : قال
البیع؟ أولا  7فھل یفسد, بكذا 5-6] أقفزة[أبیعك من ھذه الصبرة حساب كل عشرة : ولو قال

  .9في عشرة فقط؟ تردد  8وتكون من زائدة ویلزم
  ــــــــــــــ

وما كان كذلك فلیس من باب , یجوز بیع شاة بعد ذبحھا وقبل سلخھا جزافا لا وزنا لأنھا تدخل في ضمان المشتري بالعقد -1
  } 23ص  3ینظر شرح الخرشي ج}{ اللحم المغیب

لا بأس : قال في الجلاب] ,)قبل تصفیتھ(بیع الزرع بعد حصده وتكدیسھ منفوشا أي مختلطا بعضھ ببعض  أي لا  یجوز  -2
: یبس واختلط بتبنھ وقال عیاض   و لا یجوز بیعھ إذا, بیع الزرع إذا یبس واشتد و لابأس ببیعھ بعد جذاذه إذا كان حزما

  .ھ الحب إذا اختلط في أندره وكدس بعضھ على بعض لا یجوز بیع
ص  4ج,)محمد بن یوسف( التاج والإكلیل بھامش المواھب  للمواق, 16ص 3بلغة السالك ج– 24ص3ینظر الخرشي ح[

  م2002-ھـ1422:(عام,1ط.دار الفكر:ط] 328
  }ولا ینقد{في ج -3
  بلا وزن ولا كیل : واشترى الشيء صبرة أي, )الكومة (و الصبرة  , بیع الشيء مصبرا أي جزافا : الصبرة  -4
  ]. 231ینظر مختار الصحاح [
  ] . 75ینظر المرجع  نفسھ [وھو ثمانیة مكاییل والجمع أقفزة : مكیال  : القفیز : أقفزة -5
  .ھذه العبارة ساقطة من ج-6
  }یفسخ{في ج -7
  بدل الواو} أو{في ب -8
أو اشترى من ھذه , بدینار اشتري من ھذه الصبرة كل إردب: أنھ إذا أتى بمن؛ كقولھ: [حاصل المسألة ما ذكره الصاوي-9

أبیعك ھذه الصبرة كل : یقول وإن أرید بھا بیان الجنس والقصد أن , فإن أرید بھا التبعیض منع.... الشقة كل ذراع بكذا 
المنع لتبادر التبعیض منھا وھو كلام ابن عرفة ، والجواز : وأما إذا لم یرد بھا واحدا منھا فطریقتان ,إردب بكذا فلا یمنع

و أقوى الطریقتین الأولى كما تقلھ , وھذه الطریقة متبادرة من المصنف لأنھ قید المنع بإرادة البعض , ال زیادتھالاحتم
  .الفاكھاني

  .} 17ص  3ینظر بلغة السالك ج{ 
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  :]بیع شاة واستثناء أرطال منھا-12[ 
وروي خمسѧة أرطѧال أو , 2عѧھ من 1 ]بعѧد[وإلیѧھ رجѧع , وشاة واستثناء ثلاثة أرطѧال أو أربعѧة

, ، ولا یأخѧѧذ مѧѧن غیѧѧر لحمھѧѧا وصѧѧحح3لا بطѧѧن أو كبѧѧد ونحوھمѧѧا , سѧѧتة ، وروي قѧѧدر الثلѧѧث
  6-7علѧѧى المعѧѧروف ، ویجبѧѧر علѧѧى الѧѧذبح5] یقتضѧѧیھ[وفیھѧѧا مѧѧا , 4جѧѧوازه: وظѧѧاھر قѧѧول مالѧѧك

  .وأن كانت مریضة لم یجبر,باتفاق:؛وقیل
لا مѧا زاد علѧى , ثمѧرة باتفѧاق بسѧرا ورطبѧاوصبرة واستثناء قدر ثلѧث منھѧا علѧى المشѧھور؛ ك

  . 8واغتفر الیسیر خلافا لأن المواز في الصبرة, الثلث في الجمیع
  .9ولا یجوز استثناء جنین الأمة على الأصح 

وإلا فھѧѧل  یأخѧѧذ مѧѧا اسѧѧتثناه أو , فѧѧإن أجیحѧѧت الثمѧѧرة فѧѧلا شѧѧيء علѧѧى البѧѧائع إن كانѧѧت یسѧѧیرة
, فاستثنى من نوع منھѧا أكثѧر مѧن الثلѧث, لثمرة أنواعافإن كانت ا.علیھما؟ روایتان 10 ]یقضى[

   11منع على الأصح , وھو دون ثلث الجمیع

  ـــــــــــــــــــ
  زائدة في ج-1
  }337ص  6والنوادر والزیادات ج,1745– 1744ص  4ینظر المدونة ج -2
  }4/1743ینظر المدونة ج{]لاخیر في البطن والكبد : فإن مالكا قال , أما كبدھا: قال : [المدونة قال في -3
وإما الأرطال إذا استثناھا : قال, أما إذا استثنى صوفھا أو شعرھا فإن ھذا لیس فیھ اختلاف أنھ جائز: [ قال في المدونة -4

  }1744ص  4ینظر المصدر نفسھ ج{] فھو جائز , إذا كان الشيء الخفیف؛ الثلاثة الأرطال والأربعة: فإن مالكا قال لي
  .}ضیھتقت{في ج -5
  ] وقد یعبر عن المعروف بالأشھر ..قاعدة المؤلف أن یجعل مقابل المعروف قولا منكرا : [ المعروف  -6
  .113-112- 110ینظر كشف النقاب الحاجب ص {
أرى أن یذبح على ما : قال , لا أذبح: فقال المشتري , أرأیت أن استثنى أرطالا مما یجوز لھ: قلت : [ في المدونة قال -7

  . 1744ص  4المدونة ج]أو كره أحب 
فأما الاستثناء وزنا , اتفق ابن القاسم وأشھب في جواز الاستثناء من الصبرة والثمرة كیلا قدر الثلث فأقل: ابن المواز قال-8

ام وطع, لأن لحم الشاة مغیب:  يالمازر, وقال ابن القاسم لم یبلغ بھ مالك الثلث, من لحم شاة باعھا فأشھب یجیز قدر الثلث
  ]331ص  4ینظر التاج والإكلیل ج.[الصبرة مرئي

من قاعدة المؤلف أنھ یأتي بالأصح حیث یكون كل واحد من القولین صحیحا ، وأدلة كل واحد منھما قویة إلا :  لأصحا -9
  } 91كشف النقاب الحاجب ص { .أن الأصح مرجح على الآخر بوجھ من وجوه الترجیح

  }بعض{في أ و ب -10
فاختلف فیھ , وھو دون ثلث الجمیع, واستثنى من نوع منھا أكثر من ثلثھ, إن كانت الثمرة أنواعا: [ لمواھبفي ا قال -11

  }331ص4ینظر مواھب الجلیل ج{]وأخذ ابن القاسم وأشھب بالمنع , بالإجازة والمنع
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  :]بیع شاة واستثناء جزء مطلق منھا أو جلدھا وساقطھا-13[
وتولاه المشتري؛ , ولو على الذبح ، وجبر من أباه حینئذ 1-2طلق وجاز استثناء جزء م

  بسفر  3وجلد وساقط,وأن من طلب البیع أجیب , الصّواب عدمھ:وقیل
والمنع إذا كان لھ قیمة؟ , وھل مطلقا أو الجواز حیث لا قیمة لھ, وروي منعھ, 4على المشھور

وأما استثناء  الرأس : الجواز؛وقیل: االكراھة ، وثالثھ: 5وفي الحضر المنع ، وفیھا. تأویلان
  . ، و لایجبر على الذبح على المعروف 7مطلقا 6و الأكارع فیجوز

: أو للحاكم؟ وضعف 9وھي أعدل،وھل التخیر للمشتري أو البائع  8 ]قیمتھا[ولھ رأس أو 
ا فیھ: فلو مات ما استثنى منھ جزء شائع فلا ضمان على المبتاع وفي غیره ، ثالثھا, أقوال

لا : الجلد و الرأس لا اللحم، وھل مطلقا أو إن فرط ضمن وإلا فلا؟ تردد؛ وقیل10یضمن
 14 ]بعوض[دون مالھ ففي جواز إلحاق مالھ بالبیع 13عبد  12ولو بیع 11یضمن اللحم باتفاق

بالحضر فقط ، ولو : روایتان لابن القاسم وأشھب؛ وقیل[وإن كان لا یصح بیعھ بھ منفردا 
  .جاز اتفاقا  15 ]نفرداصح بیعھ بھ م

___________________  
  }مطلقا{في ب -1
  . نصفا كان أو ثلثا أو ربعا أو غیر ذلك من الأجزاء قلیلا أو كثیرا  من الشاة والثمرة والصبرة : جزء مطلق  -2
  } 332ص  4ینظر مواھب الجلیل ج{
  }331ص 4جالمواھب {.ولا یدخل في ذلك الكرش, ھو الرأس الأكارع فقط: الساقط-3
  }1743ص4ینظر المدونة ج{.}أما إذا استثنى جلدھا أو رأسھا ، فإن كان مسافرا فلا بأس بذلك: [ في المدونة قال-4
  1743ص  4ینظر المصدر نفسھ ج{] وإن كان حاضرا فلا خیر فیھ :[قال في المدونة-5
  }فجائز{في ب -6
  337ص  6والنوادر ج.1744-1743ص 4ینظر المدونة ج-7
  }قیمة{في ج -8
  }للبائع{في ب -9

وروى عنھ , فتموت قبل الذبح لا شيء علیھ, من باع شاه واستثنى جلدھا حیث یجوز لھ: روى عیسى عن ابن القاسم   -10
لو كان إنما استثنى أرطالا یسیرة فماتت قبل الذبح لم یكن على : قال بعض شیوخنا: ابن یونس, أنھ ضامن للجلد: أصبغ

  ولا یدخل  في ذلك الاختلاف في مسألة الجلد: قال  بعض القرویین, ناه البائع من اللحمالمبتاع شيء مما استث
   333ص  4ینظر التاج والإكلیل للمواق ج[ 

  }بالتفاق{في ب -11
  }باع{في ب -12
  }عبدا{في ب -13
  }بمرض{في ج -14
  زیادة في ب و ج-15
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لھا و إن كان نفیسا  2لا یتزین بھ مثلھا فھو 1اوثیاب الأمة للبائع إن لم تشترط إلا أن تكون مم
  . إن اشترطھا المبتاع إلا فلا: لھا؛ وقیل 3وعلیھ كسوة بذلت, إلا أنھ مھنة  لمثلھا

  :4 ]بیع الجزاف -14[
  ]:شروط جوازه[

وھما من ,5واستوى مكانھ ، وأمكن جزره, وجاز جزاف إن رئي ، وجھلاه معا ، وشق عدده
علم البائع عدده؟  8 ]إن[وھل , 7وبطیخ, إلا أن یقل ثمنھ؛ كفقوسولم تقصد آحاده ,6أھلھ

, بخلاف زرع قائم؛كمحصود على الأشھر, ونحو قمح في تبن, لا غیر مرئي؛ كغائب, قولان
وفي ,10أو ثانیا بعد تفریغھ على الأصح فیھما؛ بخلاف كسلة تین 9وكظرف فارغ یبتاع ملؤه

  11فسخ ما بیع بكیل مجھول قولان 
  ــــــــــــــــ

  }ممن {في ب -1
  }فھي{في ب -2
  }بذلة{في ب وج -3
قال   ابن عمر رضي الله عنھما  -صلى الله علیھ وسلم- كان متعارف علیھ بین الصحابة على عھد رسول الله : بیع الجزاف-4

أخرجھ البخاري في ]نقلوه كانوا یتبایعون الطعام جزافا بأعلى السوق فنھاھم الرسول صلى الله علیھ وسلم أن بیعوه حتى ی: [ 
كتاب :ومسلم,)2/751(-2030:رقم- من  رأى إذا اشترى طعاما جزافا أن لا یبیعھ حتى یؤویھ إلى رحلھ:باب–كتاب البیوع 

  3/1161- 1526:رقم,بطلان بیع المبیع قبل القبض:باب-البیوع
یجوز بیع الصبرة جزافا لا نعلم فیھ : مھ قال ابن قدا,  ونھى عن البیع قبل النقل فقط, فالرسول أقرھم على بیع الجزاف 

  ] 156ص  3ینظر فقھ السنة ج. [خلافا
  ] التخمین أي خمنا قدره عند إرادة العقد علیھ [ ومعناه .التقدیر والخرص :الجزر-5    

  }94مختار الصحاح ص ,18ینظر بلغة السالك ج ص {
و إذا كان قوم لم , لا یخطئ ممن اعتاد ذلك إلا یسیرا بیع الجزاف یصح ممن اعتاد ذلك؛ لأن الحزر: [ اللخمي   قال—6

 .وقالھ ابن عرفة والمازري]  لأن الغرر یعظم ویدخل في النھي عن بیع الغرر , یعتادوا ذلك و اعتاده أحدھما لم یحز ذلك
  .یفھم من كلام اللخمي أنھ إذا كان المتبایعان أو أحدھما غیر عالم بالحزر لم یصح البیع: الحطاب  قال

  ]. 335ص  4ینظر مواھب الجلیل ج[ 
 }بطوخ{في ب -7
  }فإن{في ج -8
  }ملأه{في ب -9

إلا نحو سلة زبیب وتین وقربة وجراره مما صار في العرف كالمكیال لذلك فیجوز :قال الصاوي , بخلاف سلة تین-10
  .الإناء  -بفتح السین- ا والسلة ,شراء مثلھ ثانیا بعد تفریغھ بدرھم مثل

  ].  338ص  4والمواھب ج,  19ص  3ج ة السالكینظر بلغ[  
وجعلھ    , لا یفسخ: واختلف أصحابنا إذا وقع التبایع بمكیال مجھول؛ فقال أشھب: قال في التوضیح : الحطاب  قال-11

  وحكى في الشامل , بمنزلھ الجزاف ، ورأى غیره أنھ یفسخ لأن العدول عن المعتاد من المكیال إلى المجھول غرر
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



                                             كتاب البيوع من الشامل في الفقه                                                           باب البيع         

 65

علم الأخر بعلمھ فقط بعد العقد  3ولو مشتریا على المعروف ، وإن  2لا إن علمھ أحدھما 1و
  .خیر ولو بائعا على المعروف

  فإن فات ففیھ القیمة  6المغنیة  5كالأمة  4وفسد إن دخل وقد أعلمھ البائع بعلمھ كل الأصح 
أو كثیرا یعسر جزره ، أو لم  8أمكن عدده دون مشتقة ، أو كان مكانھ غیر مسطح  7 ]لا إن[و

ملقى 10، وخشب ملقى  9یكونا أو أحدھما من أھل الجزر ، ولا كرقیق ، وحیوان بثیاب 
حوت ، وجوز ، ولوز ، وبیض  وبشبھھ  12وصغار , بخلاف صغاره,  فوق بعض 11بعضھ 

لت بالمَذبوُحة  15وعصافیر بقفص,على الأصح 14كحمام برج 13،و  وِّ ُ   16وأ
  ــــــــــــــــ

  ]. 338ص  4ینظر مواھب الجلیل ج.     [والظاھر ھو القول الثاني بالفسخ, القولین من غیر ترجح= 
  غیر موجودة في ب-1
من غشنا :كتب الإیمان باب قول النبي صلى الله علیھ وسلم:أخرجھ مسلم]من غشا فلیس منا [ لقولھ صلى الله علیھ وسلم  -2

  ]من علم كیل طعام فلا یبیعھ جزافا حتى یبین {: ولحدیث, وھذا غش) 1/99( 101:رقم-فلیس منا
 }18ینظر المعونة ج ص { 
 بدل ،أن}لو{في ب-3
  .وإن فات ففیھ القیمة ما بلغت كالبیع الفاسد , یفسخ البیع إن كان قائما: في التوضیح  قال -4

فیمن باع : قال سحنون, لمبیع یوجب خیارهالمعروف من المذھب أن اطلاع المبتاع على علم البائع یقدر ا[ وقال ابن عرفة 
  .ولو اطلع على ذلك بعد البیع لم یفسد وكان لھ الخیار, جاریة وشرط أنھا مغنیة أن البیع فاسد

  }339ص  3ینظر المواھب ج{ 
  ].كأمة [في ب  -5
  ]مغنیة [في ب -- 6
  .ساقطة من ج-- 7
  }مصطحب{في أ و ب -8
  }وثیاب{في ب وج -9

  .أ من الناسخخط} ملـقا{ في ب -10
  ]بعضھا[في ب -11
 }صغیر{في ب -12
 }كحمام{في ب وج -13
 }ببرج{في ج -14
  }أولت{في ب -15
  .أما غیر الحي في الأقفاص فلا یباع جزافا قل أو كثر حتى یعد: [ ابن حبیب قال-16
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فا كمسكوك لم تقصد آحاده ، ومصبوغ وإن محشوا أمكن حزر حلیتھ جزا 2ولؤلؤ 1وجاز تبر 
 3بمنѧѧع فѧѧي : بѧالجواز والمنѧѧع ؛ وقیѧѧل: بكراھѧѧة فیھمѧѧا؛ وقیѧѧل: یتعامѧل بѧѧھ وزنѧѧا لا عѧѧددا ؛ وقیѧل

  .وفي الموزون فولان , المعدود اتفاقا
ولѧو فѧي شѧاتین , المنѧع: 4وجاز شراء لبن شیاه كثیѧرة إن عѧرف حلابھѧا علѧى الجملѧة ، وفیھѧا 

  .و أنكره سحنون, ھ تبعلأن 5بخلاف اشتراط لبن البقرة إن اكتراه, للغرر
فإن جف لبنھا أو مات بعض الشیاه سقط من الكراء أو الثمن بقѧدره ، ولѧزم البѧاقي وإن قѧل لا 

  .6-7كاستحقاق على الأصح فیھما
أو أرض أو ثیѧاب ، وجѧزاف أرض مكیѧل منѧھ وجѧاز  9مع مكیل من حب  8م حب جزافاوحرُ 

على 10 ]إن[یلین ، وجزافین ومع مكیل من حب كجزاف مع عرض على الأصح فیھما ، ومك
كیل إن اتحѧدا الكیѧل والصѧفة إن اختلفѧا كأحѧدھما علѧى الأصѧح ولا یضѧاف جѧزاف علѧى كیѧل 

  .لغیره بجمال على الأصح 
 ــــــــــــــــــــــ

ما ویدخل بعضھ تحت بعض فیعمى أمره ، أما غیر المذبوح فیجوز بیعھ جزافا فی, اتفاقا لأنھ یموج ویلوذ:قال ابن رشدو= 
  }338ص  4ینظر التاج والإكلیل بھامش المواھب ج{ ] كثر ویجوز فیما قل 

وبعضھم یقولھ للفضة , تبر إلا للذھب: فإذا ضرب دنانیر فھو غین ، ولا یقال, ما كان من الذھب غیر مضروب: التبر  -1
  ]. 56ینظر مختار الصحاح ص . [أیضا

  ] وجاز ولو تقصد بھ [غیر موجود في ب ، وفي ج  -2
  }بالمنع{في ب -3
أكره أن یباع لبن الشاة : قال مالك , أرأیت إن بعت لبن شاتي ھذه في أبان لبنھا شھرا أو شھرین: قلت : [ في المدونةقال  -4

  ]لأن الشاة والشاتین أمرھما یسیر وھما عندي من الخطر إلا  أن یبیع لبنھما كیلا كل قسط بكذا وكذا , الواحدة أو الشاتین
  ]. 1746ص  4مدونة جینظر ال[ 
  .خطأ من الناسخ] المكترات : [في ب -5
یرد الدرھم عند : قال , فإن  اشتریت لبن ھذه الغنم في أبان اللبن فلم یقبض اللبن حتى ذھب أبان اللبن: [  قال في لمدونة-6

  ]مالك 
  .  ساقطة من ج-7
 }جزاف{في ب -8
باب بیع الزبیب  بالزبیب والطعام –ھ البخاري في كتاب البیوع أخرج}ةلنھیھ صلى الله علیھ وسلم عن بیع المز ابن-9

وھي بیع , )3/1174(-1536:رقم,باب النھي عن المحاقلة والمزابنة,ومسلم في كتاب البیوع ).2/760(, 2063:رقم,بالطعام
  ] . 10ص  2ینظر المعونة ج[معلوم بمجھول من جنسھ أو مجھول بمجھول من جنس واحد فیھما 

  }لوو{في ج -10
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   :]حكم البیع على رؤیة بعض المثلي -15[
كبیض ورمان وبعض مثلي كحب ، وإن بغیر محل العقد لا مُقوّم علѧى  1وكفت رؤیة صوان 

, وحѧده إلا بتراضѧیھما 4لѧزم وإلا رد الجمیѧع لا المخѧالف 3یسѧیرا  2الأصح فإن خѧرج متغیѧرا 
  .ترددوھل الكثیر النصف أو الثلث أو الربع؟ 

  :]البیع على رؤیة سابقة-16[
لا یتغیر فیھ وإلا فسد على الأصح ، وقیل إن اشترط النقد  6من زمن 5 ]قبل العقد [كرؤیة  

  وصدق بالغ في بقائھ على الأشھر ومشتر مع یمینھ  7 زوإلا جا
     ]یغیر[في عین المبیع اتفقا ، وقید اللخمي الخلاف بما إذا أشكل الأمر وأما بعید  8إن اختلفا

  10 ]كادعاء بكذب [ولا یمین علیھ حیث یقطع بكذب المبتاع , في مثلھ فالمبتاع مصدق 9
  .وحمرة الزیت ونحوه, في كیوم سوس قمح 11المبتاع؛ كادعائھ

وجاز إجارة عبد , وروى یكره ولا یفسخ إلا  في كثمانین, وصح شراء سلعة لعشرین سنة
  .وبیع دار وھي مستأجرة إذا قربت المدة,  12عشرین سنة والیھ رجع ابن القاسم 

  ـــــــــــــ 
فلا یشترط كسر بعض لبرى ما في , واللوز, والجوز, ما یصون الشيء؛ كقشر الرمان: یكسر الصاد وضمھا: الصوان  -1

  . داخلھ ومن ذلك البطیخ
  }344ص  4المواھب ج, 20ص  3ینظر بلغة السالك ج[
 ]. متغیر [في ب -2
  ] ر الیسی[في ب -3
  ] لا التالف [في ب  -4
  زیادة في ب  -5
  ]بزمن [في ب  -6
إن : إن كانت مدة یتغیر فیھا فالبیع فاسد على الأصح إلا أن یباع بصفة مؤقتة أو على أنھ بالخیار؛ وقیل: : الحطاب قال-7

  ] قالھ في الشامل وأصلھ في التوضیح والأول مذھب المدونة , شرط العقد فسد وإلا جاز
  ]. 345ص  4المدونة ج ینظر[ 
  }اختلف{في ب -8
  }تتغیر{في ج -9

  غیر موجودة في ب -10
  ساقطة من ج-11
سألت : قلت أرأیت لو أني اكتریت من الرجل عبدا عشر سنین ، أیجوز ھذا في قول مالك ؟ قال : [ في المدونة قال -12

  ] و ما أرى بھ بأسا , ما رأیت أحدا یفعلھ: مالكا عنھ فقال 
  ] 1851ص  4لمدونة جینظر ا[ 
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  :]بیع العین الغائبة على الصفة-17[
شѧرط  الجѧواز دون صѧفة ، وقیѧد إن  2 :بما یختلѧف بѧھ الѧثمن ، وفیھѧا 1وبیع غائب إن وصف 

عѧѧن جѧѧنس  و إن سѧѧكت 3وظاھرھѧѧا , لا إن سѧѧكت عنѧѧھ أو شѧѧرط نفیѧѧھ, الخیѧѧار للمبتѧѧاع إذا رآه
وھل , 5اشتراط الصفة جل الأصحاب وصحح بعضھم  4وقالھ, ورجح ما فیھا, المبیع ، وأنكر

  7أو مѧѧن غیѧѧر البѧѧائع؟ قѧѧولان تحتملھمѧѧا المدونѧѧة 6وبѧѧھ العمѧѧل, مطلقѧѧا؟ وھѧѧو ظѧѧاھر المѧѧذھب
  .ویشترط أن یكون المبتاع ممن یعرف ما وصف لھ

فѧإن   وظاھرھѧا الجѧواز, ولا یمكѧن رؤیتѧھ بѧلا مشѧقة, 8وإلا تبعد مسافتھ كإفریقیѧة مѧن خرسѧان
  .بمشقة جاز على الأشھر كذي مسافة یومكان 

  ـــــــــــــــــــــ
َیْعَ : (تعالى لقولھ –كما تقدم  –یجوز بیع العین الغائبة عن العقد على الصفة أو على رؤیة سابقة  -1 ُ الب َحَلَّ الله من ) ..وأ

من أمیر المؤمنین عثمان مالا بالوادي بعث : "   قالأنھ ,حدیث ابن عمر رضي الله عنھما الذي رواه البخاري وغیره: السنة 
إذا اشترى شیئا فوھب من ساعتھ قبل أن یتفرقا ولم ینكر البائع على :باب,أخرجھ البخاري في كتاب البیوع"بمال لھ بخیر 

  )2/745(- 2010:رقم-المشتري
  مقام الرؤیة كالسّلم ولأن ما یتعذر رؤیتھ تقوم الصفة , ولأنھ مبیع معلوم لھما مقدور على تسلیمھ غالبا كالمرئي

  ] 20ص  2ینظر المعونة ج[
  .1692-1691ص  4ینظر المدونة ج-2
  ] 159ینظر كشف النقاب الحاجب ص [ في ظاھر لفظ المدونة : ظاھرھا -3
  }قال بھ{في ب -4
ى صفة إما عل: لا ینعقد بیع الأعلى أحد أمرین : وقال بعض كبار أصحاب مالك وجلھم : سحنون  قال : [المدونة قال-5

فكل بیع ینعقد في سلع على , أو اشترط في عقدة البیع أنھ بالخیار إذا رأى السلع بأعیانھا, أو على رؤیة قد عرفھا, توصف لھ
  } 1692ص 4ینظر المدونة الكبرى ج{ ] غیر ما وصفنا فالبیع منقض لا یجوز

  }68ر كشف النقاب صینظ{وقد یراد بھ عمل الصحابة والتابعین ,یقصد بالعمل عمل أھل المدینة-6
  ] 347ص  4ینظر المواھب ح. [ ولا وجھ لمنعھم جوازه لنھ  لا غرر فیھ: قال ابن یونس 

ھي مسائل دونھا قاضي القیروان أسد بن الفرات على محمد بن الحسن الحنفي ثم على ابن القاسم ونقحھا : لمدونة ا-7
, ثم سعید البرادعي في التھذیب, ، وابن أبي زمنین وغیرھم سحنون ، وتسمى الأسدیة والمختلطة ، واختصرھا ابن أبي زید

  . واشتھر حتى أطلق علیھ المدونة ، واختصره ابن عطاء الله
دار البحوث للدراسات :ط, 117ص , محمد إبراھیم أحمد علي:د,ینظر اصطلاح المذھب عند المالكیة[

  67حاشیة التحقیق ص- فیھا بالجھل وینظر المسائل التي لا یعذر- ) م2000- ھـ1421:(عام,1ط,الإسلامیة
وتشمل أمھات البلاد ,وآخر حدودھا مما یلي الھند,أول حدودھا مما یلي العراق,بلاد واسعة :خُرَسَان-8

ً الجمھوریة الإسلامیة الإیرانیة-,...وھراة,مَرْو,نَیْسَابوُر:منھا   -تسمى حالیا
د (, لبنان-بیروت,دار الكتب العلمیة:ط,فرید الجندي:تح,3550ص  2مج , ینظر معجم البلدان؛لیاقوت بن عبد الله الحموي{

  )ت ط
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 ]1 :البیع على البرنامج-18[
ٍ , وعدل على برنامج للعمل . وشبھھ ، وأجاز الجمیع مرة ومنعھا أخرى 3]مدرج [2لا ساج

  5أھل ورجح في أنھ علیھ, 4ولزم إن صح الوصف ، وصدق المبتاع إن ادعى خلافھ
  .  المعرفة

ّھ مخالف  على البرنامج  7أو أنھ لم یشتره , 6 ]للوصف [ ولو ذھب بھ قبل فتحھ ثم ادّعى أن
[ ، كمن قبض نقدا ثم غاب  8لأن المبتاع صدّقھ إذ قبضھ على صفتھ, فالقول للبائع مع یمینھ

ً، فإن وَجَد البرنامج ,9] بھ الخمسین أحدا  10 ]في[فإن الدّافع یحلف ما أعطاه ردیئا ولا ناقصا
رَدّ 11وخمسین شاركھ البائع بجزء من أحد وخمسین  ، ورُوي من  اثنین وخمسین ، ورُوي ی

ً من الوسط؛وقیل إن كان الثوب أكثر قیمة : على تلك الصّفة؛ وقیل:أي ثوب شاء؛وقیل: ثوبا
نقص من الثمن  أو أقل رد المشتري ، فإن نقص العدل ثوبا,رَدَّ البائع قیمة الزائد 12من الجزء

جزء من خمسین ، فإن كثر النقص رد المبیع ، فإن اختلف جنس الثیاب نظر صفة برنامجھ 
  .من كل نوع ورد المخالف

    ــــــــــــــ
الدفتر المكتوب فیھ أوصاف ما في العدل من الثیاب المبیعة لتشترى , بفتح الباء وكسر المیم: و البرنامج ,المتاع : العدل -1

أن بیعھا على الصفة التي یتضمنھا برنامجھ من ذكر الجنس والنوع والذرع : و العدل على البرنامج –الصفةعلى تلك 
ولأن أكثر ما فیھ أنھ باع عینا یتعذر رؤیتھا بصفة ...) وأحل الله البیع (ودلیل جواز ھذا البیع قولھ تعالى , والعدد والسعر

  .تحصرھا
النوادر ,  22ص  2والمدونة ج,)1998-ھـ1419(1ط,لبنان-بیروت,دار الفكر:ط, 24/ 3ج, ینظر الشرح الكبیر للدردیر[
  ] .273مختار الصحاح ص26ص  8والبیان والتحصیل ج,362ص 6ج
  }8ص 2ج ینظر لسان العرب{ .،جمعھ سیجانالطیلسان الأخضر أو الأسود:الساج-2
  .أثبتھ من النسختین ب وج,بیاض في النسخة أ-3
  بیاض في النسخة أ  -4
  }لأھل{في ج -5
  .أثبتھ من ب وج,بیاض في أ -6
  }لم یشترط{في ج -7
  }صفتھ{في ج -8
  ساقطة من ب-9

  زیادة في ج-10
   1694ص  4ینظر المدونة ج -11
  }الجل{في ج -12
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  :]بیع ما یفسد بفتحھ-19[
یَّنَةٍ للضّرورة كالبرنامج، فإن كانت ناقصة منع ا َ ّھ حینئذ جزاف ,تفاقاوجاز جِرَار خَلٍّ مُط لأن

  .غیر مرئي
  :]بیع وشراء الأعمى[

, إلا الأصلي أو من عمي طفلا لا یمیز الألوان: من أعمى بیع وشراء بالصفة؛وقیل 1وصحّ 
  .ولا منع فیما یدرك بغیر البصر

  :]قبض المبیع الغائب وضمانھ[
جِیب من طلب,وقبض الغائب على المشتري ولیس على البائع الإتیان بھ ُ وقف الثمن إن  وأ

 ً ً  2كان عرضا أو عبدا،وقلنا ضمانھ من المبتاع  4 ]یخشى تلفھ فیھ[أو نقدا على معسر  3أو مثلیا
وخدم بائعھ إن كان من عبید الخدمة ,بائعھ،ورجع بھا إن حُكِم بخراجھ لمبتاعھ 5ونفقتھ على

ثمن في الوقف ، فإن تلف ال6إن قلنا یضمنھ وإلا لم یستعملھ،والدّار للسكن أو الغلة كذلك
فإن سَلم الغائب أخذه مشتریھ , وقبل الوقف لم یرجع أحدھما بشيء, ضمنھ من یصیر إلیھ

ّمن قبل الوقف ففي انفساخ البیع قولان, وضمن البائع الثمن   .فإن تلف الث
  ــــــــــــــــــ

  :اختلف الفقھاء في بیع الأعمى على قولین-1
نھ ونحوھا من المعاملات على الصحیح من مذھب الشافعیة وذلك لأنھ لا طریق لا یصح بیعھ وشراؤه وإجارتھ ورھ:الأول

  .لھ إلى رؤیتھ فیكون كبیع الغائب وبھ یقول ابن حزم
  فیقوم وصفھ لھ مقام رؤیتھ وبھ قال مالك وأبو حنیفة وأحمد  ,یجوز إذا وصفھ لھ غیره:الثاني

  ,منیر الدمشقي بمصرطبع :ط,9/287ینظر المجموع للنووي شرح مھذب الشرازي ج {
  دار الفكر للطباعة والنشر:ط,384ص2ج,محمد ثالث سعید الغاني:تح,للقاضي عبد الوھاب,والتلقین في الفقھ المالكي

  }) م2000-ھـ1420(
  .یوزن الفلس المتاع ، وكل شيء عرض إلا الدراھم والدنانیر فإنھا عین: العرض-2
  } 277ینظر مختار الصحاح ص [ 
  لمكیل والموزون والمعدودوھو ا:المثلي -3
  }یحبس فیھ{في ب وج -4
  }من{في ب -5
 .فغلة المعقود علیھ تكون لمن یجب علیھ ضمانھ إذا ھلك لأن الغرم بالغنم, الخراج الغلة" الخراج بالضمان " لأن القاعدة -6
  ]. 440ینظر تطبیقات قواعد الفقھ عند المالكیة ص [
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ً وجاز فیھ النقد تطو  ار  4،وبیع3ومواضعة, ثلاث2كعھدة  1وفسد بالشّرط,عا ّ بخیار،وعق
زرع ودابةّ  6بجزء 5 ]تأجیر[مذارعة،وحائط على عدد نخل،وفي جعل وأرض لم یومن بھا

  .معینین اشترط قبض منفعتھا بعد شھر
إنما یجوز : بخیار مواضعة،وغائب،وكراء مضمون،وسلم؛وقیل: وبدون شرط في أربع

ّطوع بالمثلي  ولو كان الثمن , فقط إلا أن یشترط في العرض وشبھھ إن لم یتم البیع رد مثلھالت
  .سكنى دار منع مطلقا

فإن تطوع رجع بالمثل لا القیمة ، ولو عجلھ لیرجع , إنما یجوز فیما یصح قرضھ: وقیل
شیئا وظنا أن  8 ]یشترط[وإن لم  7إنما یجوز فیما یصح قرضھ: بالقیمة منع مطلقا ؛وقیل

  .لرجوع بالقیمة جاز ورجع بھاالحكم ا
____________________  

ولأنھ یدخلھ سلف وبیع لأن النقد یتردد بینھما ، لأن المبیع إن سلم كان نقدا و أن لم یسلم كان  , لأن شرط النقد فیھ غرر -1
  .البائع قد انتفع بالثمن ثم رده إلى المشتري

  ] 22ص  2ینظر المعونةج[ 
  إذا اشترى عبدا : [ وعھده الثلاث , كتاب الشراء): والعھدة .. ( والیمین والموثق والذمة  العھد الأمان:  العھدة-2

الجنون والجذام والبرص ، : فعھد تھ ثلاث أیام بلیالیھا فما أصابھ فیھا من حدث فمن البائع ثم لھ عھدة السنة من ثلاث أدواء 
  .وردهفما بھ حدث من ذلك في السنة فالخیار للمشتري في إمساكھ 

  }296ومختار الصحاح ص , 82ص  2ینظر المعونة ج[ 
عھدة الرفیق ثلاثة : [ الحدیث الذي رواه قتادة عن الحسن عن النبي صلى الله علیھ وسلم قال : والأصل في عھدة الثلاث 

- جاراتوابن ماجھ في كتاب الت,)3/284(-3506:رقم,باب في عھدة الرقیق,أخرجھ أبو داود في كتاب الإجارة ]أیام 
  )2/754(- 2244:رقم-عھدة الرقیق:باب

ما أحل لكم أوسع مما جعل النبي صلى الله علیھ وسلم لحَبَّان بن منقد ، فإنھ جعل لھ عھدة ثلاثة : ولحكم عمر في العھدة قال  
  ].أیام 

ع وإن لم أن توضع الجاریة إذا بیعت على ید امرأة معدلة حتى تحیض حیضة فإن ھي حاضت كمل البی: المواضعة -3
  .تحض وظھر بھا حمل فسخ البیع

-بیروت,دار الكتاب العربي:ط,202ص  4ج, للإمام الباجي,ینظر المنتقى شرح موطأ الإمام مالك[  
  .م1984-ھـ1404:عام,4ط,لبنان

  }ومبیع{في ج -4
  زیادة في ج-5
  }بحزر{في ب -6
  ساقطة من ج-7
  }یشترطا{في ج -8
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



                                             كتاب البيوع من الشامل في الفقه                                                           باب البيع         

 72

َعُد  النقد في 1وجاز شرط ً وإن ب یع جزافا ِ   ,، وحیوانٍ قرُب على المشھور فیھما2كعقار ب
یومان ویوم ونحوه ، ونصف یوم : وفي غیرھما إن قرب على المعروف،وفي القرب خمسة

  .وبریدان  3 وبرید
العكس ورجع عنھ،وھل مطلقا أو العقار :وضمانھ بعد عقده من بائعھ إلا لشرط؛وقیل: 4وفیھا

  .ن البائع؟ طریقانمن المشتري وغیره م
وما .  ففي الجواز والمنع قولان, فإن سكتا عن الضمان ثم أرادا بعد العقد جعلھ على أحدھما

وعلى تضمین المبتاع لو اختلفا ھل صادفھا ,فیھ حق توفیة كبیع دار مذاعة فمن البائع اتفاقا 
  . العقد تالفة أو معیبة أم لا؟ ففي انتقال الضمان أو بقائھ قولان

علمھ وإلا فلا وإلیھ 6 في ھلاكھ قبل القبض صُدّق المبتاع مع یمینھ إن ادعا    5 تنازعاولو 
لم یجبر المبتاع إلا    8 ]إن[اتفاقا وإلیھ رجع، وفي تعجیل الثمن في العقار   7 رجع كان شكا

  .في العقد   9 بشرط 
  ـــــــــــــــــــ

  ] لا أن یكون دورا أو أرضین فإنھ لا بأس بالنقد في ذلك بشرط أرأیت أصل قول مالك إ: قال[ قال في المدونة  -1
  .}1696ص  4ینظر المدونة الكبرى ج{ 
إن اشترط البائع علیھ النقد یجوز في المأمون لعدم تغیره وأمنھ في الغائب كالعقار والدور ، ولا یجوز في الحیوان  -2

  ]22ص  2ینظرالمعونةج[فیھ وغیر المأمون یكثر الغرر فیھ  والطعام وما لا یؤمن تغیره والفرق أن المأمون یقل الغرر
  .ذراع بالذراع الشرعي4000ذراع أو 3500:والمیل,والفرسخ ثلاثة أمیال,أربعة فراسخ : البرید -3

  .متر1600حوالي 
  ة دیوان المطبوعات الجامعی/ط, 110ص 2د طالب عبد الرحمن ج. ینظر العلوم الفقھیة من خلال الأحادیث النبویة{
  }1992, 2ط
  .1692ص  4ینظر المدونة ج -4
والنقص , إنھا من المبتاع إلا أن یشترط أنھا من البائع حتى یقبضھا ثم رجع إلى ھذا:وكان مالك یقول: [ قال في المواھب  

نھا من المبتاع وھذا في كل سلعة غائبة بعیدة أو قریبة الغیبة خلاف الدور و الأراضین والعقار فأ, النماء والھلاك في القولین
  }     351ص  4ینظر مواھب الجلیل ج{. من یوم العقد في القولین وإن بعدت

فإن حصلت منازعة فالقول للمشتري والضمان على البائع ، بناء على أن الأصل انتفاء الضمان عن : [ قال الصاوي-5
  ] وعزاه في التوضیح لابن القاسم في المدونة , المشتري

  ] . 36-35ص  3الخرشي ج-24ص  3جینظر بلغة السالك [
  }ادعى{في أ -6
  }شك{في ب -7
  ساقطة من ب وج-8
  }لشرط{في ج -9
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  ] وأنواعھ 1الربا: [فصل 
  :]وأنواعھ حكمھ-1[ 
إن تحد  2حرم ولو بین سید وعبده على المشھور فضل وتأخیر في نقد وإن غیر مسكوك 

  كذھب وفضة مطلقا  3تأخیر خاصة إن اختلفجنسھ ، وفي الطعام ربوي ، كذلك ، وال
  .وغن غیر ربوین  4و كطعامین

  :]علة الربا في النقد-2[ 
الثمنیة ففیھا الربا ، وثالثھا : ، وقیل  7-8في فلوس 6فلا ربا 5والعلة في النقد غلبتھ في الثمنیة 

وأنكر للاتفاق , دمبنى الجواز فیھا على عدم تعلیل النق: یكره ، وجل قولھ فیھا الكراھة ، وقیل
  .على تعلیلھ

___________________  
ھو الزیادة في أشیاء مخصوصة ، وحكم الشرعي أنھ محرم بالكتاب والسنة : وشرعا , الزیادة والنماء: الربا لغة  -1

  .والإجماع 
ؤمِنِ (..من الكتاب لقولھ تعالى  نِ كُنتمُ مُّ َا إ ب ِيَ مِنَ الرِّ َق ُوا الله َوذَرُوا مَا ب ، ومن السنة حدیث أبي ھریرة   ]278:البقرة[)ینَ اتَّق

في كتاب :أخرجھ البخاري]وأكل الربا ... اجتنبوا البیع الموبقات : [ رضي الله عنھ أن النبي صلى الله علیھ وسلم قال
: باب-مانفي كتاب الإی:ومسلم,)3/1017(- 2615:رقم) إن الذین یأكلون أموال الیتامى ظلما:(باب قول الله تعالى- الوصایا

  )  1/92(- 89بیان الكبائر  رقم 
–أخرجھ البخاري في كتاب  اللباس }لعن الله أكل الربا : [ وحدیث جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله علیھ وسلم قال 

 1597:رقم-باب لعن  آكل الربا وموكلھ–في كتاب المساقاة :ومسلم) 5/2223(-5617:رقم-باب من  لعن  المصور
للحافظ أحمد بن محمد ,ینظر مسالك الدلالة في شرح الرسالة, 186  3فقھ السنة ج[ وأجمعت الأمة على تحریمھ ) 3/1218(

  ]  231مختار الصحاح ص و دار الفكر للطباعة والنشر،:ط,215 ص, بن الصدیق
  وھو الذھب والفضة قبل  أن یصاغا على ھیئة نقود: ویسمى تبر, غیر مضروب: غیر مسكوك  -2
  }440ص10جلسان العرب ظر ین[  
  }اختلفا{في ج -3
  بحذف الكاف] طعامین [ في  النسخة ب  -4
لأنھ كما نص على الذھب والفضة ولم , وھذه العلة مقصورة والتعلیل بھا سائغ, علة الذھب والفقھ كونھما أصول الأثمان -5

  ] ھا الأخص ینص على سواھما دل على انھما مختصان بذلك ، لأنھ لیس مشارك لھما في وضع
  ].6ص  2ینظر المعونة ج[
  }الربى{في ج -6
  }الفلوس{في ب -7
  . الذي یتعامل بھ)المضروب (وھو النحاس المسكوك : فلوس  -8
  )م1999- ھـ1419(,دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع:ط,173ص , ینظر مختصر العلامة خلیل[
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منھ، وعنھ جوازه وفسد  ةوبئانی,3س مكسور للمزابنة الفلوس بنحا 2]بیع[منع  1وعن مالك  
إلا أن یقرب لكونھ زاو تغلیب ، وھل : اختیار؛ وقیل 4بطول مجلس بین عقد وقبض ، وبتفرق

  .خلاف؟ تأویلان
  :]الصرف[

ویلزمھ حكم العقد إذا وجد 7قبضھ ، وھل وبھروب أحدھما  6یتعذر رجزء من دینا 5وبصرف
[ وعلیھ , إن غلبا معا ففي الفساد قولان: ولو من أحدھما ؛ وقیل على الظھر 8قولان ، ویفسد 

ولیس . أحدھما قولان ، وھل یبطل الجمیع أو ما غلبا علیھ؟ قولان 9]ففي بطلانھ لغلبتھ 
مضایقة الوقت ، وبتوكیل في قبض وإن حضر على  10] لاختیارھما [ ھجوم اللیل غلبة 
إن   12وبإحالة, یكره: اب فالمشھور المنع ؛وقیلغ11وإن , إلا إن یقبض: المشھور، وثالثھا

  14]المحیل[القبض أو غاب  13تراخ
  ــــــــــــــــــ

. إلا أن یبعد ما بینھما وتكون الفلوس عددا  ةلاخیر في الفلوس من نحاس بنحاس بدأ بید لأنھ مز ابن: قال في المدونة -1
  } 428ص  4ینظر مواھب الجلیل ج{
  .أ و ب  ساقطة من النسختین-2
 -صلى الله علیھ وسلم-ونھى عن  ذلك الرسول , بیع الرطب في رؤوس النخل بالتمر: و المزابنة ,الزبن الدفع: المزابنة  -3

بیع معلوم بمجھول أو مجھول بمجھول : [ عرفھ ابن عرفھ بقولھ,لأنھ بیع مجازفة من غیر كیل ولا وزن ورخض في العرایا
  ] من جنس واحد فیھما 

  } 1/347ود ابن عرفة شرح حد{
لا یصلح ھذا في قول مالك وھذا : أریت إن اشتریت فلوسا بدراھم فافترقنا قبل أن تتقابض ؟ قال :[ قال في  المدونة  -4

  }1464ص 3ینظر المدونةج{] فاسد 
  }57ص  6ینظر ج{.وتدخلھ المزابنة,قال محمد ولا خیر في فلوس بنحاس صحیح أو مكسور على حال:قال في النوادر

  }الصرف{في أ و ب -5
  }لتعذر{في ج -6
  ]أو [ في ب  -7
  }وبغلبة{في ب و ج -8
  أثبتھ من ب و ج ,بیاض في أ -9

  أثبتھا من ب و ج,غیر واضحة في أ-10
  غیر واضحة في  أ-11
  .طرح الدین عن ذمّة بمثلھ في أخرى:الحوالة شرعا-12

  } 423ص  2ینظر شرح حدود  ابن عرفة ج{
  }تراخى{في ج -13
  }طویلا{في ج -14
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ّ كره إدخالھ  2وكخلط دینار أ,نقد وإن من جانب على المشھور إن طال وإلا كره 1وبغیبة , وإلا
  .ولیدعھ حتى یزنھا فیأخذ ویعطي 3: التابوت و إخراج الدراھم ، وفیھا

رت الكراھة وشھ: ، وثالثھا رعلى المشھو  5ومواعدة, 4وكره العقد بمجلس والنقد بغیره 
ولیمض معھ دون : امض بنا إلى موضع كذا لإصارفك الدینار بكذا ، وفیھا:أیضا؛كقولھ

 8باتفاق : فیھ وإن لأحدھما على المشھور؛ وقیل 7وبخیار, جائز6والتعریض , مواعدة
وتسلیفھما . خلافا لأشھب 10ولو في الذمتین 9 لاإن حل,وبصرف دین مؤجل على المشھور

أو كراھة؟ قولان ، 12إن قرب على الأصح ، وھل المنع تحریم 11معا كأخذھما إن طال إلا
  .الصحة 14]على[مع صاحبھ فالأكثر  13]العوض[وإن اعتقد كل أن 

_______________________ 
  غیر واضحة في الأصل أیتھا من ب -1
  }و{في ج -2
  . 1467ص  3ینظر المدونة ج -3
  1465ص 3المصدر نفسھ ج -4
قال ابن , والجواز أحسن: قال اللخمي , المواعدة في الصرف ومنعھا أصبغ وجوزھا ابن نافع كره مالك وابن القاسم -5

فقد خففھ , من اشترى سوارین ذھبا بدراھم على أن یریھما لأھلھ فإن أعجباھم رجع إلیھ فاستوجبھما والاردھما: المواز 
  ]  362ص  4ینظر المواھب ج[ مالك وكرھھ أیضا 

  . إذا قال قولا وھو یعینھ: عرض لفلان وبفلان : یقال, یحضد التصر: التعریض  -6
  ] 277ینظر  مختار الصحاح ص [
  }وبخلي{في أ وب -7
  .خطأ من الناسخ} بالتفاق{في ب -8
  غیر واضحة في ب-9

  : حاصل المسألة  -10
فإن , منھ بعین تاجر أن یكون لك في ذمتھ ذھب أو فضة فتصرفھ] أي استقراض أحدھما أو كلیھما : [ صرف ما في الذمة  

ووجھ براءة الذمة وحلول ما فیھا وكأنھ على الحقیقة حاضر وقد حصل التناجز , كان ما في الذمة حالا فالمشھور الجواز
  .صورة ومعنى

فإذا حل , وإنما یكون المطالب ھھنا كالمسلف على ذمتھ, لأن الذمة عامرة, فإن كان مافي الذمة غیر حال فالمشھور منعھ-
  .أو یقدر أنھ نقد ھھنا لیأخذ من ذمتھ عند حلول الأجل فیصیر صرف فیھ تأخیر, قبض ما أسفلھ عنھاالأجل 

  ]  27- 26ص  3وبلغة السالك ج, 362ص   4ینظر التاج والإكلیل  بھامش المواھب ج[  
  }لا{في ج -11
  }تحریما{في ب -12
  }القرض{في ج -13
  مابین حاصرتین ساقط من ج -14
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إن اقترضنا العقد وإلا فلا صح : وإن قالا :اللخمي , 1فقولان: دخلا معا على القرض وإن
وإن اشترى دینارا ثم تسلف من , ؛كإن صارفھ ثم أخذ منھ عرضا بدراھمھ قبل قبضھا ناجزا

  .ربھ دراھمھ ونقدھا فیھ منع 
إلا منع إن علم وجوده حین العقد و: غاب إن كان مصوغا على المشھور ؛ وقیل 2وبمغصوب

كان مسكوكا على المشھور فیھما ،  3وفاقا ، وصح إن فات ووجب على الغاصب ضمانھ أن
وتعین ھنا وفي ذوي الشبھات على , 4مكسور وتبر فكالمسكوك : وما لا یعرف بعینھ من

 5وإن بقي على حال یخیر, في جانب المشتري فقط: المشھور فیھما،  وفي غیرھما ، ثالثھا
 هلقیمة صح صرفھ علیھا على المشھور كالدین ، وكذا إن اختار أخذفیھ ربھ فاختار ا

وأحضره وإلا منع على المشھور، وبما غاب من رھن وودیعة ولو مسكوكا على المشھور 
  .فیھ القیمة والمعار والمستأجر كذلك 6ووجبت, فیھما، وصح إن حضر

  :]مالا یجوز التصدیق فیھ[
أوصفة على المشھور؛كتصدیق في مبادلة  أو من أحدھما في وزن7 وبتصدیق منھما 

طعامین، أو نقدین في كیل أو وزن أو عدد، ومقرض، وطعام بیع لأجل، ورأس مال سلم، 
وجاز شراء سلعة بدنانیر لشھر على أن یعطیھ بتلك الدنانیر دراھم بعد 8ومعجل قبل أجلھ 

  ,شھر لأن الدنانیر لغو، وظاھرھا المنع
  9ىــدراھم إلا أن یرضــض علیھ إلا بــــر لم یقوإن باع بنصف دینا:اللخمي  

  ــــــــــــــــــــ
  }قولان{في ج -1
  }مغصوب{في ج -2
  }أو{في أ و ب -3
  .في معنى المسكوك كل مالا یعرف یعینھ من المكسور والبئر لأنھ متعلق بالذمة: قال ابن بشیر : قال الحطاب  -4
  ] . 365ص  4ینظر مواھب الجلیل ج[ 
  }ینحط {في ج -5
  }ووجبت{في أ و ب -6
إن كان ثقة صادق : قال اللخمي , یجوز: أي وكذلك لا یجوز الصرف بتصدیق أحدھما الآخر في وزن أو صفة؛ وقبل -7

  ] 365ص  4ینظر مواھب الجلیل ج[وحكى الأربعة ابن عرفة , یكره التصدیق: جاز التصدیق وإلا فلا؛ وقیل
قال ,وأجازه كثیر من التابعین ,سم بن محمد وغیره بیع الطعام على التصدیق في الكیلوقد استثقل القا:قال في الواضحة -8

  }79ص  6ینظر النوادر والزیادات  ج{.والذریعة فیھ أبین,وإنما كرھوه إذا بیع بالتأخیر:مالك
   .فإن وقع لم یفسخ للخلاف في ذلك, عن مالك إجازة التصدیق في مبادلة الطعام بالطعام:قال ابن رشد 1
  ] . 365ج ص  3ینظر التاج و الإكلیل[ 
  }یرضیا{في ج -9
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أو  3كامل 2وإن كان لھ علیھ نصف دینار قضى لھ بدینار :محمد : شریكین فیھ 1ویكونا
وإن , فبدینار ویرد الباقي دراھم نإلا قرا طی 6أو دنانیر, قضى لھ بدراھم 5قیراطا 4عشرین

وإن أبى , بنقص أو بإكمالھ بالحضرة ناجزا صحو, رضي ینقص عدد منع على المشھور
  .وفي المعین فولان , نالممتنع في غیر المعی 7أجبر على

یصح إن قل كاختلاف : و إلا فثالثھا 8وإن تفرقا أو طالت انتقض على المنصوص إن قام لھ 
فإن , في دینار" في مائة ودانق  وھو ربع قیراط : ؛ وقیل9 درھم في ألف: میزان ؛ وقیل

أخر البعض بشرط بطل الجمیع ، وقیل المؤخر فقط ، وبلا شرط فالمؤخر وللكسر دینار إلا ت
إن قل : وقیل[أن یتجاوز صرف دینار فتان ثم كذلك ، ویبطل المعجل أیضا على الأصح ؛

وھل النصف في حیز ,وخرج في المعجل عدمھ, 10]المؤخر فكذلك وإلا بطل الجمیع اتفاقا
  .و كثیر؟ خلافالقلیل وھو ظاھرھا أو ھ

وإن شرط المناجزة فناجز البعض لغلبة أو نسیان أو غلط أو سرقة من صراف وشبھھ صح 
أیضا إن لم یقم بھ أو ینتقض صرف دینار إلا أن یزید على  11المعجل اتفاقا ، وھل المؤخر

بھ بعد قبضھ فسد إن كان مما لا  12ولو أودعھ كما صارفھ. صرفھ فأكثر؟ وھو الأصح قولان
  .وإن طبع علیھ أو كان مما یعرف بعینھ صح, ف بعینھ ولم یطبع علیھیعر

  ــــــــــــــــــــــ
  }یكونان{في ب -1
من أجل أن الدینار القائم لا ینقسم فإذا وجب , لأنھ إنما قضى لمن وجب لھ نصف دینار یصرفھ من الدراھم: قال ابن رشد -2

  .تھلھ نصفان أعطاه دینار قائما كما ثبت لھ في ذم
  ] . 370ص  4ینظر مواھب الجلیل ج[  
  ] كاملا [في ب -3
  ] وعشرون [ في ب -4
  .ھو سدس  درھم:بفتح النون وكسرھا: نصف دانق: القیراط-5 
  ] 338- 142مختار الصحاح ص [ 
  }دینار{في ج -6
  ] على [ في ب زیادة -7
  ] بھ [ في ب -8
  ] الألف [ في ب -9

  ] بأن یكون المؤخر الأقل وإلا بطل الجمیع اتفاقا وقیده المازري وغیره[ في ب  -10
  ] و المؤخر [ في ب -11
  .بدل صارفھ] ما صرف [ في ب -12
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وإن رضي بكرصاص بالحضرة أو بإتمامھ صح على الأظھر؛كمغشوش رضي بھ وإلاّ 
  .انتقض في غیر المعین 

  .ى المشھورواقتصر اللخمي عل, البدل على المشھور 1]فیھ[ولم یحز 
جواز البدل والقولان : طریقان , وعلى الخلاف في المعین من جھة دون أخرى وفي المعین 

, 3عشر دینار وإلا أن یتعداه فثان 2فأصغر مضروب في الدنانیر ولو, حیث نقص بنقص
لكل دینار انتقض إلا أن  6إن سمى: الجمیع،وثالثھا: ؛وقیل5]وھو المشھور[ 4وثالث ثم كذلك 

مع التسمیة لا : ، وقیل 7ما قابل النقص: وإن لم یسم انتقض الجمیع ، ورابعھا, فأكثر یتعداه
  .ینتقض غیر دینار باتفاق 

في المعنى فلا یبطل غیره باتفاق؟  8وھل سواء المعني وغیره أو إن قابل الزائف دینارا
  فھل یبطل الأعلى فقط أو الجمیع؟ قولان   9فإن اختلفت سكك المصروف, خلاف

في اشتراط التعجیل قولان لابن القاسم وأشھب ، فإن لم یرد  10رط البدل الجنسیة ، وخرجوش
عرض ففي إجازتھ ومنعھ إلا أن یتفاسخا ویعملا 12بعین أو  11واصطلحا في الزائد. الزائف 

وروى تبدل ، وھل  13قولان ، وردت زیادة بعده لفساده على الأصح لا بعینھا, على ما یجوز
ھي كجزء الصرف  ینتقض بتأخیرھا : أوجبھا وإن لم یعین؟ تأویلات؛وقیلخلاف أو إن 

  .كاستحقاق المسكوك على المشھور إن تفرقا أو طال 
______________________  

  ساقطة من ج-1
  ] وإن [في ب -2
  ] ثالث [في ب -3
  غیر موجود في ب -4
  غیر موجود في ب -5
  وھو خطأ من الناتج] سما [ في ب  -6
  }النقض{في ج -7
  } دینار{في ج -8
  ]المضروب [ في ب -9
  غیر موجود في أ -10 

  غیر واضحة في أ -11
  بیاض في أ -12
  }لعیبھا{في ج -13
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وھل محلھ قبل ,  2على البدل إن كان عنده اتفاقا ، والخلاف في الموازیة 1أو عین وإلا أجبر
فعند ابن القاسم یلزم , محلھ بالحضرة: ؛وقیلالتفرق والطول؟ أو عند عدم كل منھما؟تأویلان

وللمالك إلا جازة , وإن كان مصوغا انتقض مطلقا, المثل ، وعند أشھب إن لم یعین وإلا بطل
   3بالحضرة على المشھور

  :] العقود التي لا یجوز اجتماع اثنین منھا في عقد واحد[
  .مطلقا: لفیفسخ ما لم یفت؛ وقی, إن كثر على المشھور  4-5كبیع وصرف 

  ، فإن وقع  10وقراض9 اح ــونك 8وشركة 7اقاة ــومس 6 ویمنع البیع أیضا مع جعل 
  ــــــــــــــــ 
  بیاض في الأصل -1
وھي أصح مسائلا وأبسط كلاما وأكثر استعابا ,  عبد الله محمد بن إبراھیم الإسكندري,لمؤلفھا محمد بن المواز: الموازیة -2

  ]  136اصطلاح المذھب ص [ ھا القاسي على سائر الأمھات لفقھ المذھب ، لذلك رجح
لأن غیره , وھذا المنھج لم یسبق إلیھ, قصد إلى بناء فروع أصحاب المذھب على أصولھم في تصنیفھ: منھجھ في الكتاب 

  .قصد لجمع الروایات 
  ]المشھور إن لم یكن المشتري أخبره مخبرأن المصوغ لغیر الدافع وإلا منع على [ زیادة في ب -3
  .ولا یكون إلا مجردا..لا یجوز أن یقارن السلف بیع ولا صرف ولا نكاح ولا قراض:قال ابن حبیب-4
  }124ص6ینظر النوادر ج{
ھل یتعدد العقد بتعدد المعقود علیھ؟ كما : وھذا بناء على القاعدة الفقھیة , أي یحرم الجمع بین بیع وصرف في عقد واحد-5

بناء على أن تعدد , فھل یمضي في الحلال دون الحرم,واحدة بعضھا یحل بیعھ وبعضھا یحرم بیعھلو وقع العقد على صفقة 
  . العقد بتعدد العقود علیھ ؟ أم یرد الجمیع بناء على عدم تعدد العقد

, ف أحكامھذكر الفقھاء ستة عقود لا یمكن جمعھا مع البیع  لاختلا, ولأجل ترجیح الفقھاء عدم تعدد العقد بتعدد المعقود علیھ
  . النكاح ، القراض ، والسلف, المساقاة ، الشركة, الجعالة ، الصرف: وھي

-بیروت,المكتبة العلمیة:ط,  253ص  3ج, لأحمد بن محمد المختار الجكني الشنقیطي,ینظر مواھب الجلیل من أدلة خلیل[ 
  ] 206وتطبیقات قواعد الفقھ عند المالكیة ص , )م2004(, 1ط,لبنان

عقد معارضة على عمل آدمي بعوض غیر ناشئ عن [  شرعاو, .وبالفتح الرشوة, ما جعلھ لھ على عملھ:  لغة :الجعل -6
  }11/111لسان العرب.,2/529ینظر شرح حدود ابن عرفة ج{] محلھ لھ لا یجب إلا بتمامھ 

  ]11/477ولسان العرب [و مفاعلة من السقي ,إعطاء الماء من الطرفین: لغة : المساقاة -7
  .لا بلفظ بیع أو إجارة أو جعل,تقدر لا من غیر غلتھ, عقد معارضة على عمل مؤنة النبات: طلاحا اص 
  } 508ص 2ینظر شرح حدود ابن عرفة ج {
  مع تصرفھما , ھي إذن كل واحد من المتشاركین لصاحبھ في أن یتصرف في مالھ لھ ولصاحبھ: ( الشركة  - 8 

  } 38/ 6ینظر شرح الخرشي {) لأنفسھما أیضا 
وأھل , سمي بذلك لأن المالك قطع قطعة من مالھ لمن یعمل فیھ بجزء من الربح, من القرض وھو القطع: لغة : قراض -9

تمكین مال لمن :  واصطلاحا. 7/443التاج الإكلیل ]  3/517الشرح الكبیر مع حاشیة الدسوقي [ العراق یسمونھ مضاربة 
  ] 2/500شرح حدود ابن عرفة  ] [یتجر لھ بجزء من ربحھ لا بلفظ الإجارة 
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  أو البیع ،: مع كون الصرف ثلثا فأدنى ، وقیل: البیع والصرف في دینار فیسیر ، وقیل
: فإن زاد الصرف على دینار والبیع بأقل من دینار فیسیر؛ وقیل, 1إن كان كدرھم لعجز: وقیل

  في صرف  فإن كان البیع أكثر منع إلا, إلا أن یزید على ثلث الصفقة
أو إلا قدر : إلا ثلاثة؛ وقیل  3دون دینار، ولو باع بدینار إلا درھمین جاز ، وروي أو 2 ]ما[

ولا إن تأجل الجمیع , النقدین دون السلعة على الأصح  4ثلث دینار إن عجل الجمیع؛ لا
  .كالسلعة أو أحد النقدین على المشھور فیھما

  ,ویتقاضان 5 على من عنده الدنانیر بدراھم : وعلى الصحة یقضى بما سمیا؛وقیل
  . إن شرط المقاصة: إن كان نقدا صح ؛ وقیل: ولو استثنى دراھم من دنانیر ، فثالثھا  

أو أكثر إن كان البیع بالنقد وإلا , جاز 6(ّولم یفضل من الدراھم شيء ، أو فضل درھمان فأقل 
وإن , صرف دینار إلا بالنقد كدرھمین لأكثر ولو دون:فضل 7 وإن لم یشترط جاز إن , امتنع

لا كدرھم على , مطلقا8 فإن استثنى جزءا جاز ,زاد على صرفھ منع مطلقا على الأصح
  .المشھور

  ]:یجوز للحاجةما [
وكان , إن عجل الجمیع, وفلوس أو طعام في بیع,ینصف فأقل  9وجاز للضرورة درھم 

  ى ــعل دكراھة ما زا:  10الدرھم والنصف مسكوكین سكّة واحدة ، وعرف وزنھا، وفیھا
  ـــــــــــــــــ

  }یعجز{في ج -1
  .مابین حاصرتین ساقط من ب و ج-2
  }و{في ج -3
  }إلا {في  ج -4
  }الدینار{في ب  -5
  غیر موجودة  في ب-6
  زیادة في ب-7
  غیر واضحة في أ-8
  } 342جامع الأمھات صینظر {.أما درھم بنصف فما دونھ وفلوس أو طعام فجائز للضرورة : قال ابن الحاجب -9

وإن , أو بثلثیھ طعاما وأخذت باقیھ فضة فذلك جائز, من المدونة أن اشتریت بنصف درھم فلوسا وبنصفھ الأخر فضة-10
  ] . 1470- 1469ص  3ینظر المدونة ح[ أخذت ثلثھ طعاما وأخذت باقیة فضة فمكروه  

لأن إذا الطعام إذا كان ھو الأكثر ھو , زه إذا كانت اقلوجو, وإنما كرھھ مالك إذا كانت الفضة أكثر: قال ابن یونس  
ینظر مواھب [ وللضرورة التي تلحقھم إذ لا یجوز كسر الدرھم , فأجازه للرفق بالناس, والفضة تبع, المقصود في الشراء

  ] 372ص  4الجلیل والتاج والإكلیل ج
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   1إنما یجوز في أقل من نصف: ؛وقیلوأجاز أشھب ثلاثة أرباعھ, النصف ، وأول بالمنع
  ,  یمنع مطلقا: ولا أرباع؛وقیل  3بولا خرا ری  2إنما یجوز في بلد لا فلوس فیھ: وقیل 
  .وحمل على المنع , ولا أحب أن یأخذ بنصف الدراھم فلوسا ونصف فضة: مالك 

  :]حكم إعطاء الصائغ الزنة والأجرة[
بخلاف , كزیتون وأجرتھ لمعصرة, مضروبا أخذ صائغ فضة وأجرة لیعطى الزنة 4ومنع  

تبر یدفعھ مسافر وأجرتھ بدار ضرب، ویأخذ زنتھ ، وصوب منعھ إلا لخوف على نفس 
  .كفوات رفقة وعلیھ الأكثر

  :]بیع المحلى بأحد النقدین[
تبعا في  8مباحة  7معجلا على المشھور إن كانت حلیتھ   7النقدین بصنفھ  6بأحد 5وجاز محلى

یكره،ولا قلادة لا تفسد بنزعھا على ظاھر : لا مؤجلا على المشھور، وثالثھانزعھا ضرر 
قائمة بنفسھا  أعیدت بغرامة ثمن فقولان ، واختیر المنع إن كانت الحلیة 9فإن, المذھب

وإن معجلا،وجاز بغیر صفة [كالمنقوضة، وإن لم تكن تبعا منع  11ثم سمّرت 10ورُصّعت
  .المشھورعلى  12]مطلقا إن عجل وإلا منع

  ـــــــــــــــــــــــ
  ]النصف [ في ب -1
  }فیھا{في ب -2
  نوع من المكاییل  المعروفة عند العرب:الخراریب-3
فیھ بورقة  ھفر اطل,فوجد عنده خلخالا معمولا ,ومن أتى إلى صانع بورقة لیعمل لھ خلخالا : قال مالك : ابن المواز -4

  ]  371ص  4ظر مواھب الجلیل جین[ وأعطاه أجرة عمل یده فلا خیر فیھ 
  }محلا{في ب -5
  }من{في  ج -6
  }بصنعة{في ج -7
  }حلیة{في ب -8
أو بیع فضة وعرض , لأن في بیعھ بصنفھ بیع ذھب وعرض بذھب, لما كان الأصل في بیع المحلي المنع: قال الصاوي  -9

خصة فیھ للضرورة كما ذكره أبو الحسن وكل منھما ممنوع ، لكن الر, وبغیر صنفھ بیع وصرف في أكثر من دینار,بفضة
  ]  34ص  3ینظر بلغة السالك ج[عن عیاض 

  ]وإن [ في ب -10
ع  -11 الواحد ,  وھي حلق یحلى بھا. محلى بالرصائع : وتاج مرصع بالجواھر وسیف مرصع أي,الترصیع التركیب : رصِّ

  ]  164ینظر مختار الصحاح ص [رصیعة 
  .بحیث یلزم على خلعھا منھ فساد, المباع أي الحلیة في الثوب:سمِّرت  -12
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   2نصف وضعف، وھل بالقیمة؟ وھو ظاھر الموطأ: دونھ؛وقیل: ثلاث؛وقیل  1والتبع

طرز الثوب أو نسج بذلك   4]بان[فإن  3أو بالوزن؟ وھو ظاھر المذھب فولان , والموازیة
  .وإلا فقولان,  5ولو سبك خرج منھ عین فكمحلى

على  7التبع  6 أو مع سلعة بعین أحدھما وإن بنصف,ي بھما معا لم یجز بیعھ وحدهفإن حل 
ورجع إلیھ بعد أن أجازه نقدا أو بعرض أو فلوس إن تقاربا، أما إن كان معا تبعا , المشھور

  . لما فیھ من جوھر ولؤلؤ جاز بأحدھما اتفاقا ، وفي التبعیة القولان
 :]حكم وجود عیب في نقد الصرف[

وصحح منعھ , 8إن تساوى الغش وإلا فلا: وقیلمغشوش بمثلھ وزنا على الأصح، ازوج
فإن فات ففي التصدق بثمنھ أو ,أو لا یغش بھ وإلا ردلمذھب جوازه لمن یقطعھ وا, بخالصھ

كصیرفي ، وھل كذلك : مونره لغیر مأوكُ◌ُ ,أقوال:د على بیعھ ممن لا یغش أو یملكھبما زا
  یتعامل بھ   10أما مغشوش تبعا, 9ن القاسم وابن وھبأو یجوز؟ قولان لابإن أشكل؟

______________________  
  }اتبع ثلث[في ب  -1
ثم لم یزل یعرضھا على الكتاب والسنة ,جمع فیھ الإمام عشرة آلاف حدیث-رحمھ الله-الكتاب الذي ألفھ الإمام مالك:الموطأ-2

وضم إلیھا ما علیھ العمل في ,-ث النبي صلى الله علیھ وسلمخمسمائة من أحادی:وقیل,حتى رجعت إلى سبعمائة آلاف حدیث
  .ما على ظھر الأرض كتاب بعد كتاب الله أصح من  موطأ مالك:قال الإمام الشافعي ,المدینة

ینظر دلیل السالك {..وتنویر الحوالك للإمام للسیوطي,المنتقى للإمام الباجي:شرح الموطأ بشروحات كثیرة من أھمھا
  } مكتبة ابن سینا:ط}82- 81ص, )بتصرف(حمدي عبد المنعم شلبي :للدكتور, سماء في فقھ الإمام مالكللمصطلحات والأ

أو , وھو المعتمد, ھل تعتبر التبعیة بالقیمة؟ أي  ینظر إلى كون قیمتھا ثلث قیمة المحلي بحلیتھ: قال في بلغة السالك  -3
فضة بیع بسبعین دینارا وكان وزن حلیتھ عشرین ، سیف محلي بذھب و: بالوزن؟ خلاف ، وتظھر ثمرة الخلاف في

  . لم یجز بیعھ بأحدھما على الأول وجاز على الثاني , ولصیاغتھا تساوي ثلاثین ، وقیمة النصل وحده أربعون
  ]  35ص  3ینظر بلغة السالك ج[
  مابین حاصرتین ساقط من ب-4
  }فكمحلا{في أ -5
  } وإن{في ب -6
  }اتبع{في ب -7
لا یجوز بیع المغشوش : تساوى الغش أم لا ؟  وقال المواق , جواز بیع المغشوش بمثلھ:ابن رشد وغیره ظاھر كلام  -8

  ] 36ص  3ینظر بلغة السالك ج. [بمثلھ إلا إذا علم أن الدّاخل فیھما سواء
ومن أصحاب مالك فقیھ من أئمة المالكیة , المصري, الفھري بالولاء, ھو أبو محمد عبد الله بن وھب بن مسلم:ابن وھب -9

روى عنھ سحنون وابن عبد الحكم وأصبغ وغیرھم ، لھ مؤلفات , جمع بین الفقھ والحدیث,  ، روى عنھ وعن اللیث وغیرھا
  ]59 – 58شجرة النور ص , 144ص 4ینظر الأعلام ج[ھـ  197والموطأ في الحدیث ت , الجامع: منھا 

  مابین  حاصرتین ساقط من ج-10
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  .صفھ وزنابنفیباع 
  بین عبد    2وفسخ الدین في مثلھ, وحط الضمان وأزیدك,  1ومنع ربا وضع وتعجل

إلا أن یتحمل , كمكاتب و مدیان, إن كان لھ انتزاع مالھ وإلا فاتفاق, وسیده على المشھور
  3فقولان: دینھ

  :]المراطلة[ 
حة أو كفتین ، بصف, ولو مسكوكا لم یعرف وزنھ على الأصوب, عین بمثلھ4وجاز مراطلة  

  5أأو كان بعضھ أجود أو أرد, أو رجح أحدھما جودة, إن تساویا: وفي الأرجح منھما قولان
واغتفر قطعة لم یقصد , اتفاقا  7ألا ما بعضھ أجود وبعضھ أرد, على الأصح اباقیة مساوی  6و

وإن , مالم تكن ردیئة: محمد, مع جید في كفة لاعتدال وزن  8كثلث فأقل تجعل, بھا فضل
 .إلا أن تكون مثل المنفرد فأجود  9كانت كدینار لم یجز

  ــــــــــــــــــــــ
حرام عند الثلاثة خلافا للشافعي الذي ] ان سقط عنھ بعض الذین في نظر أن یعجل لھ البعض الأخر [ ضع وتعجل -1

الزیادة مع النظرة المجمع على وعمده من لم یجز ضع وتعجل ذھب إلى أن ھذا تسبیھ ب,اختلف قولھ فیھ حرمھ وجوازا 
تحریمھا ووجھھ شبھھ بھا أن جعل للزمان مقدارا من الثمن بدلا منذ في الموضعین جمیعا ، وذلك أنھ ھناك لما زاد لھ في 

 2/238بدایة المجتھد ج,62/  2ینظر المعونة ج[الزمان عوضھ ثمنا وھنا لما حط عنھ الزمان حط عنھ في مقابلتھ ثمن 
  }الجزائر.دار الكتب :ط,244ص, فقھیة لابن جزيالقوانین ال،
أخرجھ الدار قطني في سننھ في كتاب  - ]ممنوع لنھیھ صلى الله علیھ وسلم عن بیع الكائي بالكائي : فسخ الدین في مثلھ  - 2

ز وقال أحمد بن حنبل لیس في ھذا حدیث یصح لكن إجماع الناس على أنھ لا یجو:قال ابن حجر,)3/71(-269رقم,البیوع
  -.وقال الشافعي أھل الحدیث یوھنون ھذا الحدیث,بیع دین بدین

  . وابتداء  الدین بالدین, فسخ الدین في الدین ، وبیع الدین بالدین: ھوبیع الدین بالدین وھو أقسام ثلاثة :و الكالئ بالكالئ  
أحادیث الرّافعي  وتلخیص الحبیر في تخریج, 89/ص  4مواھب الجلیل ج, 341/ 1ینظر شرح حدود ابن عرفة [

  )م1964- ھـ1384(,المدینة المنورة:ط,26ص  3ج, السید عبد الله  ھاشم الیماني:تح,لابن حجر العسقلاني,الكبیر
  }فالقولان{في أ و ج -3
  وحكمھا الجواز }  المراطلة بیع ذھب بھ وزنا أو فضة كذلك: قال ابن عرفة :  المراطلة -4

فإذا استوى لسان المیزان بینھما ) ما یتخذ للمیزان (ة والأخر في كفة بغیر صنجة أن یوضع أحد الذھبین في كف: ومعناھا
   45ص 2المعونة ج .[ لأن التماثل یحصل بھما كما لو كان بصنجة, أخذ كل واحد منھما ذھب صاحبھ بدلا من ذھب نفسھ

  .خطأ من  الناسخ }وأردئ{في أ و ج -5
  }أو{في ب -6
  }وأردئ{أ و ج في -7
  }علیج{في ب -8
  }تجز{في ب -9
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لھ دون عوض ، وھل تعتبر سكة وصیاغة كجودة؟   1ولا یجوز لأحدھما ترك ما ترجح
إن اتحد العوضان :تعتبر الصیاغة فقط؛وقیل:تأویلان؛وقیل,أو لا ؟وعلیھ الأكثر, واستظھر

  .اتفاقا، ومنع ابن القاسم مراطلة بعض الفلوس ببعض  2وإلا اعتبر,فكذلك 
  :]حكمھا وشروطھا:]  [لةالمباد[

،واتحدا نوعا 4إن وقعت بلفظھا في مسكوك عددا لا وزنا واحدا لا بأكثر  3وجاز مبادلة 
ولو وزن سدسا لا ثلثا على الأصح ، , ستة على الأصح 6ولتمام, اتفاقا 5وسكة،وقل كثلاثة 

لأن , ند مالكممتنع كالأزید الأجود سكة ع 8 ] أو نقص , أزید جائز 7 أو[ والأجود مساویا 
  .11ابن القاسم واستظھر  10نفاقھا فیمنع،وأجازه   9السكك یختلف

  :قضاء القرض بأفضل منھ  
 13] إلا یسیرا جدا [ , بمساو وبأفضل صفة لا وزنا على الأصح  12وجاز قضاء قرض 

ً إن حل الأجل وإلا منع, الیسیر مطلقا: كاختلاف میزان؛ وقیل   وبأقل صفة وقدرا
  ، وكذا زیادة عدد على الأصح ، فإن كان عینا من بیع   15فضل من طرفین  14]كدو وإن[

  ــــــــــــــ
  }رجح{في ج -1
  }اغتفر{في ج  -2
وھي جائزة بشرط المناجزة والمماثلة , ذھب بذھب أو فضة بفضة عددا: أي, ھي بیع العین ذھبا أو فضة بمثلھ: المبادلة  -3
} 35ص 2ینظر بلغة السالك ج[  
  }أكثر{ في ب-4
  }كثلاث{في ب -5
  }بتمام{في ج-6
  }و{في أ و ب -7
  }مختلف{في ج - 9غیر واضحة في أ  -8

  .أثبتھا من  ب و ج,غیر واضحة في أ-10
ھو ما ظھر دلیلھ : قالوا : وفي معناه , ویحتمل ان یرید الأظھر في الدلیل, یطلق في مقابلة الظاھر[ قولھ استظھر  -11

  }97ینظر كشف النقاب الحاجب ص { ] بھة كظھور الشمس وقت الظھیرة بحیث لم یبق فیھ مش, واتضح
حسن التقاضي :باب,أخرجھ البخاري في كتاب الاستقراض]إن خیار الناس أحسنھم قضاء [ لقولھ صلى الله علیھ وسلم -12
كتاب  المساقاة  أخرجھ مسلم في] استقرض جملا  بكرا فقضى رباعیا :ولأنھ صلى الله علیھ وسلم , )2/843(, 2263:رقم
  )3/1224(,1600:رقم,من استسلف شیئا فقضى خیرا منھ:باب
  غیر واضحة في أ-13
  غیر واضحة في أ-14
  }طریق{في أ و ب -15
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  . وجاز بأكثر قدرا اتفاقا ، والسكّة والصیاغة كجودة في قضاءفكالعرض،
ً  لأن لھا فضل, منع اقتضاء الحلي من الدنانیر:ُ وفي الموازنة السكة ، وللحلي فضل الصیاغة

ولو كانت موجودة ثم بطل [, فأخذ منھ إلغاؤھما, جوازه 1-2وفي مختصر ابن عبد الحكم
  .قیمة البیع: قیمتھا؛وقیل:فمثلھا ؛وقیل  3]التعامل بھا

وجواز قائمة منھما وفرادى من قائمة , 5من قائمة وفرادى   4منع اقتضاء مجموعة: وفیھا 
منھا، ولھذا قیل بالمنع فیھما؛   6ى منع المجموعة من القائمة منع القدیمةدون مجموعة،ومقتض

والعبرة , المجموعة لما ثبتت في الذمة: في المدونة بأن  8وفرّق بما,بالجواز فیھما  7:]قیل[و
فالقائمة جیدّة إذا جمع منھا مائة تزید ,فصار الفضل في طرف, فیھا بالوزن ألغي معھ العدد

  .دون جودتھا،وتنقص كدینار من المائة  9ىكدینار،والفراد
  الفرادى  11ومن ذھوب مختلفة دون جودة, وازن وناقص: من   10]المجموع[والمجموعة من

فللقائمة فضل الوزن والجودة علیھا ، وللفرادى فضل الجودة على المجموعة فقط ، , 12
   .وللمجموعة فضل العدد علیھما

  ـــــــــــــــ
إلیھ انتھت رئاسة المذھب بمصر , الفقیھ ، الحافظ ، الحجة, ھو أبو محمد عبد الله بن عبد الحكم بن أعین:ابن عبد الحكم -1

وكان من أعلم أصحابھ بمختلف أقوالھ ، مات بمصر ودفن بجانب قبر الإمام , عن مالك) الموطأ(بعد أشھب ، روى 
  ھـ  214، توفي سنة .. زالمختصر الكبیر وسیرة عمر بن عبد العزی: من مؤلفاتھ , الشافعي

  ]  127ینظر دلیل السالك ص [ 
وھذه المختصرات ھي ,جمع فیھا سماعاتھ عن مالك وكبار تلامیذه, ألف الإمام ابن عبد الحكم ثلاثة  مختصرات-2
تي روایاتھ في القضایا ال ھیذكر فیھا مؤلف, وھو عبارة عن مسائل مبوبة,اختصر فیھ سماعاتھ عن أشھب:المختصر الكبیر:

والثانیة روایة سعید ,روایة ابنھ محمد:إحداھما :وقد روي بروایتین,وفیھ أربعة آلاف مسألة:والمختصر الأوسط.تطرح عنده
والمختصر الكبیر والأوسط من ,وقد قصره على علم الموطأ,یحتوي على ألف  ومائتي مسألة:والمختصر الصغیر.بن حسان

  } 109- 106ینظر اصطلاح المذھب من{.  نوادرهأبي  زید في  نالمصادر التي اقتبس منھا اب
 }ولو بطلت{ في أ و ج  -3
  تجمع فتوزن فتصیر مائة كیلا  , المقطوعة النقص: أي شيء الدنانیر المجموعة ؟ قال: قلت : [ قال في المدونة  -4
 ] 1489ص 3ینظر المدونة ج. [  فما القائمة ؟ قال القائمة الجیاد : قلت -
 }فرادا{في ب -5
 }القائمة{في ج -6
  زیادة في ج-7
  }لما{في ج -8
  }الفرادا{في ب  -9

  مابین  حاصرتین ساقط  من ج-10
  }الفرادا{في ب -12}  جودتھا{في أ و ب -11
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  :]علة ربا الفضل وربا النساء: [ فصل
لشعیر وكذا ا 4، ففي البر الاقتیات   3الأولى تفصیلیة: طریقتان   2 الطعام الربوي  1وفي علة

وفي الملح , وأنكر لأنھ كان قوتا في زمنھ علیھ السلام, للضرورة ، وفي التمر التفكھ
  . الإصلاح للقوت وفي معناه كل ما یشاركھ في العلة 

، 5الادخار : إجمالیة وھي المشھورة فقیل الاقتیات وفي معناه إصلاحھ ، وقیل: والثانیة 
الاقتیات والادخار للعیش : ، وقیل  6المدونةوعلیھ الأكثر وحملت علیھ , مجموعھما: وقیل
،ولبن الإبل یعضد الأول إلا أن دوامھ  8، وأنكره اللخمي ، وروي غلبة الادخار  7غالبا

  .فما اجتمعت فیھ أو كان مصلحا فربوي 9 كادخاره 
 _________________________  
ویعرف بھ  وجود ھذا الحكم  في ,علیھ حكمھوصف في الأصل   بني :واصطلاحا,بالكسر المرض:العلة في القاموس-1

  })م2001-ھـ1423(,7ط,مؤسسة الرسالة:ط,195ص , ینظر الوجیز في أصول الفقھ لعبد الكریم زیدان{.الفرع
البر بالبر والشعیر بالشعیر والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل ید بید فمن [ الأصل في ھذا قولھ صلى الله علیھ وسلم -2

اتفق أھل  العلم أن الربا یجري : قال البغوي] فإذا اختلفت الأصناف فبیعوا كیف شئتم إذا كان ید بید , استزاد فقد أرىزاد أو 
إنما ثبتت , وعامة أھل العلم أن حكم الربا غیر مقصود علیھا بأعیانھا, في ھذه الأشیاء الستة التي نص علیھا الحدیث

  ]  3/261مواھب الجلیل من أدلة خلیل. [ لأوصافھا
  .أي كل طعام  مستقل بعلة خاصة:معنى قولھ تفصیلیة -3
  دار الفكر:ط, 47ص   3ج, ینظر حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر[قیام البنیة وفسادھا بعدمھ : الاقتیات  -4

  } 41ص  3وبلغة السالك ج
  .للعرف ولا حد لھ على ظاھر المذھب وإنما المرجع فیھ, عدم فساده بالتأخیر: الادخار -5
  ]  3/57الخرشي  ینظر شرح[  
وأما ,كل شيء من الطعام یدخر ویؤكل ویشرب فلا یصلح  منھ اثنان بواحد من  صنفھ یدا  بید:قال مالك:جاء في المدونة-6

 .واحد باثنین من  صنفھ یدا بید,,ما لا یدخر ولا یؤكل ولا یشرب فلا بأس  بھ  
  .م2005ھـ1426:س,دار الحدیث/ط,مر الجزار وعبد الله المنشاويعا:ت 113-112ص  4ینظر المدونة الكبرى ج{
 . وھذا القول للقاضیین أي الحسن بن القصار وعبد الوھاب , الاقتیات والادخار وكونھ متخذا للعیش غالبا-7

الحنطة وأحسن ما في ذلك كونھ مقتات مدخرا للعیش غالبا  ك, اختلفت عبارات أصحابنا المالكیة في ذلك: قال القرطبي 
 ] والشعیر والملح المنصوص علیھا وما في معناه 

   )م1996- ھـ1417(,5ط,لبنان- بیروت,دار الكتب العلمیة:ط,3/228,تفسیر القرطبي{
  والفرق بینھ وبین مقابلة , غلبة الادخار:وروي عن مالك , قالھ ابن نافع: العلة الادخار:وقیل:قال الحطاب—8

   }404ص  4ینظر مواھب الجلیل ج{.وعلى غلبتھ یدخل, دخار یخرجفعلى الا, في العنب الذي لا یتزبب
 ]بادخاره [ في ب  -9
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  :]الربویات وأجناسھا[
َس  1كبرٍُ وشعیر وسُلْت   رْز ،و دُخْن 2، وعَل ُ , وزبیب ولحم, ، وذرة وقطنیة ، وتمر  3، وأ

، وكتین   6فیھما قولان: قیلوكذا بصل وثوم ، و 5وقرطم  4وملح ، وزیتون ، وخردل ، 
  .اوحب فجل على الأظھر فیھم

 فغیر ربوي اتفاقا، ومثلھ فاكھة لا تدخر ولا 8وقضب  7وما عدمت كلھا منھ كخس وھندبا 
اختلف فیھ فقد منھ بعضھا  10 ، وما 9وشَاھِتْرَج, وصَبْرٍ , تقتات ، وما لیس بطعوم كزَعْفرَانٍ 

خر ولا یقتات ، وكخوخ ورمان ، وإجاص ، وكمثرى كجوز ، ولوز وفستق ، وبندق لأنھ ید
 14ولا یقتات ، أو  یقتات ولا یدخر كجراد  13دون أخر  12وموز مما یدخر في قطر 11

َاذِنْجَان ودُبَّاء ممّا یدّخر بالخل ، وقلقاس ولفت مما  وككرات فإنھ یدخر بمصر مملوحا وب
  رب ، وحب الغاسول وكحب حنظل مما یقتاتھ الع, 15یدخر في مكان دون غیره

 ـــــــــــــــ
  .وھو ضرب من الشعیر لیس لھ قشر كأنھ الحنطة , أو الحامض منھ,  أو ضرب منھ, بالضم الشعیر: السُّلت  -1
  ]  1/150القاموس المحیط , 437ص 1بلغة السالك ج[ 
َس  -2   }41ص 3ك جبلغة السال[ طعام أھل صنعاء الیمن , قریب من خلقة البر: یفتح اللام: العَل
  .طعام السودان, فوق حب البرسیم,حب صغیر: بضم الدال المھملة وسكون الخاء المعجمة: الدُّخن  -3
  ] 406ص  4مواھب الجلیل ج, 41ص 3ینظر بلغة السالك ج[ 
  ]  45ص  3بلغة السالك ج[ یخرج منھ زیت حار كالثلج , حب أحمر صغیر كالبرسیم: خردل -4
  ],338مختار الصحاح ص [ والقرطم مثلھ , لعصفرحب ا) القرطم : ( قرطم -5
  }القولان{في ج -6
  }442ینظر مختار الصحاح ص {.البقل:ھندب وھندبا وھندباة بفتح الدال في الكل:ھندبا-7
  }343مختار الصحاح ص{الرطبة:والقضب,وبابھ ضرب,في اللغة القطع:القضب-8
  }..لا خردل وزعفران وخضر ودواء{:لیلقال البناني عند قول الشیخ خ, نوع من الدواء:شاھترج-9

  .وھو المسمى عندنا ببقول الصیف:نحو صبر وحرف وحرمل وشاھرتج:دواء:قال الزرقاني
حاشیة البناني على شرح الزرقاني على مختصر , 75ص  3ینظر الدسوقي ج{.ھو نوع من العقاقیر العطریة:وقال الدسوقي

  }م2002-ھـ1422: 1ط,بنانل- بیروت,دار الكتب العلمیة:ط,120ص  5ج, خلیل
  }واختلف{في ب  و ج-10
  }مكان{في ب -12} كمثرا{في  ب -11
  }غیره{في ب -13
المعروف من المذھب أن الجراد : قال المازري : قال الحطاب  .174ص ]والجراد وفي ربویتھ خلاف [ .. قال خلیل -- 14

  } 44ص  3بلغة السالك ج, 408ص  4المواھب ج ینظر{" خلاف "وإلیھ أشار خلیل بقولھ , خلافا لسحنون, لیس بربوي
  مابین  حاصرتین ساقطة من ب   -15
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وأخضر فإنھ یدخر بمصر كثیرا ، وكلبن لأنھ یقتات ,وكبطیخ أصفر فإنھ یدخر بخرسان, مثلھ
  .ولا یدخر

ر إلیھ أو النظ, الحكم للغالب   2]ھل [و,  1وكعنب لا یتزبب ، ورطب لا یتمر لأنھ یدخر غالبھ
وغیره ، والسكر  4لأنھ یدخر مشویا بخل  3نفسھ وھو لا یدخر ، والمشھور أن البیض ربوي 

مَار : ربوي وكذا العسل؛ وقیل ون ،  5لا فیھما،والتوابل من فلفل ، وكُزْبرُة ، وشَّ ، وكَمُّ
ِیسُون ن َ َّھا مصلحة للقوت ، وقال أصبغ دواء   6-7وأ   .ربویة لأن

ربوي كالبسُْر اتفاقا بخلاف طلع ، وبلح صغیر وفاقا كحلبة ،  8بیر والمشھور أن البلح الك
إن كانت خضرا وإلا فداواء ، وھل على ظاھرھا أو بانفاقھا : وفي كونھا طعاما ثالثھا 

  9طریقتان 

ج فیھ الربا من غیر المشھور   وھي روایة ابن, 10ولیس الماء ربوي على المعروف ، وخُرِّ

________________________  
  }غالبا{في ب -1
  .زیادة في ب-2
قال , وإن اقتضى التحري مساواة بیضة لبیضتین, إنما یجوز البیض بالبیض بشرط المساواة واتحاد قدره: قال المازري -3

  . یجوز التفاضل فیھ: وقال ابن شعبان, المشھور أن البیض ربوي إلا بالوزن والتحري: الحطاب 
  ] 412- 410ص  4الإكلیل للمواق جینظر مواھب الجلیل وكتاب التاج و[
  }بالخل{في ب -4
َ◌مَار  -5   .زریعة البسباس: الشَّ
  ]  413ص  4مواھب الجلیل ج[   
  .والصواب ما أثبتناه من أ و ج] النسیون [ في ب -6
ِسُون-7 ِی ن َ   ]  413ص  4التاج والإكلیل ح. [ حبة الحلواء: أ
بخلاف الزھو فأعلى , لأنھ لا یراد للأكل, بلح الكبیر المسمى ربویاالبلح الصغیر المسمى في عرف مصر بالنیني ، وال-8

  .فتمر فربوي اتفاقا, فرطب, بسر: من
  ]  45ص  3ینظر بلغة السالك ج[ 
أو الخضراء طعام , ھل ھي طعام؟ وھو قول ابن القاسم في الموازیة ، أو دواء؟ وھو قول ابن حبیب: اختلف في الحلبة-9

: أن ھذا القول تفسیر وأن المذھب على قول واحد قال ابن رشد : ورأى بعض المتأخرین,  أصبغ والیابسة دواء؟ وھو قول
والخلاف في الحلبة إنما ھو ھل ھي طعام : في الحلبة لیست بطعام وإنما ھي من الأدویة قال خلیل في التوضیح : قال مالك

  .أو دواء؟ لا في أنھا ربویة 
  ]  413ص  4ینظر مواھب الجلیل ج[  

  .لكن استدركھا الناسخ في الھامش}غیر المعروف{في ج  -10
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  .3أن بیعھ بالطعام إلى أجل لا یجوز، وھو وھم فإن غیر الربوي كذلك   1-2 وھب 
فمنھ ما اتفق على أنھ جنس , 5 مع اختلاف جنس إن تباین ما لم تتقارب منفعتھ  4وجاز تفاضل

أو الطیر كلھ   6]وإن وحشا[و زبیب أو لحوم ذات الأربع تمر أو حنطة أ: كالأصناف من
ومنھ ما .أو سائر الألبان وإن تباینت في زبد وجبن, أو الجراد, أو الأسماك كلھا, والنعام منھ

  .اتفق على أنھ أجناس كبعض ما ذكر مع بعض
س لا والعك: على الأصح،وألحق بھما السلت،وقیل 7 ومنھ ما اختلف فیھ فالقمح والشعیر جنس

  ــــــــــــــــــــــــــــالأرز والدخن والذرة على المشھور،وھي أجناس خلافا لابن وھب   

  سبقت  ترجمتھ-1
منع بیعھ بالطعام إلى أجل ، : الماء لا ربا فیھ على ظاھر المذھب ، وروى ابن نافع عن مالك : قال القاضي عبد الوھاب -2

فوجھ نفي الربا عنھ أن التفاضل إنما , عھ قبل قبضھ، وإنما یحرم التفاضل في جنسھیجئ على ھذا أن یحرم بی: قال أصحابنا 
یحرم حراسة للأموال وحفظا لھا ، فلذلك قضى على ما تمسى الحاجة إلیھ من المأكولات دون غیره ، والماء أصلة مباح 

لقوت لأن الحاجة إلیھ أمس منھا إلى ووجھ إثباتھ أنھ في معنى ا, غیر متشاح فیھ فكان منافیا لموضوع المقصود بالربا
  .إذ غیر الخبز یقوم مقامھ والماء لا یقوم غیره مقامھ ، فكان تحریم التفاضل فیھ أولى. الخبز

  .} 9ص  2ینظر المعونة ج{ 
, فیھفلا یجوز بیع مطعوم بمطعوم تأخیر على وجھ كان مما فیھ الربا أو مما لا ربا " لأن علة ربا النساء مجرد الطعمیة  -3

  ]   إنما الربا في السیئة ) [ ص(لقولھ 
  }532ص  2ینظر الإشراف ج{ 

البر بالبر والشعیر بالشعیر والتمر بالتمر والملح [ التفاضل یحرم في الجنس دون الجنسین لقولھ صلى الله علیھ وسلم  - 4
أخرجھ مسلم  في كتاب ] شئتم  فإذا اختلف الجنسان فبیعوا كیف: " فقصر التحریم على الجنس بجنسھ وقال ] بالملح 
  )  3/1211:(1587:بیع الصرف وبیع الذھب بالورق نقدا رقم:باب,المساقاة

  ]  7ص  2ینظر المعونة ج[
  مابین حاصرتین ساقط من ج -5
  مابین حاصرتین ساقط من  ج-6
7-

وقال مالك في , عةالمنصوص في المذھب أن القمح والشعیر جنس واحد لتقارب المنف: قال المازري في التوضیح -
  .أنھ الأمر عندنا : الموطأ بعد أن ذكر ذلك عن جماعة من الصحابة 

واختاره ابن عبد , ھما جنسان :لم یختلف المذھب انھما جنس واحد ، وقال السیوري وتلمیذه عبد الحمید: وقال المازري 
والذي یؤید : قال في مواھب الجلیل " .الأجناس فإذا اختلفت ھذه: "السلام لظاھر الحدیث  أ عني قولھ صلى الله علیھ وسلم 

لا تبیعوا : [ أن البر الشعیر جنسان تجوز معاملتھما یدا بید حدیث عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله علیھ وسلم قال
، ولكن بیعوا الذھب إلا سواء بسواء عینا بعین .... الذھب بالذھب ، ولا الورق بالورق ، ولا البر بالبر ولا الشعیر بالشعیر 

  ] بالبر والتمر بالملح والملح بالتمر یدا بید كیف شئتم   ربالورق والبر بالشعیر والشعی
  ] 264ص  3مواھب الجلیل من أدلة خلیل ج[ 
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والعدس جنس ، : واللوبیا ، وقیل  1الحمص: والقطاني أجناس على الأصح ، وثالثھا  
  .جنس والكرسنة منھا على الأصح 2 والبسیلة و الجلبان

غلب علیھ الشحم  4 ] ما[إلا : المطبوخة جنس،وقیل  3والمذھب أن الأمراق المختلفة باللحوم
, وفي جنسیة المطبوخ من جنسین قولان ، والتوابل إن قیل بربویتھا فالمشھور أجناس, واللحم
مَار جنس: وثالثھا     5س وأنكره الباجيوالكمونات جن, لابن القاسم الآنیسُون والشَّ

ومن   6من القطاني جنس: كأصولھا ، وثالثھا: والمشھور أن أخباز الحبوب كلھا جنس ، وقیل
  .غیرھا جنس

  .وشھر أیضا اختلافھا كالزیوت،وكذلك العسول على المنصوص, والمشھور أن الأنبذة جنس
, أجناس: جنس ، وقیلوالأدھان المطیبة بالأزھار ,بزیتھ إلا أن یعمل بكورد 7ولا یباع سمسم 

ویجوز القصب .8-9أن تدخلھما الأبازیرولا یباع فصبھما إلا ,طارتھ  جنسوعسل القصب وق
  .والخلول جنس على المعروف,وعسلھ بالسكر

والمذھب أن الخبز والكعك بالأبازیر جنسان ، وبدونھما جنس على أي وجھ خبر العجین  
وكالإسفنج یطبخ , ھ جنس أخر كالأبازیرإلا إن أضیف ل, ككماج وقطایف وكنافة ، ورقاق

  ، والملثوث ، والكعك السكري    10بالدھن فإنھ ینتقل والأطریة من جنس العجین حتى تطبخ
  ــــــــــــــــــــ

  }والحمص{العبارة في ج -1
  }الجلجلان{في ب -2

  }اللحوم{في  ج -3
  .مابین حاصرتین ساقط من  ج-4
محدث متكلم ، أدیب ، من , فقیھ  أصولى, القرطبي ، الباجي ، المالكي, سعد بن أیوبھو سلیمان بن خلف بن :الباجي -5

أحمد :تح,ینظر ترتیب المدارك للقاضي عیاض{.إحكام الفصول في أحكام الأصول ، والمنتقى في شرح الموطأ : تصانیفھ 
  } لبنان- بیروت,دار مكتبة الحیاة:ط, 808- 802/  2ج,بكیر محمود

  }أجناس{في ب -6
  " وذو زیت كفجل والزیوت أصناف : " قال خلیل, السِمْسِم و القرِطم وحب الفجل والزیتون مما لھ زیت فھو ربوي-7
  }174متن خلیل ص, 410ص  4المواھب ج{ 
  ]أبازیر [ في ج -8
ر أفصح    ودھن البزر والبزر والكس, البقل وغیره: وھو, وجمع الجمع أبازیر, جمع بزر بكسر الموحدة وفتحھا: أبزار -9
  } 41مختار الصحاح ص { 

  }یطبخ{في  ج -10
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والخبز والھریسة وأن لم یكن فیھا لحم جنسان كالقمح مع الھریسة ، , أجناس 1وبالعجوة 
باللحم  3والقمح, وھل المطبوخ من الأرز, 2]مع المطبوخ[والأرز غیر المطبوخ 

إن عملت من : ز المطبوخ صنف ، وقیلبدونھ؟ قولان ، والھریسة والأر  4]كالمطبوخ[
  .الأرز وإلا فخلاف

  :]ما یكون بھ الجنس لواحد جنسین ومالا یكون[ 
   6     جواز الیسیر ، فإن نقلت: صنعة كثرت كطول زمان على المشھور ، وثالثھا  5 ونقلت 

  ، وطحن ، وعجن 7كتمر أو زبیب مع نبیذیھما , دون نار لم تنقل على المنصوص 
كطبخ اللحم أو شیھ بھا أو خبز الخبز  8للمغیرة، وكذا بنار لمجرد تجفیف إلا بالأبازیرخلافا 

، وكذا قلي قمح على المشھور ، وجعل اللبن زبدا والحب سویقا كصلقھ على الأقرب ، 
  والمشھور جواز الحلیب والرطب, لا الفول  9في الترمس: وثالثھا

الشيء والعفن ونحوھما ، والسمن والزبد  يف  10یاوالمشوي والقدید والعفن كل بمثلھ إن استو 
الأشیاء [ [ .والكشك والكامج مع اللبن جنسان, والجبن والأقط كل واحد بصنفھ جائز لا یغیره
  ]:التي یجوز بیعھا بمثلھا كیلا أو وزنا مناجزة

لو و 12] وتمر [ ,لا زبد فیھ بحلیب فیھ زبد مثلا بمثل  11وجاز لبن مضروب أخرج زبده و  
إن ذبحا في وقت واحد ، وزیتون بمثلھ لا رطب  13و, وعلى الأصح كلحم بمثلھ, قدیما بتمر

  .كلبن بزبد إلا أن یخرج زبده, ومن لحم بیابسھا على الأصح, منھ
  ـــــــــــــــــــ

  بدون باء}العجوة{في ب -1
  مابین  حاصرتین ساقط من أ  وب -2
  }أو{في ب -3
  ب مابین  حاصرتین ساقط من-4
  }47ص  3بلغة السالك ج, 346ینظر جامع الأمھات ص -5
  }قلت{في ب و ج -6
  }بنبیذھما{في ب و ج -7
  }بأبازیر{في ب -8
  }447ص 1ینظر حاشیة الدسوقي ج {وھو نوع من  القطاني , بوزن بندق, الضم المثناة الفوقیة والمیم: الترمس -9

  }استوى{في ب -10
  }أو{في  ب -11
  ساقط من أمابین  حاصرتین -12
  مابین حاصرتین ساقط من أ-13
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إن استوى بللھما جاز ، وھل : وتمر برطب ونحوھما اتفاقا ، ومبلول بیابس أو مبلول ، وقیل
  .خلافا؟ تردد

  :]بھ المماثلة رما تعتب[
وإلا فبالعادة , 3]أو عدد [ , إن كان 2] ووزن [كیل : بمعیار شرع من  1واعتبرت مماثلة 
إن عسر الوزن   5] أو[ ثم بعادة موضعھ ، وھل یجوز التحري مطلقا وھو ظاھرھا ,  4عامةال

 6 ]یمنع: وقیل[وعلیھ الأكثر قولان ، وعلى الثاني یجوز مالم یكثر حتى لا یمكن تحریھ ، 

 7 و: فیما یخشى فسادة من الطعام فقط ، وقیل:الجواز في الیسیر ، ورابعھا: مطلقا ، وثالثھا 

لا یجوز بیع بعضھ ببعض تحریا ولا   9]من الربوي[وزنا   8ف أن ما یباع كیلا لالا خلا
  . الجواز فیما یباع وزنا وجزافا لا كیلا:  ثالثھاقسمتھ كذلك ، وفي غیر الربوي مطلقا ، 

بالوزن لا بالكیل ، وھل على ظاھرھا؟أو : ، وثالثھا10وجاز قمح بدقیق على المشھور
الیسیر فقط على وجھ المعروف  11]جوازه [ وروي ,عضھم الثالثباتفاقھا؟تردد ، وعكس ب

  .ویسقط   12یتحرى: والمشھور إلغاء عظم اللحم،وقیل,بین جیران ورفقة
  ــــــــــــــــــــ

ذكر الأوساق في :  لأن النبي صلى الله علیھ وسلم, یكون التماثل في الحبوب بالكیل لأن ذلك معیارھا في الشرع: الباجي  -1
  .} 421ص 3والتاج والإكلیل ج,ینظر مواھب الجلیل[كاة التمر وحكم الحبوب في اعتبار الزكاة ز
  بیاض في أ  -2
  مابین حاصرتین ساقط من أ و ج-3
والجبن الذي یعتبر في كل بلد , كاللحم: أما ما لا مقدار معتاد من كیل معتاد أو وزن ولا یختلف باختلاف البلاد: الباجي -4

  } 421ص   3المرجع السابق ج{. وكذلك ما یعتبر بالكیل في كل بلد, اري فیھ بمقدار غیرهفلا یجوز الش
  بیاض في النسخة أ-5
  بیاض في أ -6
  ]أو [ في ب  -7
  ما بین حاصرتین ساقط من ب-8
  مختصر خلیل ص] وھل أن وزنا تردد ,وجاز قمح بدقیق[ قال خلیل  -9

  مابین حاصرتین ساقط  من ب-10
  خطأ من الناسخ}ایتحر{في ب-11
یجوز بیض النعام ببیض الدجاج تحریا أن یستثني : قال ابن المواز  .174ص ]ویستثنى قشر بیض النعام [ خلیل -12

لم یشترط ھذا غیره لأنھ : قال المازري ,صاحب بیض النعام قشره لأن لھ قدرا من الثمن فیصیر البیض بالبیض بینھما فضل
ینظر مواھب الجلیل [ من مصلحتھ فأشبھ النوى في التمر لأنھ من ضرورة ادخاره أو لأنھ,مقصود ررأى أن ثمنھ غی

4/410{  
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  .بیع بیض غیره تحریا؟أو لھ حكم العدم؟قولان  1وھل یستثنى قشر بیض النعام
وھل یجوز بیعھا كذلك ابتداء وھو المشھور؟أو لا لأنھ  3مذبوحتین كعظم اللحم  2وجلد الشاتین

بل إنما  یجوز مع ,مغیب بمثلھ؟قولان ، وعلى المشھور فظاھرھا دخول الجلد في البیع لحم
  بلحم وسلعة،   4استثنائھم وإلا فلا لأنھ لحم وسلعة 

والعبرة بالدقیق : وجاز خبز بمثلھ تحریا على الأصح ،وقیل,إنما یجوز في السفر فقط: وقیل
العبرة :د من جعل الأخباز كلھا صنفا ، وقیلإن كان صنفا واحد وإلا فیوزن الخبزین اتفاقا عن

  .من صنف و إلا فالوزن  5بالدقیق إن كانا : بوزن الخبزین مطلقا،وقیل
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

_______________________  
  }النعام{في ب -1
  }الشاة{في ج -2
  174 مختصر خلیل ص] والمرق والعظم والجلد كھو[ قال خلیل -3
  }ومغیب{في ج -4
  }كان{في  ج -5
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  :]فیما نھى عنھ من البیوع:[فصل
  :]حكم بیع الحیوان باللحم-1[

إن اتحد جنسھ ولو تبین الفضل على  2عنھ إلا بدلیل كحیوان بلحم على الأصح 1وفسد منھي
دون كراھة على   4،وجاز مطبوخ 3یختص بحي لا یراد لغیر الأكل: المنصوص، وقیل

  .الأربع وعكسھ، ولحمالأصح؛كطیر أو سمك بلحم ذوات 
أولا نفع لھ غیر اللحم كخصي معز لا یباع , كطیر الماء 5بحي لم یوكل، وما لا تطول حیاتھ 

وقلیل منفعة كخصي ضأن   6 ولا بلحم من جنسھ كشارف, بحیوان من جنسھ على الأصح
وما تطول , خلافا لأشھب  7ولا یباع خصي ضأن أو معز بطعام لأجل, على الأصح فیھما

  . 8تھ من الوحش كالإنسي خلافا لابن حبیبحیا
_______________  

إلا أن یدل دلیل على خلافھ ، فھو فاسد سواء كان فاسدا لذاتھ كخنزیر , المذھب أن مطلق النھى عن العقد یدل على فساده-1
  . أو لصفتھ كخمر ، والخارج عنھ لازم لھ كصوم یوم العید والصلاة وقت طلوع الشمس وغروبھا, ودم

ُوا : (ودلیل فساد المنھي عنھ قولھ تعالى انتھَ َ ُ ف ْھ َھَاكُمْ عَن فلیحذر الذین یخالفون عن أمره أن : (وقولھ ]07:الحشر[)وَمَا ن
أخرجھ مسلم في كتاب ) وإذا نھیتكم  فانتھوا : ( وقولھ صلى الله علیھ وسلم,)تصیبھم فتنة أو یصیبھم عذاب ألیم 

  ] 264ص  3مواھب الجلیل من أدلة خلیل ج.[ 1337:4/1830:رقم,ھ وسلمباب توقیره صلى الله علی,الفضائل
روى مالك في مراسیل سعید بن المسیب عن زید بن أسلم عن سعید بن المسیب أن رسول الله صلى الله : قال الحطاب  -2

  454ص , 1302:رقم,بیع اللحم باللحم:باب, الموطأ كتاب البیوع}نھى عن بیع اللحم بالحیوان{: علیھ وسلم
  ] 422ص  4ینظر مواھب الجلیل ج[ 
  }أكل{في ج -3
لأن الطبخ أخرجھ عن كونھ لحما بحیوان فیجوز نقدا : قال التونسي ] كحیوان بلحم من جنسھ إن لم یطبخ : [ قال خلیل -4

  } 423ص  4التاج والإكلیل ج{]  اتفاقا كلحم بمطبوخ نقدا 
ینظر {.وذلك للفضل والمزابنة:قال ابن حبیب,لحم بالحیوان من صنف واحد وإنما نھي عن بیع ال:في كتاب محمد ابن المواز

  } 26ص  6النوادر والزیادات ج
ھذا , مثل طیر الماء الذي لا یدجن ولا یتخذ فلا یجوز بیعھ بدجاج, إذا كان الحي لا یقتنى فحكمھ حكم اللحم: قال الباجي  -5

  ] 25ص  5قى جینظر المنت[وأجاز ذلك أشھب , ھو مذھب ابن القاسم
  .وقال محمد لا خیر فیھ,وخففھ أصبغ,وكرھھ ابن القاسم,ثم أجازه,كره مالك الشارف أو المكسورة من الأنعام باللحم-6
  }26ص 6ینظر النوادر ج{
[ . قمح أو غیره لأجل لأنھ طعام بمثلھ نسیئة: أو قلت بطعام من, أولا منفعة فیھ إلا اللحم, لا یجوز بیع مالا تطول حیاتھ-7

  ]69ص  3ینظر شرح الخرشي ج
القرطبي ، أبو مروان ، عالم , ھو عبد الملك بن حبیب بن سلیمان بن ھارون ، السلمي ، العباسي ، الأندلسي:ابن حبیب-8

الواضحة في السنن : تزید على الألف منھا: لھ تصانیف كثیرة ، قیل, الأندلس وفقیھھا في عصره ، رأس في فقھ المالكیة
  ] 154الدیباج ص ,157ص  4ج مینظر الأعلا[ ھـ  238توفي سنة . سیر موطأ مالك والفقھ ، وتف
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وعلى المنع ففي بیع , إن أرید للقنیة وإلا فإن طالت حیاتھما فروایتان  1وجاز حي بمثلھ
لحمھما تحریا خلاف، فإن لم تطل حیاتھما أو حیاة أحدھما والآخر لا یراد للقنیة أو أحدھما 

  .خلافا لأشھب, لقنیة وحده منع في الجمیعیراد ل
  :]حكم المزابنة-2[

غیر ربویین جاز إن فإن كانا ,  3- 2وھو المزابنة , أو مجھول من جنسھ, وكبیع مجھول بمعلوم
وإن دخلت صنعة  6-5یشترط تحري المساواة : أحدھما على الأصح،وثالثھا 4تبین الفضل في 

لت , ور، وروي إن كان نقدا وتبین الفضلكنحاس بتور منھ على المشھ:معتبرة جاز وِّ ُ وأ
  .ورُوِي إن كان نقدا مطلقا, علیھما

  .وفي المصنوعتین منھ تردد, ومنع فلوس بنحاس
  :]حكم بیع الدین بالدین-3[

وھو فسخ ما بذمتھ في أكثر منھ مؤخرا أو في غیر جنسھ كذلك،والدین :  7 وككالئ بمثلھ
 ,ألا بمثل كیومین:  9 وقال محمد, 8یر في بیع الدین ویمنع التأخ: بالدین مثلھ ، وفیھا

  ــــــــــــــــــــ
  .وزیادة درھم یدا بید,الأمر المجتمع علیھ عندنا أن لا بأس بالجمل بالجمل مثلھ: قال مالك في  الموطأ -1
  }20ص  5ینظر المنتقى  ج{
  ول أو مجھول بمجھول من جنس واحد فیھا بیع معلوم بمجھ: واصطلاحا , الدفع: وھو, أصل المزابنة من الزبن-2
  ] 51ص  3بلغة السالك ج, 374ص 1شرح حدود ابن عرفة ج[ 
أن رسول الله صلى الله علیھ وسلم نھى عن  -رضي الله عنھما-ممنوع لما رواه مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر-3

العمل عند عامة أھل : قال البغوي , )رم بالزبیب كیلاوالمزابنة بیع التمر بالتمر كیلا ، وبیع الك -سبق تخریجھ-}المزابنة
  . العلم أن المزابنة والمحاقلة باطلة

  ]  270ص  3ینظر مواھب الجلیل من أدلة خلیل ج[
  }بأحدھما{في ب -4
   52- 51ص  3ینظر بلغة السالك ج -5
  -تقدم تخریجھ–} لحدیث نھى رسول الله صلى الله علیھ وسلم عن الكالئ بالكالئ-6
أجمعوا على أن بیع الدین بالدین لا : قال ابن المنذر , تلقى الأئمة ھذا الحدیث بالقبول یغني عن طلب فیھ: ل ابن عرفة قا 

دار :ط,156ص  5ج, ونیل الأوطار للإمام الشوكاني,  272 – 271ص  3ینظر مواھب الجلیل من أدلة خلیل ج. [یجوز
  } .لبنان- بیروت,الكتب العلمیة

  .ن كان لھ على رجل دین فلا یبیعھ شيء من الأشیاء إلا أن یقبضھ بمكان ولا یؤخرهم: قال مالك  -7
  } 1638ص  4ینظر المدونة ج{ 
  }139ص  6ینظر النوادر والزیادات ج-8
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ب، وابتداء الدین بمثلھ    ,یلحق بھ بیع الدین:   3؛وقیل 2] أخف منھما [ على الأصح  1وصُوِّ
, ومواضعة ومؤخر جداده, قبضھ كغائب  4وبمعین تأخر, بمنافع وإن معینةومنع بیعھ ولو 

   5خلافا لأشھب في الجمیع 
أو على , أو كانت علیھ بنیة على المشھور فیھما, ومنع بیع دین على غائب ولو قربت غیبتھ

 .میت اتفاقا ،وإن كان حاضرا اشترط إقراره على المشھور
إقالة منھ،وفسخ دین في مثلھ أو بیعھ  7و,عام بمثلھمناجزة في صرف ، وبیع ط 6واشترطت 

  .بمثلھ، وإقالة من عروض
  :]بیع الغرر-4[
كحشو جبة ودخول الحمام : للحاجة إلیھ, واغتفر یسیر لم یقصد, ذي جھل وخطر 8وبیع غرر 

 .وخلافھم في بعضھا لتحققھ، وفي الشك تردد 9 ]من سقاء[، وشرب 
_______________________  

أن یتعاقد على أن یسلمھ دینارا في شيء مثلا على : ومعناه, ء الدین بمثلھ كتأخیر رأس مال السلم أكثر من ثلاثة أیامابتدا-1
فإنھ ممنوع لما فیھ من ابتداء الدین بالدین ، إذ كل منھما أشغل ذمة صاحبھ , أنھ لا یأتیھ برأس السلم إلا بعد ثلاثة أیام أو أكثر

  .بدین لھ علیھ
  ] 57ص  3ة السالك جینظر بلغ[ 
  . مابین  حاصرتین ساقط من أ و ج-2
  .مابین  حاصرتین ساقط من   ب-3
  مابین حاصرتین  ساقط من أ و ب-4
وقال أشھب , وھو مذھب ابن القاسم, كأن یفسخ ما علیھ من الدین في ركوب دابة أو خدمة عبد أو سكنى دار معینة -5

  .اقھما وأما غیر المعینة فلا یجوز باتف, بالجواز
أما لو نسخ لك الكتاب أو , انسخ لي ھذا الكتاب بما لي علیك من الدین: فعلم أنھ لا یجوز لمن لھ دین على ناسخ أن یقول 

  .لأنھ لیس بفسخ ما في الذمة في مؤخر,خدمك بأجر معلوم بغیر شرط وبعد الفراغ قاصصتھ بما علیھ فجائز
  ] 56ص  3ینظر بلغة السالك ج[  
  }طاشتر{في ب -6
  }أو{في ب -7
  .ما تردد بین السلامة والعطب: قال المازري , الجھل والخطر وتعذر التسلیم: الغرر وھو-8
نھى رسول الله صلى الله علیھ وسلم عن بیع الحصاة وعن بیع { ودلیل النھي عن بیع الغرر حدیث أبي ھریرة عند مسلم  

    -تقدم تخریجھ-}الغرر
  ]  303مختار الصحاح ص ,  266ص  3ھب الجلیل من أدلة خلیل جوموا,348ینظر جامع الأمھات ص {
  مابین حاصرتین  ساقط من  أ و ب-9
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إن : ذات حمل تشترط ، وأمة یزید الحمل في ثمنھا مشھورھما المنع، وثالثھا  1 وفي بیع كشاة
, وكتم وإلا فلاإن علم البائع : لو ظھرت بلا حمل ردت،وقیل: وعلى الجواز,لم یكن ظاھرا

وأما شرط الخفي ففاسد على الأصح إلا في البراءة، وإن كانت أمة رفیعة ینقصھا الحمل وھو 
  . 4اتفاقا ولو وخشا 3 أما لو أقر السید بوطئھا منع بیعھا بالبراءة, جاز اتفاقا  2ظاھر فاشترط

  :]الجھل بالثمن-5[
ولا   5شاء أو تولیتك سلعة لم تذكرھا نع بیع سلعة على اللزوم بما تساوي للجھل، أو بماومُ  

أو بمائة دینار ودراھم ولا یفصل، أو على أحدھما أو غیرھما إلا لكرامة قریب , ثمنھا
, ا أو بنفقتھ حیاتھ ، ورد ورجع  بقیمة ما أنفق أو مثلھ إن علم ولو سرفا على الأصوب,ونحوه

    6وإن فاتت فقیمتھا
  :]الجھل بالمثمن-6[
: ح؛وقیل والملاقی 8المضامین   7:ن إناث الإبل أو ظھور ذكورھا وھيوكبیع ما في بطو 

  . بیع نتاج النتاج: وھي بیع الجزور إلى أن ینتج نتاج الناقة ؛وقیل:وكحبل الحبلة , بالعكس
_____________________  

  ما بین حاصرتین ساقط من ب -1
  }فاشترطھ{في  ج -2
  }على{وفي ج}في{في ب -3
  .من رذالھم ، وجاءني أو خاش من الناس أي سقاطھم: أيالوخش من الناس -4
  ]  450ینظر مختار الصحاح ص [ 
  }  یذكرھا{ في ب -5
لا أحب ذلك ولا أفسخھ إن : روى ابن المواز عن أشھب, من دفع إلى رجل داره على أن ینفق علیھ حیاتھ: قال الباجي -6

. ال ابن القاسم عن مالك لا یجوز إذا قال على أن ینفق علیھ حیاتھھو حرام لأن حیاتھ مجھولة ویفسخ ، وق: وقال أصبغ, وقع
  ] 41ص  5ینظر المنتقى شرح الموطأ ج[ 
  }في{في ج -7
، وكان  -}نھى عن  بیع حبل الحبلة: مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول صلى الله علیھ وسلم: قال في الموطأ  -8

  .ثم تنتج التي في بطنھا, لرجل یبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقةبیعا یتبایعھ أھل الجاھلیة،حیث كان ا
عن : لا ربا في الحیوان ، وإنما نھى من الحیوان عن ثلاثة : وعن مالك عن ابن شھاب عن سعید بن المیسب أنھ قال 

  .ما في ظھور الجمال بیع: والملاقیح , بیع ما في بطون الإناث من الإبل: وحبل الحبلة والمضامین , المضامین والملاقیح
والعمل على ھذا عند عامة أھل العلم، وأن بیع نتاج النتاج لا یجوز لأنھ معدوم مجھول ، وكان من بیوع أفعل : قال البغوى 

ص  5المنتقى ج,  268ص  3مواھب الجلیل من أدلة خلیل ج{ .ولو باع بشيء معلوم إلى نتاج الدابة أیضل فباطل, الجاھلیة
  }149ص 6لزیادات جالنوادر وا,¨ 42
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أن ینبذ كل : نظر وتقلیب فیھا فیلزم البیع ، وقبل المنابذة  3منابذتھ دون   2ثوب أو 1وكملامسة 
  منھما ثوب لصاحبھ ویكون ذلك بیعھا دون نظر 

رمیھا، أو یلزم البیع بسقوطھا ، أو على  6وھل إن بیع من أرضھ منتھى  5- 4 وكبیع حصاة
أو ارم بالحصاة ولك بعدد ما , 7] أو بعدد ما یقع [ فیھا دون قصد   7یلزمأي ثوب سقطت ف

  .تفسیرات 9] دنانیر[ 8تقع
  :]حكم بیعتین في بیعة-7[
  أو سلعة بأحد ثمنین, أحد سلعتین مختلفتین بثمن واحد 11-10وكبیعھ على اللزوم 

_______________________  
نھى رسول الله علیھ وسلم عن لبستین : كما رواه أبو سعید الخذري قال  نھى رسول الله صلى الله علیھ وسلم عنھما-1

) 2/754(-2039:رقم,بیع المنابذة:باب,أخرجھ البخاري في كتاب البیوع] نھى عن الملامسة والمنابذة في البیع : وبیعتین 
   1511:3/1151:إبطال بیع الملامسة والمنابذة رقم:باب,ومسلم في كتاب البیوع

  .لمس الرجل ثوب الأخر بیده باللیل او النھار ولا یقلبھ إلا بذلك :  والملامسة
  .أن ینبذ الرجل إلى الرجل بثوبھ ، وینبذ الآخر ثوبھ ، ویكون ذلك بیعھا ، عن نظر ولا تراض: والمنابذة 

  ]  53ص  3ینظر بلغة السالك ج[ 
  }و{في ج -2
  }ھو{في ج -3
نھى رسول الله صلى الله علیھ : قال :یح مسلم عن أبي ھریرة رضي الله عنھدلیل النھي عن بیع الحصاة ما ثبت في صح-4

  - تقدم تخریجھ–] وسلم عن بیع الحصاة ، وعن بیع الغرر 
الحصاة أي یرمي بحصاة : وقیل ,أن یقول البائع للمشتري إذا نبذت إلیك الحصاة فقد وجب البیع بیني وبینك: وبیع الحصاة

  شاة أصابتھا الحصاة كانت مبیعة منك  أي: في قطیع من الغنم ویقول 
  }150ص  6والنوادر والزیادات ج,266ص  3مواھب الجلیل من أدلة خلیل ج,56ص  2ینظر المعونة ج[ 
  }الحصات{في  ب -5
  }منتھا{في ب  -6
  }یلزم{في أ وب -7
  مابین حاصرتین ساقط من أ و ج-8
  مابین حاصرتین ساقط من ج-9

  ]  53 – 52ص  3ینظر بلغة السالك ج[ لأن بیع الخیار منحل  على اللزوم لا على الخیار-10
} نھى عن بیعتین  في بیعة: أنھ بلغھ أن رسول الله صلى الله علیھ وسلم:دلیل النھي عنھ ما رواه مالك في الموطأ  -11

دینارا إلى أجل ، وعن مالك أنھ بلغھ أن القاسم بن محمد سئل عن رجل اشترى سلعة بعشرة دنانیر نقدا ، أو بخمسة عشر 
إنھ لا ینبغي ذلك ، لأن إنھ أخر العشرة كانت خمسة عشر إلى أجل ، وإن نقد العشرة : قد وجبت للمشتري بأحد الثمنین 

  . كان إنما اشترى بھا الخمسة عشر التي إلى أجل
  ] 269ص  3ینظر مواھب الجلیل من أدلة خلیل ج[ 
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  2في جودة ورداءة فقط جاز وإن  1]اختلفا[دونھا نقدا، فإن مختلفتین؛ كمائة مؤجلة وب 
, إن اختلفا صنفا وصفة اختلافا ببیع سلم أحدھما في الأخر لم یجز: مع اختلاف قیمة؛ وقیل

إن اتحدا الثمنان صنفا وصفة وقیمتھ جاز وإلا منع : یجوز مطلقا، وقیل: وإلا جاز؛وقیل
احدة ، ولو كان على غیر اللزوم جاز في كسلعة على الخیار وأخرى على البت صفقة و

  .خذ بأیھما شئت على الأصح وھما روایتان: وفسد في, الجمیع
ولو على  3 وجاز في كغنم وعبید وثیاب وشجر غیر مثمرة شراء واحد یختاره من اثنین

, نخل أو نخلة مثمرة من متعددة أو القمح وتمر 4اللزوم ، لا طعام وحده أو مع غیره؛ كثمر
   6الطعام فقولان  5ساوىفإن ت

. یجوز: من أي صبرة شاء من صبرتین منعھ مالك ؛وقیل 8-7ولو اشترى عشرة آصع        
إجازتھ بعد أن وقف : ولو باع حائطھ واستثنى منھ أربع نخلات أو خمسا یختارھا فعنھ  

ظھرلا یعجبني ، وھل على الكراھة؟ أو المنع؟ وھو الأ: أربعین لیلة ، قال ابن القاسم   
وجاز زمان أومرات ,11وھو اكتراؤھا لیحبل الأنثى : 10نخل 9وكبیع عسب ,تأویلان 

  ـــــــــــــــــــ
  }اختلفتا{في ج -1
  }ولو{في ج -2
  }متعدد{في ب -3
  }كثمرة{في ج -4
  خطأ من الناسخ} تساوا{في ب -5
یعد منتقلا فیؤدي إلى بیع طعام وعرض بطعام ولأنھ من خیر بین شیئین , علة المنع ما في ذلك من بیع الطعام قبل قبضھ-6

بیعھ نخلة مثمرة : ومثل ذلك في المنع, وعرض، أو بیع طعام وعرض بطعام ، وكل منھما ممنوع لدخول الشك في التماثل
على اللزوم یختارھا المشتري من نخلات مثمرات معینات إلا من باع بستانھ المثمر فلھ أن یستثنى عددا یختاره منھ بشرط 

لأن المستثنى : وإنما جاز في ھذه المسألة إما, ولا ینظر لعدد النخل ولا لقیمتھ, أن یكون المستثنى قدر ثلث التمر كیلا فأقل
  . ملقى أو لأن البائع یعلم جید حائط من ردیئھ فلا یختاره

  ]  54 - 55ص  3ینظر بلغة السالك ج[ 
 ] 165ینظر التلقین ص . [بالعراقيوالمد رطل وثلث , وھو أربعة أمداد, جمع صاع : آصع -7
 }آصوع{في ب -8
وعسب الفحل أیضا , عسب فحلھ أي أكراه: یقال , ھو الكراء الذي یؤخذ على ضراب الفحل: عسب الفحل قال الجوھري -9

  }425ص  4ینظر التاج والإكلیل بھامش الحطاب ج. [ ماؤه: ویقال, ضرابھ
-2164:عسب الفحل رقم: رواه البخاري في كتاب الإجارة ، باب. [ لنھیھ صلى الله علیھ وسلم عن عسب الفحل -10

)2/797( 
 .بالألف خطأ من الناسخ -} الأنثا{ في أ -11
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  1فإن حملت في أثنائھا فسخ ما بقي
  :البیع بشرط یناقض المقصود - 8
 یجبر ،ولا  3ع ولا یھب غیر تنجیز عتق السنةیبیكأن لا  2وكبیع وشرط یناقض المقصود  

َیّد علیھ الأصح، ّخمي وق وغیره بالشراء المطلق ، وأما  الخلاف باشتراط العتق إیجابا،  4الل
  6أو أنھ حر بنفس الشراء أو التزم ذلك فإنھ یلزمھ 5على أنھ بالخیار في إیقاعھ فلا یجبر

وصح إن أسقط المشترط شرطھ على الأصح، فإن عاد , أعتقھ الحاكم 7فإن أبى , القضاء
   .ر في ثمن كشرط سلف من أحدھما فسد أیضابغر

إن كان السلف من البائع فلھ الأقل من : ما بلغت ، وفیھا   8ورد مع قیام السلعة وإلا فالقیمة
إلا أن :  9أصبغ,وإن كان من المبتاع لزمھ الأكثر, الثمن أو القیمة یوم القبض ویرد السلف

 .رط صح على المشھوریزید على الثمن والسلف فلا یزاد ، فلو أسقط الش
ّھا الأكثر علیھ  ل وَّ َ  إن كانت  10ویرد, وھل لو قبض السلف وغاب علیھ وھو المشھور، وأ

_____________________ 
إنما النھي عن بیعھ وأما إجارتھ فتجوز كما أجیز إجارة الظئر للرضاع ومنع بیع : قال بعض أصحابنا: قال المازري  -1

  . لینھا
  ]  426ص  4ل  جینظر مواھب الجلی[ 
  ] أما إعارة الفحل للإنزاء وإطراقھ فلا بأس بھ : وقال البغوي  

لأنھ :  ورخض فیھ الحسن البصري وابن سیرین وعطاء وھو قول مالك قال , ذھب إلى تحریمھ أكثر الفقھاء: قال البغوي 
  . وھو كالاستئجار للإرضاع وتأبیر النخل, ولو منع لا نقطع النسل,من باب المصلحة 

  ] 269ص 3ینظر مواھب الجلیل من أدلة خلیل ج[
: فقد روى عبد الحق في أحكامھ عن عمر بن شعیب عن أبیھ عن جده قال , أي أن من البیوع المنھي عنھا البیع والشرط -2

ھل لا أعرفھ إلا من طریق عبد الحق ، وحملھ أ: [ قال ابن عرفة ] نھى رسول الله صلى الله علیھ وسلم عن بیع وشرط 
  .الشرط الذي یعود بالخلل في الثمن: أحدھما الشرط الذي ینافي مقتضى العقد ، والثاني : المذھب على وجھین 

  435ص  4وینظر التاج والإكلیل للمواق بھامش الحطاب ج 275- 274ص  3ینظر مواھب الجلیل من أدلة خلیل ج[ 
  ] للستة [ في ب  -3
  سبقت ترجمتھ-4
   ]لا یجوز [ في ب و ج  -5
  } بالقضاء{ في ب و ج -6
  خطأ من الناسخ ] أبا [ في ب  -7
  ]فقیمتھ [ في ب -8
  سبقت ترجمتھ-9

  }ورد{في ج -10
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  خلافا للمازري , وأولت علیھ أیضا, السلعة قائمة  وإلا لزم فیھا الأكثر من الثمن أو القیمة
وخرج فیھ قول بالصحة , وجوب القیمةوظاھر المذھب أن الإسقاط لا أثر لھ بعد الفوت ل, 2- 1

مطلقا، ولا یمنع شرط رھن أو حمیل أو خیار أو أجل بخلاف شرط عدم المقاصة على 
  .الأصح

  :] حكم بیع العربان -9[
وفسخ إلا أن یفوت , أن یدفع شیئا على أنھ إن كره البیع أو الإجارة لم یعد إلیھ:  3وكبیع عربان

  .فبالقیمة
  :]حكم بیع الكلب-10[
  .لاغیر المأذون, خمسة أقوال تقدمت، وعلى من قتلھ القیمة  5وفي المأذون,  4وكبیع كلب 
  :]التفریق بین الأم وولدھا -11[

بقسمة  أو بیع أحدھما ولو لعبد مأذون لسید الأخر  7بین أم وأن كافرة وولدھا   6وكتفریق
  ــــــــــــــــ

  }للمازري{في ب -1
  .سبقت ترجمتھ-2
نھى النبي صلى الله علیھ وسلم عن بیع العربان : [ بیع العربان لحدیث عمرو بن شعیب عن أبیھ عن جده  قال  النھي عن -3
باب بیع  -وأخرجھ ابن ماجھ في كتاب التجارات,)3/283(- 3502:بیع العربان رقم:باب,رواه أبو داود في كتاب الإجارة] 

  )2/738(-2192:العربان رقم
ولا بأس بالعربان في غیر ,إن تم العقد فھو :ویقول,ا نھي عنھ من بیع العربان في الببع والكراءومن الغرر م:قال ابن حبیب

  .ھذا الشرط
  : والعلة في النھي عنھ اشتمالھ على شرطین فائدتین : قال الشوكاني  

  شرط كون ما دفعھ إلیھ مجانا إن اختار ترك السلعة  :  الأول
  } 180ص  6والنوادر والزیادات ج,154/  5ینظر نیل الأوطار{.یقع منھ الرضا بالبیع شرط الرد على البائع إذا لم: الثاني

   -سبق تخریجھ- }لنھیھ صلى الله علیھ وسلم عن ثمن الكلب ومھر البغي وحلوان الكاھن  -4
  ]  563ص  2ینظر الإشراف ج[
عن ثمن الكلب إلا كلب صید أو زرع أو ما نھى : ووجھ الجواز ما روي أنھ صلى الله علیھ وسلم, ككلب الصید: المأذون  -5

  ولأنھ حیوان یملك بالأخذ فجاز أن یملك بالبیع , ولأنھ جارح یصاد بھ كالبازي  -سبق تخریجھ- ]شبھ 
  ] 563- 562ص  2ینظر الإشراف ج[ 
ق الله بینھ وبین من فرق بین والدة وولدھا فر: [ دلیلھ حدیث أبي أیوب قال سمعت رسول الله صلى الله علیھ وسلم یقول -6

والبیھقي في السنن الكبرى في كتاب ,)2/64( 2335:أخرجھ الحاكم في المستدرك في كتاب البیوع رقم] أحبتھ یوم القیام 
  )9/128(-18106:رقم.باب الوقت الذي یجوز فیھ التفریق–السیر 

  }ولد{في أ و ج  -7
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: سبع سنین ، وقیل: وحده الإثغار المعتاد؛وقیل 1قبل استغناء الولد في أكل وشرب ومنام ،
وھل ھو حق للولد وھو مختار أو للأم , لا یفرق بینھما ما عاشا: البلوغ ؛وقیل: ؛وقیل2عشر 

  3مطلقا ویعاقبان بناء : وشھر قولان ، وفسخ إن لم یجمعاھما في ملك على المشھور؛وقیل
م یجمعاھما، فإن فرقا بلا عوض جمعا یباعان إن ل: على أنھ حق لآدمي أو Ϳ تعالى؛وقیل

إن كان : اتفاقا ، وھل یكفي الجواز في ذلك أو لابد من اجتماعھما في ملك قولان، وثالثھا 
  .الجواز وإلا فلا  6أو الأب لابنھ وبالعكس كفى, للآخر  5 ]الزوجین[كھبة أحد   4الشمل واحدا

, كل ما نابھ من الثمن 2 وأخذ, 1]واحد[وتصح الھبة والصدقة ویؤمران بالمقاوات أو البیع من 
دقت مسبیة أنھ ولدھا وصُ صح كجده وجدتھ لأب أو الأم،ومنع في تفرقة بین ولد وأبیھ على الأ

فلا یفرق بینھما إلا برضاھا ولا یتوارثان، ولمعاھد التفرقة، وكره الاشتراء منھ كذلك، فإن 
لكا الآخر منع من تفریقھما، وكذلك أو كان أحدھما في ملكھ ثم م 3 اشتراھما مسلم متفرقین

وجاز بیع بعضھا وبیع أحدھما للعتق، , یمنع الذمي من التفرقة بین الولد وأمھ لأنھ من التظالم
وبیع كتابة الأم مع رقبة الولد، ولو أسلمت أمة ذات ولد صغیر وسیدھا كافر بیعا علیھ لمسلم، 

وصیة بالولد لرجل وبالأم لآخر وجازت ,وكذا إن أسلم زوجھا فقط للحكم بإسلام الولد
  .ویجبران على الجمع

______________________  
أخرجھ " حتى یبلغ الغلام وتحیض الجاریة :" إلى متى؟ قال: قیل" لا یفرق بین الأم وولدھا " لحدیث عبادة بن الصامت  -1

  . الدار قطني والحاكم
  .فقد حكم الاجماع حتى یستغني الولد بنفسھ.. دھا دلیل على تحریم التفریق بین الوالدة وول: قال الشوكاني 

  }162ص  5ینظر نیل الإطار ج[  
  .ھو ظاھرة في تحریم التفریق ولو بعد البلوغ إلا أنھ مقید بحدیث عبادة] حدیث أبي أیوب [ وقال الصنعاني 

  }ةالمكتبة الإسلامیة بالقاھر-مركز فجر للطباعة والنشر:ط,675ص , سبل السلام للصنعاني[  
  }عشرة{في ب -2
  غیر موجود في ب-3
  }واحد{في ج -4
  .مابین حاصرتین ساقط من ج-5
  .خطأ من الناسخ}كفا{في ب -6
  .ما بین حاصرتین ساقط من أ -7
  }ویأخذ{وفي ج }, یأخذ{في ب -8
  ]متفرقین [ في ب  -9
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  :]حكم البیع على البیع-12[
 البائع، وھل النھي لھ أو للمشتري؟ قولان ، فإن 2على بیع أخیھ إذا ركن 1وكالبیع 

فإن وقع لم یفسخ لكن یستغفر الله تعالى ویعرضھ على الأول بالثمن مع ما انفق علیھ إن زاد 
یفسخ ما لم : تركھ؛وقیل  4]أو[بالثمن إن شاء ولا شيء لھ  3 فإن نقص أخذه, بسببھما

  .كن إلیھ بائع على المنصوصأدب،ولا یزاد على یھودي ر  5 تفت،ومن تكرر ذلك منھ
  :]بیع النجش-13[
، وللمبتاع رده علیھ إن وقع بدسھ أو علمھ أو سببھ كاتبھ  8]بأن یزید لیغر[  6-7وكبیع النجش 

الثمن واختیر أو ینقص عما قبل النجش ، وروي   9]یجاوز[وعبده فإن فات فقیمتھ ما لم 
  منع من الزیادة علیھا ، یؤجر الناجش إذا بلغ المبیع القیمة وب: یفسخ؛وقیل

, سوم حادث؛ لا قدیم یجھلھ المبتاع أو سوم نجس  10أعطیت فیھا كذا إن كان عطاء: وجاز
لم أعطھ إلا تسعة فلا : أعطاني فیھا فلان عشرة فزاده درھما وأخذھا ثم قال فلان: ولو قال

  ما لم تزد على فالقیمة   11فإن فاتت بمفیت البیع الفاسد, رد لھ إلا ببینة حضرت العطاء
_____________________  

نھى رسول الله أن یبیع حاضر لباد ، ولا تناحبشوا ولا بیع الرجل على بیع أخیھ : الدلیل على ذلك حدیث أبي ھریرة قال  -1
  ] لایسم الرجل على سوم أخیھ [ وحدیث ] ولا یخطب على خطبة أخیھ 

  }441ص  6ینظر النوادر والزیادات ج[ون فیجوز البیع على البیع والنھي وارد في حال الركون والرضا أما قبل الرك
  ] 170مختار الصحاح ص [ من باب خضع وركن الشيء جانبھ الأقوى : ركن  -2
 ]    أخذ [ في ب -3
 ]      إن [ في ب -4
 ] منھ ذلك [في ب -5
بذلك لأن الناجش ھو الذي استشار تلك  استثرتھ ، سمي: نجشت الصید : الناجش ھو الذي یثیر الصید ، تقول : النجش  -6

  . الزیادة في السلعة لبقع غیرك ولیس من حاجتك الشراء: والنجش والتناجش , الزیادة
دار الكتب :ط,2/596, لجمال الدین محمد بن مكرم بن منظور,لسان اللسان تھذیب لسان العرب,647مختار الصحاح [. 

  ],ھـ1413: 1ط,بیروت,العلمیة
  ] ن تعطیھ في سلعة أكثر من ثمنھا ولیس في نفسك شراؤھا لیقتدي بك غیرك أ: بیع النجش 

) م2003-ھـ1424(,1ط,القاھرة,مكتبة الثقافة الدینیة:ط, 152/ 3, الزرقاني على الموطأ 1/355شرح حدود ابن عرفة [ 
  ]  5/82وشرح الخرشي 

لا تلقوا الركبان ولا بیع بعضكم [ علیھ وسلم قال  دلیل النھى عن بیع النجش حدیث أبي ھریرة أن رسول الله صلى الله -7
  متفق علیھ] على بیع بعض ولا تناجشوا ولا بیع حاضر لباد 

 أثبتھا من ب و ج,غیر واضحة في أ  -9أثبتھ من ب و ج  ,بیاض في أ -8
  }  إعطاء{في ب  -10

 }على ما{في ب  - 11 
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سؤال البعض الكف عن الزیادة ولو بعوض  1 وجاز, الثمن أو تنقص عما شھدت بھ البنیة
  .ولزمھ وإن لم یشتر، ومنع سؤال الأكثر كالجمیع

  وأما على سبیل الشركة, إن كان بمعنى العطیة: ؛وقیل 3 ]ولك نصفھا [كف :  2ومنع
وكذا كالمدح والذم عند الابتیاع ، ولو , اجتماعھم على عدم الزیادة على كذا 4 وكره,فجائز

ففعل وقامت بینة , وھو بیني وبینك   5لا تزد عند المقاوات: قال أحدھم لثان كان عبد لثلاثة ف
  . ففي رده قولان  6] بذلك [ 
  :]بیع الحاضر للباد-14[ 
كل وارد على محل ولو : ؛وقیل 10وقروي : خاصة؛وقیل  9عمودي 8لباد   7وكبیع حاضر 

ى الأصح ، وفسخ إن وقع ، ولو بعثھ مع رسول فكذلك عل 11بمن یجھل السعر: مدینا؛وقید
یزجر : بمن اعتاده ذلك؛وقیل: على الأظھر فیھما فإن فات فلا شيء علیھ سوى الأدب؛وقید

  . كالبیع ولا یشار علیھ ولا یخبر بسعر: فقط ، وجاز الشراء لھ؛وقیل
  ــــــــــــــــ

  }177 – 176مختصر خلیل ص  -1
  }وكره{في ب -2
  .أثبتھا من ب و ج,غیر واضحة في أ-3
فقد جاعلھ بما لا قدره لھ على  , أنھ إن جاعلھ بجزئھا على وجھ العطاء: وجھھ[   - رحمھ الله–قال المحقق الشیخ علیش  -  4

] وإن جاعلھ بھ على وجھ الشركة فالجعل سمسرتھ لھ في الجزء الذي یشاركھ بھ, إذا ھو في ملك الغیر وقد لا بیع, تسلیمھ
إذ قد لا , حقق السمسرة والوكالة عنھ في الشراء لا یكون إلا بتحقق البیع وھو لیس في القدرةإلا أنھ لا یخفى أن ت: وقال أیضا
   105ص  3ج -حاشیة التعلیق–حاشیة الدسوقي [ فقد جاعلھ أیضا بما لا قدرة لھ علیھ , یبیع المالك

  ] المقاومة [ في ب -5
  ]بذلك بینة [ في ب -6
  ]لبادي [ في ب -7
دعوا الناس في :[ وقولھ صلى الله علیھ وسلم ,]سول صلى الله علیھ وسلم عن بیع الحاضر للبادي نھي الر[ دلیل ذلك —8

  ).20/1522( ،باب تحریم بیع الحاضر للبادي رواه مسلم البیوع] غفلاتھم یرزق الله بعضھم من بعض 
لا یجوز : [ وقیل] البادیة قولا واحد  لا بیع أھل الحضر لأھل: [ اختلف العلماء في معنى ذلك فقال  قوم : قال ابن رشد -9 

  272ص 2ج بدایة المجتھد ینظر  ] أن یبیع أھل القرى لأھل العمود المنتقلین 
. والمذھب الجواز,ھل یمنع بیع الحاضر لأھل القرى الصغیرة إلحاقا لھم بالبدو أو یجوز؟ قولان: قال في بلغة السالك  -10

  .لذین یعرفون الأثمانلم یرد بذلك أھل القرى ا:قال ابن حبیب
  ]447ص  6والنوادر والزیادات ج,63ص  3ینظر بلغة السالك ج[

القصد بھذا  النھي ھو إرفاق أھل الحضر، لأن الأشیاء عند أھل البادیة أیسر من أھل الحاضرة ، ھي عندھم أرخص ،  -11
  . لحضري للبدويبل أكثر ما یكون مجانا عندھم أي یغیر ثمن ، فكأنھم رأوا أنھ یكره أن ینصح ا

  ]  272ص  2بدایة المجتھد  ج[
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  :]البیع وقت نداء الجمعة-15[ 
  . 2وقد تقدم في بابھا, نداء الجمعة  1وكبیع بعد 
  :]حكم تلقي الركبان-16[ 

أو  5 أو صاحبھا وحده ویشتریھا منھ بالصفة ، وھل من میل:  4السلع قال الباجي 3 وكتلقى
  یكره وھو حق : یمنع وإن بعد؛وقیل: ثة روایات؛ وقیلفرسخین أو یومین ثلا

وإن لم یكن : وثالثھا,فإن وقع لم یفسخ على المشھور, لھم ولصاحبھا: لأھل السوق؛وقیل
معتادا ، وعلى الإمضاء فھل یختص بھا أو یعرضھا على طالبیھا فیشاركھ فیھا من شاء 

تقسم بینھم : لربح بین الجمیع؛وقیللھم فما خسر فعلیھ وا 6 وروي یباع,روایتان:منھم؟ وشھر
  إن لم یعذر بجھل؛  :  7بالحصص بالثمن الأول وینھى عن ذلك فإن عاد أدب؛وقیل

أمیال من البلد فلھ شراء ما یحتاجھ   8ومن مرت بھ السلع ومنزلھ على كستة,یزجر فقط: وقیل
أو ,لم یكن بھا سوق فیھولو كان بالبلد فقولان،وجاز شراؤھا بأزقة البلد إن  9 لنفسھ لا لتجارة

: ثم یبیع ھو لھم،وقیل   10رجع بھا ربھا منھ كخروج بعض أھل البلد لشراء ثمار حوائطھ
   13سفرھا جاز المضي إلیھا  12، وإذا وصلت السلع الساحل في السفن وھو منتھى 11كالتلقي

  .والشراء منھا لمشقة انتقالھا
  ــــــــــــــــــــــ

َیْعَ  [ك قولھ تعالى ودلیل النھي عن ذل-1 ِ اللهِ وذَرُوا الب َى ذِكْر ِل اسْعَوْا إ َ َوْمِ الجُمُعَةِ ف َوة مِن ی ُودِي للصّل ِذَا ن   09:الجمعة] إ
  .أي تقدم الكلام علیھ في باب الجمعة-2
منھ شیئا منھ لا تلقوا الجلب ، فمن تلقى : [ دلیل النھي عند قولھ صلى الله علیھ وسلم في حدیث أبي ھریرة رضي الله عنھ -3

  ).488 – 487/ 2[ رواه مسلم في كتاب البیوع ] فاشتراه فصاحبھ بالخیار إذا أتى السوق 
  سبقت ترجمتھ:الباجي-4
  }میلین{في ب -5
  }تباع{في ب -6
  }وقید{في ج -7
  ....]إذا كان ستة أمیال فلا یحرم لن ھذا سفر لا تلقي [   107ص  3ینظر حاشیة الدسوقي ح -8
  }ارةللتج{في ب -9

  }حوائطھ{في ب -10
  }كالثاني{في أ و ب -11
  خطأ من الناسخ} منتھا{في ب -12
  }لھا{في ج -13
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  :بیوع الآجال: فصل 
  :]حكمھا وصورھا[

  5كثر القصد إلیھ كسلف مع بیع  4]أو [ ولو جاز ظاھرا    3للممنوع  2ما أدى  12ومنع للتھمة
یبتاع أحدھما [یبیع ثوبین بعشرة لشھر    9بأن : كضمان بجعل  8] قل [ لا إن ,  7جر نفعا  6أو

وكأسلفني وأسلفك؛كأن یبیع ثوبین بدینار ,والقولان مشھوران,یمنع:قبلھ أو عنده بھا؛وقیل
  . 12]لشھرین،خلافا لعبد الملك 11بدینار نقدا ودینار  10ثم یشتریھ] لشھر

____________________________  
فرغ رحمھ الله من ذكر البیوع التي نص الشارع على المنع منھا أعقبھا ببیوع ظاھرھا الجواز  لما: قال الحطاب -1

قال ]  454ص  4ح[ ویتوصل بھا إلى ممنوع ، فمنعھا  أھل المذھب وأجازھا غیرھم ، ویسمیھا أھل المذھب بیوع الآجال 
  ]أوالأفعال المؤدیة إلى المفاسد , لغة الوسیلة إلى الشيء: ودلیلنا القول سد الذرائع وھي : القرطبي 

  } 245الوجیز في أصول الفقھ عبد الكریم زیدان ص { 
واتفق العلماء على منع الجمع بین بیع وسلف ، وعلى تحریم قلیل الخمر وإن كان لا یسكر ، وتحریم الخلوة بالأجنبیة  لأنھا 

  .ذرائع المحرمات
  ] 69ص  3غة السالك جوبل,282ص  3ینظر مواھب الجلیل من أدلة خلیل ج[  
  .خطأ من الناسخ} أدا{في ب -2
  }لممنوع{في ج -3
  }إن {في ب و ج -4
رواه أبو داود والترمذي والنسائي }  لا یحل سلف وبیع: [ لما صح من قولھ صلى الله علیھ وسلم: بیع وسلفیحرم  -5

  .بزیادة فیھ 
  }إن {في ج  -6
أن النبي صلى الله [ الحارث بن أسامة مرفوعا وسلم في الحدیث الذي رواه  لنھیھ صلى الله علیھ: لا یجوز سلف جر نفعا -7

أخرجھ البغوي في حدیث العلاء ابن مسلم عن علي ابن أبي طالب :قال الألباني] علیھ وسلم عن قرض جر نفعا
  .وإسناده ضعیف,مرفوعا

  المكتب الإسلامي:ط},235ص  5ج, نيلمحمد ناصر الدین الألبا,ینظر إرواء الغلیل في تخریج أحادیث منار السبیل{
  )م1979- ھـ1399:(عام,1ط
  مابین حاصرتین ساقط من ب -8
  }كإن{في ب و ج -9

  مابین حاصرتین ساقط من أ و ج -10
  }دینارین{في ج -11
: تفقھ علیھ أئمة كثیرون منھم, عبد المالك بن الماجشون ، تفقھ على أبیھ وعلى مالك ، ودارت علیھ الفتیا في زمانھ-12

  ھـ  212وابن حبیب ، توفي بالحجاز سنة , سحنون
  } 153ینظر الدیباج لابن  فرحون ص [ 
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لو باع ما یعرف یعین مؤجل ثم اشتراه بنوع ثمنھ بقدره أو أقل أو أكثر نقدا أو لأجلھ أو و
  :وھي   2عشرة صورة یمتنع منھا ثلاث 1دونھ أو أبعد ،وھي اثنتا 

لأجل ثم اشتراه  3 ]ابتاعھ [ أو بعضھ إن كان الثاني بعضھ مؤجلا ، ولوما عجل فیھ الأقل 
منھ ثالث بالمجلس بعد القبض ثم ابتاعھ الأول منھ بعد ذلك في موضع واحد منع ، ولو 
رضي بتعجیل ما ابتاعھ بأقل لأجلھ أو أبعد أو بتأخیر ما اشتراه بأكثر لأجلھ فقولان ، 

وفي تمكین بائع أتلف ما قیمتھ أقل من الزیادة . 5- 4 منع والأحسن إن انتفت التھمة جاز وإلا
  .عند الأجل قولان

ولو مات المشتري جاز للبائع شراؤه من ,بدون الثمن  6 ولیس لورثة الأول بعد موتھ شراؤه
والثمن في ذمة كل , إذا حلا   8وجبت المقاصة  7 وإذا اتحد الأجلان.ورثتھ لحلول الدین بموتھ

الأجل على  10، ولا یكون أحق بما علیھ من غرماء صاحبھ إن فلس عند  9ا واحد للآخر قبلھ
غرماؤه مع الثاني بما علیھ ، وإن فلس الثاني كان الأول   11الأصح، فإن فلس الأول تحاص

ولا تھمھ مع اتحاد الأجلین إلا أن یشترطا عدم , أحق بالسلعة إلا أن یدفع الغرماء الثمن
  .المقاصة للدین بالدین 

____________________  
  }اثنتي عشر{في ب -1
  }ثلاثة{في ب -2
  }ابتاع لھ{في ب -3
  }امتنع{في ج -4
  71-70ص  3ینظر بلغة السالك ج-5
  }شراء{في ج -6
  }الأجل{ف ب -7
تقاص القوم إذا قاص كل واحد منھم صاحبھ في حساب غیره ، وأصل التقاص التناصف في القصاص ، وھو : المقاصة  -8

إسقاط مالك من دین على غریمك : اصطلاحا  -, ومن ذلك القاص لأنھ متتبع الآثار والأخبار, قص الأثر إذا اتبعھمأخوذ من 
   }76 ص 7لسان العرب ج, 227ص 3حاشیة الدسوقي ج{.في نظر مالھ علیك بشروطھ

  }قبلھما{في ب -9
  .والصواب الموافق للمعنى ما في ب}بعد الأجل{وفي ج },عنده لأجل{في أ-10
أن یتقاسموا فیأخذ كل واحد منھم حصتھ :اقتسموا حصصھم ، والمحاصة : في اللغة تحاص القوم تحاصا : المحاصة  -11

  حاصصتھ الشيء قاسمتھ : ویقال 
أي دخل معھم في ] حاص مرتھن لم یبد صلاحھ بدینھ كلھ الغرماء في الموت والفلس قبل بدو الصلاح : [ اصطلاحا یقال 

  ] 47سالك ص دلیل ال[ المقاسمة 
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أو كان الثمنان نقدا كالأول على المشھور إلا أن یكون , في أبعد  بأكثر إن شرطاھا 2-1ویصح 
فإن اختلفا جودة ورداءة جاز تعجیل الأفضل على ,أو أحدھما: معا من أھل العینة ؛وقیل

لأنھ صرف , ب وفضةالمعروف ، فإن أخر امتنع ، ولو اتحد أجلھ أو كان الثاني أبعد كذھ
[ قیمة المعجل أكثر من قیمة المؤجل   5إن أجل الثاني، فإن كان نقدا صح إن كانت  4- 3مؤخر

فإن كان المعجل , یمنع مطلقا ، وخرج الجواز مطلقا: لا إن تساوت أو تقاربت، وقیل 6] جدا 
ر القرب نظ, من نوع واحد ففي تعجیل الأكثر قولان  7أقل منع  وفاقا ، وإن كان طعاما

صورة كالعین، وكذلك اختلافھما في   9 أو بعده كتأخیر الأقل لأبعد وبقیت 8 ضمان بجعل
  .  10جودة ورداءة أو نوع

  12-11وحكم العرضین كالطعام إن اتحد نوعا وقیمة وإلا  جازت صور النقد الثلاث
____________________________  

  }وصح{في ج -1
  1611ص  4ینظر المدونة ج -2
أن یكون : ي إذا باع فضة لأجل ثم اشتراه بذھب فلا یخلوا أن یكون الذھب قیمة الفضة أو أقل أو أكثر، وفي كل إما-3

فالصور أربع وعشرون كلھا ممنوعة لتھمة الصرف المؤخر , الشراء الباقي نقدا أو بدون الأجل أو لھ ثم اشترى بفضة
  ]  72ص  3بلغة السالك ج[
، بأن یكون لأحد على آخر دراھم وللأخر علیھ دنانیر مؤجلة فیتصرفان ، لأن من عجل الصرف المؤجل لا یجوز -4

المؤجل عد مسلفا ، فإذا جاء الأجل حصل التقابض الفعلي واختص من نفسھ لنفسھ ، فالقبض إنما وقع عند الأجل وعقد 
  ] 296تطبیقات قواعد الفقھ عند المالكیة ص ] الصرف قد تقدم ، فھو صرف مؤخر 

  ]                       كان [ في ب  -5
  مابین حاصرتین ساقط من ب و ج-6
  }طعامین{في ب -7
من كان علیھ دین مؤجل  فعجلھ قبل أجلھ؛ قیل إنھ بتعجیلھ دفع الدین قبل أجلھ یعد كأنھ سلف الدائن ما : ضمان بجعل -8

  ]  295لفقھ عند المالكیة ص ینظر تطبیقات قواعد ا{. عجلھ لھ فیصیر كل واحد منھما دائنا ومدینا
والجاه لا یفعل إلا Ϳ بغیر عوض فأخذ , لاخلاف في منع ضمان بجعل لأن الشرع جعل الضمان والقرض: [ قال الحطاب 

  }458ص  4ینظر مواھب الجلیل ج{قالھ في التوضیح , العوض علیھ سحت
  .خطأ من الناسخ}بقیة{في أ وج -9

  }بنوع{في ج -10
ف نوعي الثمن؛ كما إذا كان أحدھما ذھبا والأخر فضة ، ذكر ھنا اختلاف جنسھما وذلك شامل لما إذا لما ذكر اختلا-- 11

إذا كان الثمنان عرضا : قال ابن الحاجب , أو كل منھما عرض لكنھما مختلفان, كان أحد الثمنین نقدا والأخر عرضا
جامع الأمھات , 464ص  4ینظر مواھب الجلیل ج[ فإن كان نوعین جازت الصور كلھا إذ لاربا في العروض , فالكطعام

  ]. 353ص 
  .صور النقد أي یجوز لأقرب من الأجل أو لأبعد أو لأجلھ -12
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ثم اشتریت إحداھما أو الأكثر فكسلعة ثم , فقط ، فإن اختلفا قدرا ورجع الأقل فكسلعتین
یر صنف طعامھ كشعیر أو اشتریت مع أخرى، والجودة والرداءة كالزیادة والنقص،وھل غ

  سلت مع حنطة أو سمراء مع محمولة مخالف فیجوز مطلقا؟ أولا؟ قولان ، وأولت علیھما 
ومنع شراء طعام بثمن طعام أو بعضھ إلا مثلھ كیلا وصفة إن محمولة فمحمولة ، وجاز -

,  1فإن أخذ بالثمن طعام من صنف الأول إلا أنھ أقل ففي منعھ وجوازه روایتان, أخذ رديء
  , وتغیر المقوم أو مثلھ كغیره على الأصح فیھما" لا یعجبني "وقال ابن القاسم 

,   4 أحدھما لأبعد مطلقا منع ، وكذا بأقل نقدا لأنھ سلف بزیادة  3 ثوبین ثم اشترى  2 ولو باع
: وجاز بمثل الثمن أو أكثر على الأصح ، ومنع بغیر صنف الثمن إلا أن یكثر المعجل ؛وقیل

ولو باعھ بعشرة لشھر ثم اشتراه مع غیر ه نقدا بالعشرة أو أقل أو أكثر أو لأبعد بأكثر  ,مطلقا
بعشرة وسلعة على الأصح ، ولا بمثل الثمن مطلقا أو   5 أو بالمثل أو بخمسة وسلعة منع إلا

  .أقل لأبعد
منع قبل الأجل مع ثوب وأبرأه من الثوب الأخر   7 فرسا في ثوبین ثم استزاده 6ولو أسلم 
لأن المعجل لما في الذمة مسلف على المشھور كمن أخر , الأجل  9 الثوب عن 8؛كأن أخر

الفرس مع ثوب منع مطلقا لأنھ   10 المعجل ، ولو أخر الثوب لأجلھ صح،ولو استرد قبل
  .سلف بزیادة

  ـــــــــــــــــ
  6ص  6ینظر النوادر والزیادات ج-1
  178ینظر مختصر خلیل ص -2
  }ترااش{في ب -3
  }بزیادة وسلف{في ج -4
  }لا بعشرة{في ب و ج -5
ثم استرده مثلھ منعت الصور كلھا بعین سواء إذا استرد مثلھ أن , إن أسلم فرسا في عشره أثواب: قال ابن الحاجب -6

  .لأنھ سلف بزیادة: قال, یسترده قبل الأجل أو عند الأجل أو بعده
  ]  354ینظر جامع الأمھات ص [  
  }راهاشت{في ب -7
  }أخذ{في أ و ب -8
  }عند{في ب -9

  }مثل{في ب و ج-10
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



                                             كتاب البيوع من الشامل في الفقه                                                           باب البيع         

 110

, أو بعده منع 3ثم استرده مع دینار نقدا أو قبل الأجل , إلى أجل  2باع حمارا بخمسة  1ولو 
بنقد ولو یقبض  6معجلا ، والبیع   5إلا في جنس الثمن كأن زید غیر عین, نفسھ 4 وكذا للأجل

[ إلا مؤجلة من صنف المبیع , مطلقا  9]جاز[الزیادة من البائع  8]أو[  7ن كانتالزیادة منع إ[ 
من بیوع الآجال اتفاقا لا الأول على الأصح ، وقال عبد  11]وفسخ ثان [ ،  10] فیمتنع 

یتعاملا على ذلك أو إنما وجدھا تباع فاشتراھا فیفسخ  12] إلا إذا لم [ یفسخ أیضا : الملك
بذھاب عینة ونحوه فسخا معا : بحوالة سوف فأعلا؛ وقیل  13] المبیع [ فات  الثاني فقط ، فإن

یمضى الثاني بالثمن ؛ وقیل إن كانت القیمة أقل فسخا وإلا فلا وشھر : على المشھور، وقیل
  .أیضا

  
  
  
  
  
  
  
  
  

__________________________  
  1614ص  4ینظر المدونة ج -1
  }الخمسة{في ب -2
  ثبتھا من ب و جأ, غیر واضحة في أ-3
  }الأجل{في ج -4
  }معین{في ب -5
  بیاض في النسخة أ-6
  ما بین حاصرتین ساقط من أ و ج-7
  مابین حاصرتین ساقط من ب -8
  مابین حاصرتین ساقط من ب -9

  مابین حاصرتین ساقط من ب-10
  بیاض في النسخة أ-11
  بیاض في النسخة أ-12
  تین ب و جأثبتھا من  النسخ,غیر واضحة في النسخة أ-13
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  1] بیع العینة: [فصل 
  

  :]حكمھا وصورھا[
یكره كإن : جاز لمن طلب منھ شيء للبیع أن یشتریھ ثم یبیعھ للطالب نقدا وكذا نسیئة ، وقیل

ما عندي إلا كذا قیمتھ خمسة خذه : لھ أولا بالربح ولا فسخ ، أو سألھ السلف فقال   2أو أوصى
، فإن لم 3ي بخمسة نقدا وآخذه بستة لأجل منع ولزمھ بالخمسة نقدا اشتره ل: بستة ، ولو قال

یفسخ إلا أن یفوت : ویستحب للآخذ ترك الزائد،وقیل, یلزمھ بالستة لأجلھا: لي ؛فقیل: یقل
بخمسة نقدا وآخذه بستة نقدا صح إن نقد ھو أو المأمور بلا : فقیمتھ یوم قبضة معجلا،ولو قال

, الأصح لا شيء لھ: أجر مثلھ؛ وقیل: من جعلھ أو الزائد ؛وقیلولھ الأقل , 4شرط وإلا فسد
  5اشتره لي بستة لأجل: ففي الجواز إن انتقد والكراھة روایتان، ولو قال, لي: فإن لم یقل

لأجلھا، وإن عجل الخمسة استردھا ولھ جعل مثلھ اتفاقا،   6وآخذه بخمسة نقدا لزمتھ الستة
فإن , یفسخ الثاني مطلقا: فات المبیع ولزمھ بالخمسة؛ وقیللي لم یرد البیع إن : وإن لم یقل

  .فات فالقیمة یوم قبضة
  
  
  

_____________________  
من العون ؛ كأن البائع أعان المشتري بتحصیل , وقعت الواو ساكنة بعد كسرة فقلبت یاء, أصل العینة عونھ: العینة -1

  .مراده
, فعل ما یجوز لیتوصل بھ إلى ما لا یجوز فیمنع للتھمة وسدا للذریعة ھو أن یظھر بتحصیل مراده  : قال ابن جزي  

إذا بتا : [ سمعت رسول الله صلى الله علیھ وسلم یقول : [ والأصل في ذلك ما روي  عن ابن عمر رضى الله عنھما قال 
في النھي عن :باب-اب الإجارةكت-أخرجھ أبو داود] سلط الله علیكم ذلا لا ینزعھ حتى ترجعوا إلى دینكم .. یعتم بالعینة 

ما ورد في كراھیة التبایع :باب- والبیھقي في السنن الكبرى في كتاب البیوع,)3/274(3462:رقم- العینة
  .قال الألباني صحیح,)5/316(10484:رقم,بالعینة

  }دار الكتب الجزائر:ط. 261القوانین الفقھیة لابن جزي الكلبي، ص  76ص  3جینظر بلغة السالك [  
  .خطأ من الناسخ}أوصا{ي ب ف-2
  ] 77ص  3ینظر بلغة السالك ج[ یمنع لما فیھ من تھمة سلف جر نفعا  -3
  .لأنھ حینئذ جعل لھ درھما في نظر سلعة وتولیتھ الشراء فھو سلف وإجارة بشرط -4
 ] 77ص  3ینظر بلغة السالك ج[  
  }إلى أجل{في ج -5
  }بالستة{في ب -6
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  :1رفصـــل بیع الخیا

  :]أقسامھ وأحكام كل قسم[ 
  :]حكم خیار المجلس-1[

 , 5إلا ابن المسیب:؛وقیل 4كالفقھاء السبعة  3بمجلس على المشھور 2لا خیار
  :]خیار النقیصة وخیار التروي[

   7وسیأتي 6بل النقص
___________________  

  تفویض الخیار مأخوذة من الاختبار ، وھو التفضیل ، والانتقاء و الاصطفاء وال-1
  ] 267ص  4لسان العرب ج,1/365شرح حدود ابن عرفة ] [ بیع وقف بتھ أولا على إمضاء یتوقع [ عرفھ ابن عرفة 

أخرجھ البخاري في كتاب } واشترط الخیار ثلاثا: " بیع الخیار جائز لقولھ صلى الله علیھ وسلم في حدیث حبان 
من یخدع  في :باب,ومسلم في كتاب البیوع ,2/745(- 2011:رقم,ما یكره من الخداع في البیوع:باب,البیوع

  )3/1165(,1533:رقم,البیع
   -سبق تخریجھ- ]المتبایعان بالخیار مالم یتفرقا إلا بیع الخیار [ وقولھ صلى الله علیھ وسلم 

  ]65ص  2ینظر المعونة ج. [ولأن كل إنسان یحتاج إلى تأمل ما یبتاعھ واختیاره فجاز ذلك  
  }ولا خیار{في ب -2
, ولأنھ عقد معاوضة كالنكاح] .أوفوا بالعقود : [ خیار المجلس غیر ثابت والعقد بالقول لازم خلافا للشافعي لقولھ تعالى-3

وما استمر علیھ العمل بالمدینة مقدم على أخبار الآحاد العدول لأن المدینة دار النبي ,ولاستمرار العمل بالمدینة على خلافھ
فیستحیل  أن ینص العمل منھم في شيء على خلاف ما روى منھ صلى الله علیھ وسلم , وفيصلى الله علیھ وسلم وبھا ت

  لبنان- بیروت,دار صادر:ط,565ص  2ج, المقدمات لابن رشد, 65ص  2ینظر المعونة ج[
  ) م2001- ھـ1422(, 1ط,لبنان- بیروت,دار الكتب العلمیة:ط,23- 5/22, للإمام القرافي,الذخیرة في فروع المالكیة 

  ] . 3/137ح الزرقاني الموطأ شر
خارجة بن زید ثابت ، , ھم سعید بن المسیب ، عروة بن الزبیر ، والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصدیق:الفقھاء السبعة -4

  : واختلف في السابع ، فقیل , عبد الله بن عبد الله ابن عتبة بن مسعود ، وسلیمان بن یسار
  : سالم بن عبد الله ، وقیل أبو بكر بن عبد الرحمن تضمھم بعضھم فقال : وقیل أبو سلمة بن عبد الرحمن ابن عوف ، 

  ألا كل من لا یقتدي بأئمة        فقسمتھ ضیزى عن الحق خارجة
  عبید الله عروة قاسم    سعید أبو بكر سلیمان خارجة: فخذھم

  ]27ینظر دلیل السالك ص [ 
حزن بن أبي وھب بن عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم القرشي ھو أبو محمد سعید بن المسیب بن :ابن المسیب -5

مات بعد ,اتفقوا على أن مراسلاتھ أصح المراسیل,من كبار الطبقة الثانیة,الفقھاء الكبار,أحد العلماء الأثبات,المخزومي
  . وقد ناھز الثمانین,التسعین

  } م1997- ھـ1418:عام,4ط,سوریا,دار الرشید:ط,241تقریب التھذیب لابن حجر العسقلاني ص[ 
  }لبعض{في ج -6
  خیار ترو و خیار نقبضھ ، أما خیار المجلس فذھب إبراھیم النخعي وأبو حنیفة ، وفقھاء المدینة: ینقسم الخیار إلى -7
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  :]أحكام خیار التروي[ 
  بشرط  1وترو

  :]مدة الخیار[
سیر ، وقیل وثلاثة والربع وحمل على التف 3شھرین: في دار على المشھور ؛وقیل 2كشھر 

, وغرس والخیار للبائع لم یفت 4والأرض كذلك ، وعن مالك في الضیعة سنة ، فإن بین أو 
, یوم القبض: ؛وقیل  5وعلیھ قیمتھ منقوضا إلا أن یبعد أمد الخیار فلھ قیمة البیع یوم مضیھ

, ري بلدیا وإلا جازإن كان المشت: وثالثھا, یجوز: ؛وقیل6 ویمنع شرط سكنى الدار في زمنھ 
فسخھ فیھ لا في العشرة ، : عشرة أیام ، وروى شھر، وقال محمد:وكجمعھ في رقیق؛وقیل

  بین الأمة والمتبایعین  7وحیل
   كثلاثة في دابة إلا في ركوب, وللمشتري استخدامھا دون غیبة علیھا, 8في زمنھ
  ــــــــــــــــ

لبیعان بالخیار مالم {وأبو ثور إلى عدم العمل بظاھر ھذا الحدیث الصحیح االسبعة إلا ابن المسیب ، ومالك ابن أنس ، =
  .}یتفرقا 

فیكون كبیع الملامسة والمنابذة , وھذه جھالة یقف البیع علیھا: یرید أن فرقتھم لیس لھا وقت معلوم قال : قال ابن العربي 
والفقھاء السبعة بالمدینة إلا ابن المسیب عن العمل  وكالبیع إلى أجل مجھول فیكون البیع فاسدا ، ولھذه النكتة عدل مالك

ص  3القبس شرح موطأ مالك ابن أنس ج, 290ص  3مواھب الجلیل من أدلة خلیل ج[ بظاھر ھذا الحدیث الصحیح  
304{  

  }وشرط{في ج -1
م وقولھ صلى الله علیھ رواه مسل] من اشترى مصراة فھو بالخیار ثلاثة أیام [ أصل مدة الخیار قولھ صلى الله علیھ وسلم -2

  ] .واشترط الخیار ثلاثا [ وسلم في حدیث جبان 
تختلف مدتھ باختلاف المبیعات، فإن القصد ما تختبر فیھ تلك السلعة، فالعبد یختبر ) التروي(ولأن انتظر في خیار الشرط 

, ...ھا لما تتناولھ من الطبخ والخبز عقلھ وخلقھ وبلاده ونشاطھ ، والجاریة یختبر عقلھا وخلقھا وقوتھا على الخدمة وإحكام
ینظر مواھب الجلیل من ... [سیرھا وقوتھا ونشاطھا من عجزھا وأكلھا : والدوّاب, جیرانھا وبنائھا ومكانھا: والدّار یختبر
  ] 66ص  2والمعونة ج,269ص  3أدلة خلیل ج

  }وشھرین{في ج -3
  }وغرس{في ب -4
  }مصینتھ{في ج -5
  }زمانھ{في ب -6
  }وقیل{في ج -7
 }زمانھ{في ب -8
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ومعناه برید ذھابا ومثلھ إیابا؟ أو   2وبریدین ، وھل وفاق: وجاز شرط برید ؛ وقیل, 1فكیوم 
  .وكثلاثة في ثوب.خلاف والبریدان للذھاب فقط؟ قولان 

  :]ما یفسد بھ الخیار[
كقدوم غائب أو زادت : وبمدة جھلت, وبغیبة على مالا یعرف, وفسد بشرط لبسھ ورد أجرتھ 

: لا إن تطوع إلا في, وتقدمت نظائرھا في بیع الغائب, نقد   3كثیرا وإلا كره ، وبشرط
  .في الأربع كما تقدم  4مواضعة ، وغائب ، وكراء مضمون ، وسلم بخیار

ولو طلب وقفھ لم یلزم لانحلالھ بخلاف غائب ومواضعة، ولو أسقط شرط النقد لم یصح على 
، وھل إن نقد؟ وعلیھ الأكثر أو مطلقا؟ تأویلان، وضمنھ  6بعدت  5وإن المنصوص، ولزم

  .مشتر حینئذ 
  إن شرط مشورة فلان على )7(ولو جعل البائع الخیار لھ على الأصح، واستبد 

خیاره ورضاه، وھل مطلقا أو  9لا یلزم البیع وقف على : ،ولو مات فكذلك؛ وقیل  8الأصح
كان مبتاعا أو یصیر كالوكیل لھما؟ أو ھو اختلاف   11وإنعلى خیاره فقط ،  10]ھو موقوف[

  .لنفسھ؟ أو المبتاع لھما؟ أو ھو حق لھما معا؟ تأویلات  12قول؟ أو البائع یشترطھ
  ـــــــــــــــ

  والصواب ما في ب و ج} فیلزم{في أ -1
  ] 24دلیل السالك ص [ إشارة إلى اتفاق أھل المذھب " وفاق  -2
النقد في بیع الخیار لأن ذلك یضارع البیع والسلف ، فیكون مرة ثمنا إن اختار المشتري الإمضاء ومرة  لا یجوز اشتراط -3

  ]   69ص  2ینظر المعونة ج . [ سلفا إن اختار الرد 
  . 180ینظر مختصر العلامة خلیل ص  -4
  ] ولو [ في ب -5
  }بعد بت{ في ج-6
  ] فإن اشترطھا على الأصح ولو مات فكذلك, ن مشورة فلانواستبد بائع أو مشتر بإبرام العقد دو[ في ب  -7
ثم للبائع أن یمضي البیع أو یرده قبل ,لزم ذلك المبتاع,وإذا شرط البائع عند البیع أن یستشیر فلانا:قال مالك:قال ابن المواز-8

  .نظر فلان
  }387ص  6ینظر النوادر ج{
  ] بد دونھ وإن باع واشترى على خیار فلان ورضاه لم یست[ في ب -9

  مابین حاصرتین ساقط من أ-10
  ] أو إن كان [ في ب -11
  ] في ب شرطھ -12
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بعیدا فسد، ولو ترك المشورة لیجیز البیع لم یصح، ولو اشترى  1] فلان بموضع[ فإن كان 
 الرسول إلا أن بین أن: وضمنھ الأمر إن ھلك؛وقیل, رؤیتھ لم یستبد دونھ  2لفلان وشرط

إن كان الشرط بإذن الأمر فعلیھ، والملك للبائع بالإمضاء؛ : الشراء لغیره فمن البائع؛ وقیل
  . 3للمشتري فتقدیر: وقیل

  ]لمن الغلة زمن الخیار؟[
 وما 6أو حوز: أو یجمعان في ملك؛ وقیل: ؛ وقیل 5لا صوف ولا ولد , للبائع لضمانھ 4 والغلة 

 10حتى انقضى 9یدل 8 عما7]من لھ الخیار[، ومتى أمسك  یوھب للعبد كالغلة إلا أن یباع بمالھ
ولھذا , إن كان الخیار لھ، فإن كان لھ ولیست بیده فالعكس 11فھو اختیار لھا ممن ھي بیده 

فلو شرط إن .ولھ الرد بقربھ على المشھور,12كان إمساكھا لا نقضائھ اختیارا لمن ھي بیده 
بالثمن إلى كذا فلا بیع فإن الشرط 13إن لم یأت بخلاف , تأخر عن الغروب فالبیع لازم فسد

  .14یبطل فقط، وخرج الخلاف منھا في الأولى 
  ـــــــــــــــــــــــ 

  ]إن كان بمدفع بعید [ زیادة في ب  -1
  ] واشترط [ في ب -2
  ]لا تقریر [ في ب  -3
قضى رسول الله  صلى الله علیھ وسلم أن {: لحدیث عائشة رضى الله عنھا قالت ] الخراج بالضمان : [ عملا بقاعدة -4

-3508:رقم,فیمن اشترى عبدا فاستعملھ ثم وجد بھ عیبا:باب- أخرجھ أبو داود في كتاب  الإجارة} الخراج بالضمان
-1285:رقم,ما جاء فیمن یشتري العبد ویستغلھ ثم یجد بھ عیبا: باب- البیوع:كتاب:وأخرجھ الترمذي ,)3/284(
  .صحیح:وقال الألباني,ھذا حدیث حسن صحیح:وقال الترمذي,)3/581(
  }273ص 5ج1446: ینظر إرواء الغلیل رقم{
  بخلاف الولد والصوف فھما للمشتري إذا تم لھ الشراء لأنھما كجزء من البیع : [  رقال الدر دی -5
  ] 88ص 3ج,ینظر بلغة السالك [
  ]أو في حوز [ في ب -6
  مابین حاصرتین ساقط من ج-7
  }على ما{في ب -8
  } یدخل{في ب -9

  ]انقضى[في ج -10
  }في یده{في ب -11
  }في یده{في ب -12
  خطأ من الناسخ} یأتي{في ج -13
  غیر واضحة في الأصل-14
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



                                             كتاب البيوع من الشامل في الفقه                                                           باب البيع         

 116

  :]ما ینقطع بھ الخیار[
أو غرس أو , أو بنى في الأرض, مطلقا: أو وھب لغیر ولد صغیر ؛وقیل, ولو تصدق مشتر

  5أو أقر بقصد تلذذه بھا أو, أو زوج الأمة, أو كاتب 4أو دبرا  3أو لأجل  2ولو بعضا 1 أعتق
أو قرصھا أو مس بطنھا أو ثدییھا أو خضبھا بحناء أو   8- 7-6]ابن حبیب[باشر أو نظر الفرج 

أوھلبھا فھو رضى كحلق رأس عبد أو حجامتھ ،   10رأسھا أو عرب الدابة أو ودجھا 9ظفر 
أو زوج العبد على   13أو جنى عمدا 12صنعة أو تسوقدھن أو أجر أو أسلم لل 11ولذا إن

وھو رد من البائع , ما فعلھ رضى 15أنھ:یحلف  14خلافا لأشھب في أنھ, المشھور في الجمیع
. 16إلا أن یطول أمدھا: إلا الإجارة ؛ وقیل  

ولزم من عتقھا رد ھا قبل انقضائھ عتقت الأمة فقط ،ولو اشترى عبدا بأمة بالخیار ثم اعتق
  ولا یبیع مشتر قبل مضیھ أو اختیاره فإن فعل فلیس باختیار، وھل یصدق أنھ اختیار,عبدال

____________________  
  بیاض في النسخة أ-1
  ]370ص  3بلغة السالك ج[فیعتق أحدھما حصتھ في العبد , وھو العبد المملوك لاثنین :المبعض -2
عد سنة مثلا ، فیصح العتق بتعلیقھ إلى أجل یبلغھ فیؤخر إلیھ ، ویمنع أنت حر ب: ھو أن یقول السید لرقیقھ : المعتق لأجل-3

  ] . 506ص  3بلغة السالك ج.[ ولھ الخدمة إلیھ فقط, السید من البیع والوطء إلى الأجل
  .أن یعتق الرجل عبده عن دبر أي بعد موتھ: والتدبیر, اسم للرقبة أي العبد: المدبر  -4
  ] 380ص  4حاثیة الدسوقي ج[ 
  بیاض في أ-5
  سبقت ترجمتھ: ابن حبیب -6
  مابین حاصرتین ساقط من ب وج-7
أما تجرید نظر واختیار فلا ,فھو رضا,أو مس بطنھا أو ثدییھا ,وإن جردھا للذة أو قومھا:قال ابن حبیب:قال في النوادر-8

  }396ص  6ینظر النوادر ج{.یعد رضا
  بیاض في أ-9

  .أي فصدھا في أوداجھا:ودجھا-10
  ض في أبیا-11
  }لسوق{في ب -12
  }عبدا{في ب -13
  }فإنھ{في ب -14
  مابین حاصرتین ساقط من ج-15
  }أمرھا{في ب -16
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. الربح فقط؟ أقوال 1قبلھ بیمین إن كذبھ ربھا لعلم یدعیھ، وإلا لم یسمع أو لربھا رد البیع أو
: وإلا فما نقص ؛وقیل,لقیمةا: 2والجنایة خطأ كالبیع وعلیھ الثمن إن كانت مفسدة؛ وقیل

إن كان بائعا والخیار لھ افتقر : ویحلف المتھم، ولا یقبل أنھ رد أو اختیار بعده إلا ببینة؛وقیل
  .لھا في الإمضاء لا في الرد والمشتري بالعكس

  ]متى ینتقل الخیار؟[
ط ، عجز، والذي دین محی  5 سید مكاتب 4و, إن جن أو اختلف الأوصیاء 3وانتقل للسلطان 

تمكین من   8 رد بعضھم والاستحسان  7 وإلا فالقیاس, مشتر إن انفراد واتفقوا  6 ولوارث
البائع كذلك أو لیس لمن رد أخذ نصیب من أجاز قولان،  10-9وھل ورثة, أراد أخذ الجمیع

الإغماء ، فإن طال فسخ واستؤنف الأجل بعد  11والوصي مع الكبیر كالورثة،وانتظر زوال
  .كالجنون، وفي المفقود القولان: یلالإفاقة؛ وق

  ــــــــــــــــــ
  }قیل{في ج - 2}  والربح{في  ب -1
  ] من جن فأطبق علیھ في أیام الخیار والخیار لھ فإن السلطان ینظر في الأخذ والرد : قال ابن القاسم -3
  ]  1652ص  4ینظر المدونة ج[ 
  }المكاتب یعجز{في ب -5}  كسید{في ب و ج -4
أخرجھ البخاري في }من ترك مالا أو حقا فلورثتھ: [ ار یورث عن المیت لأنھ حق لھ لقولھ صلى الله علیھ وسلمالخی-6

  1619:رقم-باب من ورث مالا فلورثتھ-ومسلم في كتاب الفرائض,2176:2/805:رقم,الدین:باب- كتاب الكفالة
  )3/1237.(  

  ] .16 52ص 4جالمدونة ] [ لورثتھ من الخیار ما كان لھ : قال مالكـ 
  یطلق على التقدیر شيء بشيء آخر : القیاس -6

[ إلحاق مالم یرد فیھ نص على حكمھ بما ورد فیھ نص على الحكم في الحكم ، لاشتراكھا في علة ذلك الحكم  : اصطلاحا 
  ]  194عبد الكریم زیدان ص 

عن طریق الاستثناء والترخیص لمعارضة  إیثار ترك مقتضى الدلیل: عد الشيء حسنا ، اصطلاحا : لغة : الاستحسان -7
  ] 231-230الوجیز في أصول الفقھ لعبد الكریم زیدان ص ] [ما یعارضھ في بعض مقتضیاتھ 

القیاس عند أشھب رد الجمیع إن رد بعضھم ، فیكلف مرید الإمضاء الرد مع مریده لأن نصیب الراد عاد : [ قال الخرشي 
أي یمكن من أراد الإجازة من أخذ , عنده أخذ المجیز الجمیع: من أحب ، والاستحسان ولا یلزمھ بیعھ إلا م, لملك البائع

  ] .493ص  4المواھب ج,   119ص  5ج 3ینظر حاشیة الخرشي مج....][ نصیب الراد وبدفع جمیع الثمن للبائع 
حسان، فینزل الراد من ورثة ظاھر المدونة لا فرق بین البائع والمشتري وأنھ یدخل فیھم القیاس والاست: قال الحطاب -7

  ] فالقیاس أنھ لیس للراد أن یأخذ نصیب أخیھ المجیز , البائع منزلة المجیز من ورثة المشتري
  ]494ص  4ینظر المواھب ج[ 
  }ورؤیة{في ب -8
  والصواب ما أثبتناه من ب و ج} زمان{في ب -9
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  :] 1خیار النقیصة:[فصل 
  :]أقسامھ[
ثمن كتاجر  ؛كمشروط في فواتھ نقص  3- 2ورد لنقص خالف التزاما شرطیا وإن بمناداة] -1[

  4 أو من جنس, أو جنس لیمین فیھما فتوجد بكرا, أو فیھ غرض فقط كثیب, و كاتب و صانع
ولو شرط . أو نصرانیة لتزویج عبد نصراني فیجدھا مسلمة على الأصح في الجمیع, أعلا

  .یوجد فصیحا أو مولدا فلھ الردالعجمة أو من العرب ف
، فإن لم یكن فیھ غرض ولا  6]فأبق فھو من المبتاع[فھو من البائع  5ولو اشترط إن أبق 

  .على المعروف 7مالیة ألغي
العرف بالسلامة منھ بما فیھ نقص في مبیع أو ثمن أو تصرف أو أثار   8وإن قضى]-2[

، وإن حضر العقد على المنصوص  ، وقطع  9وظفر, كعمى ، وعور:خوف عاقبة رد أیضا
 وإن زاد ، وكسقوط سنین مطلقا أو واحدة في الرائعة،   10، وكخصاء

    14في مقدم الفم فمطلقا كزیادتھا  13إن كانتا: ؛وقیل  12إن نقص ثمنھا 11] وقیل[
  ـــــــــــــ

وقولھ صلى ] تكون  تجارة عن تراضي منكم  إلا أن[ قولھ تعالى ] قولھ صلى الله علیھ وسلم : [ الأصل في الرد بالعیب  -1
رواه ] من اشترى غنما مصراة ، فاحتلبھا ، فإن رضیھا أمسكھا ، وإن سخطھا ففي حلبتھا صاع من تمر : [ الله علیھ وسلم 

حكم المصراة :باب-، ومسلم في كتاب البیوع) 2/756(-2044:رقم-إن شاء رد المصراة:باب-البخاري في كتاب البیوع
  ) 3/1158( 1524:رقم

  ]وأن بمنادات [ في ب -2
إنھا تزعم أنھا بكر ولا یشترطون : قال مالك في الأمة تباع المیراث فیقول الصائح علیھا " قال المواق "بمناداة "وإن -3

المواھب  التاج والإكلیل بھامش[ إنھا ترغم أنھا طباعة ، ثم لم توجد كذلك فزد : ذلك فتوجد غیر بكر فلھ الرد ، وكذا لو قال 
  ]. 502-  501ص  4ج
  }جنسا{في ج -4
 ] 10مختار الصحاح ص [ ھرب : أبق العبد یأبق وبأبق بكسر الباء وضمھا أي-5
  مابین حاصرتین  ساقط من ج-6
  }لغا{في ج -7
  }قضا{في ب -8
  ] 92ص  3بلغة السالك ج[ بعینھ وھو لحم ینشأ على بیاض العین من جھة الأنف إلى سوادھا : وظفر -9

  }كخصي{في ب -10
  }وكذا{في ب -11
  }ثمنھ{في ب -12
  }كانت{في ب و ج -13
  }كزیادتھ{في ج -14
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ھو عیب : ولابن القاسم, في رائعة، وفي غیرھا في الحاضرة لا البادیة:فیھا،وكحمل؛ وقیل
ء, في الوخش إن اشتریت وحدھا لا مع جملة رقیق ُیِّد بھ الیسیر   2-1لا كونھا زَلاَّ وھل ، 3؛وق

  .إلا أن یحط من ثمنھا: ھي العدیمة الإلیة أو الصغیرتھا؟ خلاف؛وقیل
ولا كونھا مجھولة أب أو صغیرة ردف أو , وھل یصدق المبتاع أنھ خفي علیھ أم لا؟ قولان 

فیھا وكثیر لم   6 في غیرھا، وفي قلیلھ  5وكشیب كثر في الرائعة لا أقل,  4قبل إلا المتفاحش
على   7 إن كانت رائعة، وكصھوبتھ: قولان، وكجودة شعر؛وقیل:ا یحط من الثمن في غیرھ

كان شعر مثلھا أسود كالسمراء والسوداء إن نقص ثمنھا وإلا   8]خالف أو[إن : الأصح؛وقیل
إن : یوم أو یومین، وكاستحاضة ؛وقید  9فلا ، وكإباق ولد وھو صغیر بمكتب إن أقام فیھ

 حیضة استبراء ، فأما إن حاضت  11عند البائع  10ثبتت
، وكذا في  14ةفي الموطوء  13ھو عیب: فھو من المبتاع ولا رد ؛وقیل  12]ثم استمرت[

  .غیرھا إن نقص من ثمنھا وإلا فلا
_________________________  

  }زلى{في ج -1
زة لھا فلیس بعیب الزلاء التي لا عجی: من اشترى جاریة فوجدھا رسماء وھي: قال ابن القاسم , صغیرة الإلیة: لزلاء ا-2
  .كونھا زلاء لیس بعیب وقید بالیسیر: وفیھا: قال ابن الحاجب .
  ] 508ص  4ینظر مواھب الجلیل ج[ 
  }بالیسیر{في ج -3
  }لا المتفاحش{في ج -4
  }لأقل{في أ -5
  }قلیل{في ب -6
قلت فالذي : ن المواز في كتاب اب,الذي یخالط بیاضھ حمرة : والأصھب من الإبل,الصھوبة الشقرة في شعر الرأس  -7

  . ذلك عیب برد بھ: قال , یوجد شعرھا أصھب أو أسود
  } 506ص  4التاج والإكلیل ج{
  مابین حاصرتین ساقط من أ-8
  }بھ{في ب -9

  }ثبت{في ج -10
  3ك جبلغة السال[ احترازا من الموضوعة للاستبراء تحیض ثم یستمر علیھا الدم فلا ترد لأنھ لا یرد إلا بالعیب القدیم -11

  ]   92ص 
  مابین حاصرتین ساقط من ب-12
  }رد{في ب -13
  }الموطوءات{في أ -14
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ولا ترد في الأیام المسیرة، ولم یحد ملك شھرا ولا شھرین، , وكرفع حیضة الاستبراء 
ینظرھا : أربعة أشھر؛ وقیل: شھر ونصف ؛وقیل: إن ارتفاعھا شھرین كثیر؛وقیل: وعنھ

فإن لم یطأھا حتى طال طولا یظن , ثة أشھر فإن لم یكن بھا حمل حل لھ وطئھاالنساء بعد ثلا
في وقت ینكر إن ثبت عند البائع وإلا   1معھ أنھا ممن لا تحیض فھو عیب، وكبول بفرش

حلف على علمھ إن وضعت عند من  أخبر أن ذلك بھا، أو نظر رجلان من قدھا مبلولا لا 
 3ولة أمة إن اشتھرت، وھل ھو الفعل أو التشبھ؟ تأویلانعبد وفح  2بدعوى مبتاع ، وكتخنث

إن لم تنقض  5لا ضبط 4وكعسر, ھو عیب في الرائعة مطلقا وفي غیرھا إن اشتھرت:؛وقیل
إلا بشرط ولو  6   :قوة الیمین ، وكثیوبة من لا یوطأ مثلھا إن كانت رائعة وإلا فلا؛وقیل

المبتاع عشیة   8لي، فإن اشترطت ثم ادعى لا علم: ولا رد إن قال البائع:أشھب, 7بمناداة
وإلا حلف المبتاع , النساء أثرا قریبا ولا رد  9النھار أنھا ثیب حلف البائع إن رأى

  .دون یمین وأن نكل لزمتھ مع یمین البائع: وردھا؛وقیل
في الفرج عیب في الرائعة فقط ، وكوطئھا : ؛وقیل 11وشرب خمر وبخر بفم أو فرج 10كزنى 

 إلا في البكر, مطلقا لا مبتاع رد بعد الوطء[ لى الغاصب ما نقصھا غصبا وع
______________________  

 }في فرش{في ب -1
 }كتخنیث{في ب و ج -2
أو ھو التشبیھ , وھذا تأویل صاحب النكت وھو في الواضحة, وھل العیب ھو الفعل وأما التشبیھ فلیس بعیب: قال الحطاب-3

وینبغي أن یقید كلام عبد الحق والواضحة بالوخش وأما المرتفعة فالتشبیھ فیھا : ي  التوضیحقال ف, فالفعل من باب أحرى
  .عیب إذا المرأة منھا التأنیت وقالھ عیاض

  ]  507ص  4الحطاب ج[  
 }كأعسر{في ب -4
 }اضبط{في ب -5
 }أو قیل{في ب -6
 }منادات{في ب -7
 }ادعا{في ب -8
 }رءا{في  النسختین أ و ب -9

  }كزنا{ في ب-10
  عفونة النفس إذا قوى أو الفرج ولو من ذكر لتأذي سیده بكلامھ :البخر-11
  ]. 92ص  3ینظر بلغة السالك ج[ 
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  وكولد أو أبوین  2الوطء یفیت الرد ، وكزوج أو زوجة: ؛وقیل 1] فما نقصھا
الآباء على أحد 4وكجذام , أو جدة لأم 3]إلا جد: [لا أخ على الأصح وعم ؛ وقیل

  .إن عم الأقارب وإلا فلا ابن القاسم: المشھور،وثالثھا
وكجنون أحد الآباء بطبع , محمد6أھل الطب بھ جذام یظھر بعد عام، وأنكره 5ولا رد إن قال 

كغیره [ اتفاقا    8في الرائعة قولان، وكونھ من زینة في العلیة 7لا مس جن،وفي سواد أحدھم
ذكر   11-12وغلف 10]عكسھ على الأصح : الأمة فقط ، ورابعھافي :وثالثھا[9 ,الأصح ]على

 في الأنثى منھ: وأنثى من كبیر مولد أو طویل إقامة، وقیل في العلي،وثالثھا
_____________________  

  مابین حاصرتین ساقط من أ و ج-1
ویعرف إلیھم , ل إلى كل واحد منھموكذلك الولد الصغیر والكبیر والأب والأم یمی, الزوجة في العبد عیب:  قال الباجي-2

الجدة عیب لأنھ یأوي : أما الأخ والأخت وسائر القرابة فلا لأن الضرر بھم أقل قال ابن یونس, فضل كسبھ وبعض قوتھ
  ] 505ص  4الحطاب ح. [ إلیھا

  مابین حاصرتین ساقط من ج- 3
-الجذام:باب–كتاب الطب أخرجھ البخاري في  -.. )لا عدوى ولا طیرة(روي أنھ لیس بعیب لحدیث -4

لا وجھ : قال ابن سراج - ) 4/1742: (2220:رقم-باب لا عدوى ولا طیرة- ومسلم في كتاب السلام,)5/2158:(5380:رقم
  . لأن معناه إبطال ما كانوا یعتقد ون في الجاھلیة من العدوى: قال النووي , للتعلیق بھذا الحدیث

أخرجھ البخاري في  -"لا یوردن ممرض على مصح "وحدیث "لا عدوى "أن حدیث : جمھور العلماء : المواق : وقال 
 -)4/1742: (2220:رقم,باب لا عدوى ولا طیرة,ومسلم في كتاب السلام,)5/2177(,5437:رقم-لا ھامة:باب,كتاب الطب 

وأرشد , بفعل الله زعم الجاھلیة أن العاھة تعدى بطبعھا لا"لا عدوى "حدیثان صحیحان یجب الجمع بینھما ، فقد نفى بحدیث 
وھذا ھو الصواب : قال , إلى الاحتراز مما یحصل عنده الضرر بفعل الله وإرادتھ" لا یوردن ممرض على مصح" حدیث 

  .الذي علیھ جمھور العلماء ویتعین المصیر إلیھ
  ] 505ص  4ینظر التاج والإكلیل المواق ج[
  غیر واضحة في أ-5
  }ورده{في ب -6
  }أحدھما{في ب -7
  }العلي{و في ج ,أثبتھا من ب,في أ غیر-8
  .         العبارة ساقطة من ب-9

  مابین حاصرتین ساقط من أ و ج-10
  }قلف{في ج -11

إذا وجد الجارتین المسلمة غیر محفوظة أو العبد المسلم أغلف ، فإن كانوا من : قال في العتبیة ,غیر المختون: الأغلف  -3
مكثھ بأیدي المسلمین وولد عندھم فأما في الوخش فلا یرد بھ، أما في العلي فیرد  رقیق العرب ومعنى رقیق العرب ما طال

  ]. 506ص  4ینظر مواھب الجلیل ج. [بھ
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  .على الأصح  1خاصة وصح ، وكختن مجلوبھا
، وعدم  6،وحزن  5، ودبر 4على الأصح  كالعكس،وكرھص  3ما اشتراه ببراءة 2وكبیع بعھدة 

وإلا حلف ماعلم بھ إن قرب وإلا , د ، وقلة أكل جدا وعثار ثبت عند بائعحمل معتا
لا یكون عیبا في غیر العانة،وسواء الذكر : ،وقیل 8وإن بحاجبین لتوقع كجذام 7وكزعر,فلا

وھو ماینعقد في ظاھر البطن : 10وبجَُرٍ ,وھو ما ینعقد في العصب والعروق:9وكَعُجرٍ , والأنثى
أو   11إلا أن یخالف لون الجسد أو یكون متفاحشا في منظره: ؛وقیل لكن حق ولم ینقص الثمن

إن كان من البربر فلا رد بخلاف : كثیرا متفرقا أو الفرج أو ما والاه أو في الوجھ؛ وقیل
  .الروم

  ـــــــــــ
ما یخاف أن یكونوا أما المجلوبون فھو عیب ل, إن اشترى عبدا نصرانیا فوجده مختونا فلیس بعیب: قال محمد وابن حبیب -1

  ]. 507ص  4الحطاب ج[ أغار علیھم العدو أو أبق إلیھم من رقیقنا 
إذا اشترى عبد أو أمة فعدتھ ثلاثة أیام یلیا لیھا ، فما أصابھ فیھا من حدث فمن البائع ، وإن شاء المشتري : البیع بالعھدة -2

فما حدث إلا في السنة . الجنون والجذام والبرص  : دواء ثم لھ عھدة السنة من ثلاثة أ, أخذه بعیبھ بجمیع الثمن لھ ذلك
  .فالخیار للمشتري في إمساكھ أو رده 

  -سبق تخریجھ–] عھدة الرفیق ثلاثة أیام [ قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم : ودلیل ذلك حدیث عقبھ بن عامر 
   ] 82ص  2المعونة .[ وإجماع أھل المدینة نقلا لأن عمر حتى في العھدة 

, أن یشترط البائع على المشتري التزام كل عیب یجده في المبیع: أي, وبیع البراءة أن یتبرأ البائع من كل عیب لا یعلمھ-3
  وعمدة الأمام مالك أن عبد الله بن عمر باع على البراءة ، ولم ینكر علیھ أحد فدل على جواز ھذا البیع 

  ]   422ص  1العیب جینظر الموطأ كتاب البیوع باب  1/272الإشراف [ 
ھَص  -4   ]  94ص  3بلغة السالك ج[ داء بحافر الدابة كالفرس : الرَّ
بْر -5   }المرجع نفسھ[ القرحة بحافر الدابة : الدَّ
   507ص  4ینظر مواھب الجلیل ج[ ترد الدابة من الحرن والنفار : في المسائل الملقوطة : قال الحطاب : الحَرَن -6
الزعر في شعر الرأس ، وفي ریش الطائر قلة ورقة وتفرق ، وذلك إذا ذھبت : ر ، قال في اللسان قلیل الشع: الزّعْر -7

  ] 4/323انظر لسان العرب [ أصول الشعر 
  }جذام{في ب -8
نفخ كالعجرة إلا :والبجرة,العقدة على ظھر الكف أو الذراع ووفي سائر الجسد:العجرة{:قال في النوادر: العُجَر والبجَُر -9

  } 251- 250ص  6ینظر النوادر ج{.لبجرة لینةأن ا
   182ص ] وزیادة من ظفر وعجر وبجر [ قال خلیل 

  مابین حاصرتین ساقط من ج-10
  مابین حاصرتین ساقط من ج-11
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حبس فیھا ثم ظھرت براءتھ بكوجوده عند غیره، وكحمى تتكرر ما لم   1ولا تھمة لسرقة
  .تتقطع انفطاما بینا

ولھ الرد إن ثبت أنھا ادعت بھ على بائعھا، فإن رضي   3]لھ [ أنا أم ولد :إن قالت  2تحرم ولا
  .أو صالحھ عنھ لم یبع حتى یبین  4]بھ[

  ] لو[وكذلك إن قالتھ في عھدة ثلاث أو استبراء على الأصح فیھما،ودعوى الحریة كذلك و 
  .بد كذلكأقامت شاھدا بھا لم یحكم لھا بھ ،وللبائع ردھا ، والع 5

ولا رد إذا اشترى مرضعا فظھر أخرس أو أصم إلا أن یعرف منھ في صغره، وفسخ بیع أمة 
  . اشترط كونھا مغنیة، وفي ردھا إن لم یشترط قولان

  :]مالا یرد بھ من العیوب[
للدخول   7إلا بتغیره كسوس خشب بعد شقة لم یرد بھ على المشھور ، ولا قیمة 6 ومالا یظھر 

وأما . إن كان من أھلھ لا طارئا ، وھل وفاق تأویلان وقیل یغتفر الیسیر فقط : علیھ ، وقیل 
لا رد لا ما كثر إلا أن   8الجوز واللوز والتین وشبھھ ومؤقتا وخیار ونحو ھما فالمشھور

  .یكون كلھ فاسدا أو أكثره
 9مستو وإن كان العیب یسیرا في كثیر فلا رد، والأظھر إن شرط الرد مع وجوده مرا أو غیر

  .أن یوفي لھ بشرطھ 
  ـــــــــــــــ

  }كسرقة{في ب -1
ولكنھ عیب ..أي من اشترى أمة ثم ادعت على بائعھا أنھ استولدھا وثبت ببینة لم تحرم على المشتري استلامھ ملكھا -2

  .یجب لھ بالرد على البائع 
ة محمد عن مالك وعن الواضحة ، ونقل ابن رشد وھذا قول مالك في أول سماع ابن القاسم ، ونقل الشیخ أبو محمد من روای

  .أن ابن لبابھ وابن مرین وعبید الله بن یحي ونظرائھم أفتوا بھ 
  ] 512ص  4مواھب الجلیل ج[ وروى المدنیون عن مالك أنھ لیس بعیب 

  مابین حاصرتین ساقط من أ و ج-3
  مابین حاصرتین ساقط من ب-4
  مابین حاصرتین ساقط من ب-5
ما یكون عیبھ باطنا لا یوقف علیھ إلا بعد فساده كالقثاء والبطیخ والخشب والجوز وغیره على : لإشراف ا قال في-6

 559ص  2الإشراف ج[ والصحیح أنھ لا یوجد الرد ، لأنھ یعلم أن البائع لم یكن عالما بھ فكان بمنزلھ بیع البراءة , روایتین
 [  
  . 183ینظر مختصر خلیل ص -7
  }مشھورھا{في ب -8
  }مستور{في ب -9
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فإن كسره رجع بما بین القیمتین على غیر مدلس إن كان لھ , ورجع بالثمن  1-2د بیضورُ 
وأما بعد أیام فلا رد لھ إذ , وإلا فبالثمن كلھ إن كسره بحضرة البیع,قیمة یوم باعھ بعد كسره 

  .لعلھ تلف عنده 
لیھا الھدم بھ أو كان بواجھتھا كصدع بجدار ونحوه إن خیف ع  3دت دار بعیب كثیرورُ 

یرد بھ كالكثیر، وعلى المشھور فھل الكثیر بالعادة؟ أو نقص   4]وقیل[ورجع بقیمة ما قل؛
  .عشر الثمن؟ أو ربعھ؟ أو ثلثھ؟ أو معظمھ؟ أقوال

 أو غور ماء بئرھا أو ملوحتھ بمحل العذوبة أو تعفین قواعدھا أو فساد  5 وفساد أسّھا
وجدار إلا   7واستحقاق حمل جذوعھا, واغتفر سقوط شرفة ونحوھا,یركث  6 مرحاضھا حفرة

  .فیرجع بقیمتھ كاستحقاق الأقل منھا 8 أن یشترط أربع جدارات
بفعل كصبغ ثوب خلق یوھم جدتھ  9كالدور، ولوغر: وترد العروض بالعیب الیسیر؛وقیل

  .على المعروف  10وتلطیخ ثوب عبد بمداد فكالشرط ,
  ـــــــــــــــــــ 
  . 183ینظر مختص خلیل ص -1
إلا أنھ لو أمكن الاطلاع علیھ قبل تغیر لفساده كالبیض لأنھ قد , لا رد بما لا یطلع علیھ إلا بتغیر: قال في بلغة السالك -2

  ]. 95ص  3ینظر بلغة السالك ج[یعلم قبل كسره 
  :الدور تفارق السلع من وجوه -3
لا یرجع المشتري بشيء من ذلك على البائع لیسارتھ في الدور، إلا أن یشترط استحقاق جدار منھا لا یوجب ردھا ، و- أ 

علیھ أربع جدران فإن غالب الدور لا یتبرأ عنھ ، وإذا استحق منھا الأقل لزم الباقي بحصتھ ووجب الرجوع بقیمة العیب 
  .فیھا

  .لأن الغالب شراء الدور للقنیة دون التنمیة ، وغیرھا یشتري للتجارة -ب 
  .ولأن الیسیر من العیوب في الدور والأصول یصلح ویزول بحیث لا یبقى منھا شيء -ج
  .فلو ردت بالیسیر لأضر بالبائع , لأن الدور لا تنفك عن عیب-د

لأن الدور لیست لھا سوق یبتاع فیھ غالبا فیعسر على البائع بیعھا على تقدیر الرد ، كما یعسر على المشتري شراؤھا -ھـ
  }دار الھدى :ط,172ص, أحمد إدریس عبده:فقھ المعاملات على مذھب الإمام مالك تألیف[ اغتفر الیسیر 

  ما بین حاصرتین ساقط من ج-4
  }أساسھا{في ب -5
  }أو جدار{في ب -6
  }أو جدار{في ب -7
  }جدرات{وفي ج } ,جدورات{في أ-8
یوجد كذلك ، كصبغ الثوب القدیم لیوھم أنھ جدید ضابطھ أن یفعل البائع فعلا یظن بھ المشتري كمالا فلا : التغریر الفعلي -9

  ] . 172فقھ المعاملات ص . [، وكتصربة الحیوان ، أي ترك حلبة لیعظم ضرعھ فینظر بھ كثرة اللبن
  183ص ] وتصریھ الحیوان كالشرط كتلطیخ ثوب عند بمداد : [ قال خلیل -10
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  :]حكم التصریة[
إلا أن یجدھا   2]المبتاع بتصریتھا[لا إن علم , یھام كثرة اللبنالتصریة في الأنعام لإ 1وأصلھ 

قلیلة اللبن جدا عن أمثالثھا، ولا إن ظن كثرتھ دون تصریھ إلا في ذات لبن مقصود وكتمھ 
وھل مطلقا؟ أو إن باعھا في غیر إبان حلابھا ,إن زاد: إن لم تكن ذات لبن؛ وقیل: البائع؛وقیل

    3فإن حلبھا ثالثة وقد اختبرھا بالثانیةوإلا ردت دون نزاع؟ خلاف، 
إن نقص لبنھا في : ، وھل ھو خلاف؟ تأویلان؛ وقیل 4ھو رضى، ورُوي لھ ذلك : ففیھا

الثانیة فظنھ من إنكار الموضع ونحوه ثم بالثالثة ظھر أمرھا حلف ما كان ذلك رضى وردھا 
  . 5وھو وفاق ، فإن حلبھا رابعة فھو رضى باتفاق

وروي مكیلة , 6وھو ظاھر المذھبمن تمر:مع صاع من قوت بلده،وقیل ھاردھا ففیوحیث 
  اللبن على الأصح بناء 7 ولا یجوزوي لا یرد معھا شیئا،ورُ اللبن تمرا أو قیمتھ وضعف،

________________________  
  .صریت وصریتھ:تقول,وأصلھ حبس الماء,حبس اللبن في الضرع:التصریة:قال ابن حبیب-1
  }320ص  6ج ینظر النوادر{

ولا بیع بعضكم على بیع , لا تلقوا الركبان للبیع[ وأصل اعتبار التغریر الفعلي موجبا للرد المبیع قولھ صلى الله علیھ وسلم 
بعض ، ولا تناجشوا، ولا بیع حاضر لباد ، ولا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعھ بعد ذلك فھو بخیر النظرین بعد أن یحلبھا ، 

  .سبق تخریجھ -]ھا وإن سخطھا ردھا وصاعا من تمر فإن رضیھا أمسك
  مابین  حاصرتین ساقط من أ و ج-2
  }ثانیة{في ب -3
  }ضروري ولھ ذلك{في ج-4
لأن التغریر إنما وقع ھنا بالمدة لأنھ ترك حلبھا مدة ، فلیوقف ظھور التدلیس عند ذلك الحد، وإنما قدرھا الشارع بالثلاثة  -5

ا لا تعرف قبل مضي تلك المدة ، لأن لبنھا في أول یوم تصربة، وفي الیوم الثاني یتحمل أن یكون لمعرفة التصریة ، إذا أنھ
[ ولا یثبت قبل الثلاث , نقص لتغییر المكان  وكذلك  الثالث ، فإذا مضت الثلاثة استبانت التصریة وثبت الخیار على الفور

  ] . 174فقھ لمعاملات ص 
فالصاع من التمر بدل اللبن الحادث عند ] وإن سخطھا ردھا وصاعا من تمر : [ فیھ لحدیث المصراة السابق الذكر و -6

إذ لو وكل القدر المضمون إلى تقدیر ھما لكنز النزاع , وقدره الشارع بالصاع للتقلیل الخصومات بعدم الانضباط, المشتري
  .والخصام بینھما

[ ولأن في بعض روایات الحدیث قولھ صلى الله علیھ وسلم  أما من قال صاع من غالب قوت البلد قیاسا على زكاة الفطر-
  ] ورد معھا مثل أو مثلي لبنھا قمحا [ وفي بعضھا ] ورد معھا صاعا من طعام 

  .فجمعوا بین الأحادیث وجعلوا تنصیصھ على التمر لأنھ غالب قوت البلد في المدینة
  ]. 299ص  3یل جوینظر مواھب الجلیل من أدلة خل 176، 175فقھ لمعاملات ص [  
وذلك لأن , تعقل لھ معنى لا یجوز رد اللبن بدلا عن الصاع لأن رد المشتري للصاع أمر تعبدي أمرنا بھ الشارع ولو لم -7

  والضمان على المشتري فمقتضاه أن یفوز باللبن ولا شيء علیھ ، وعلى أن لو كان " أن الخراج بالضمان " :القاعدة
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 1إن حلب بفور: یجوز وإن لم یغب علیھ؛ وقیل: ام قبل قبضھ أو إقالة؛ وقیلعلى أنھ بیع طع
  .  العقد جاز، وھل خلاف؟ تأویلات

  أولا یرد شیئا إلا إذا انفردت ,أو لا ؟ وعلیھ الأكثر,بتعددھا؟ وھو المختار 2 وھل یتعدد 
ً :(لقولھ علیھ السلام یب غیره قولان وفي رده إن ردت بع, أقوال: 3؟..) مَنِ اشْترَى شَاة

  .لأشھب ومحمد
  ]:؟ھل ینقع التبري من عیب بالسلعة[

  فإن باعھ وارث,  4وإذا تبرأ من عیب جھلھ لم یفده إلا في الرقیق خاصة على الأشھر
بیع الحاكم والوارث :[عن غیره؛وقیل  5لقضاء دین أو وصیة إن بین أنھ إرث أو باعھ حاكم

  ان أو غیره إن لم یشترط البراءة، ك رقیقا  6]على البراءة وإن لم یشترطھا
خلافا لابن حبیب   8الوارث وإلا فلا،وللمشتري الرد إن ظن البائع غیرھما  7 إن ذكرھا: وقیل

  .وفي غیره وشھر: یفید في الحیوان كلھ؛ وقیل: ؛وقیل
  ـــــــــــــ

لمصراة لنسخھ بحدیث الخراج بالضمان لا یؤخذ بحدیث ا:لذا قال أشھب ,عوضا عن اللبن فیھ بیع الطعام بالطعام نسیئة =
وإنما حدیث الخراج بالضمان عام والخاص یقضى بھ , لا نسخ لأن حدیث المصراة أصح: وقال ابن یونس, لأنھ أثبت منھ

  .على العام
  ]. 98ص  3بلغة السالك ج[  
  }بقدر{في أ و ب -1
أعرض في ھذا عن القلة والكثرة في اللبن ، أو  أي ھل إذا كانت المصراة جملة غنم فھل برد صاعا للجمیع لأن الشرع-2

لأن الحكم ثابت في الشاة فیتكرر بتكررھا ولأن الأصل مساواة البدل , اختلف في ذلك والصواب الثاني,لكل شاة صاع 
  ] 177فقھ المعاملات  ص[للمبدل فخولف في اللبن لعدم انضباط وتمییزه عن لبن المشتري ، أما عدد الشاة فمنضبط 

  ....].من اشترى غنما مصراة [ ولكن اللفظ البخاري وغیره  , و حدیث المصراة السابق تخریجھوھ-3
قضى بھ ,وبیع البراءة أمر جائز بالمدینة,أن البراءة جائزة في الرقیق:الذي آخذ بھ قول مالك في بیع البراءة:قال ابن القاسم-4

  .عثمان وغیره
  }239-238ص  6ینظر النوادر ج{.فلا ینفع في ذلك شرط البراءة,ضأما الدواب وسائر الحیوان والعرو:قال مالك

استثناء بیع السلطان والورثة لتنفیذ الوصایا ، وكوت بیع السلطان براءة فلدواعي الضرورة إلى ذلك ، لتحصیل المصالح -5
فوه بالخطأ في الأحكام من مال فلولا البراءة لم تستقر المصالح ولذلك یضمنھم الشرع ما أتل, من تنفیذ الوصایا ووفاء الدیون

  . أو نفس لئلا ینفر الناس من ولایة الأحكام لعظیم الضرر
  ] . 181فقھ المعاملات ص [ 
  مابین حاصرتین ساقط من أ و ج-6
  }ذكره{في ب  -7
  }إن ظن البائع غیر وارث ولا حاكم أو نائبھما{العبارة في ب -8
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ُیّد في غیر مرض تفید في التافھ من : برائعة، ومد حنطة بمثلھ ؛وقیل  3 وحمل خفي  1-2وق
  مطلقا  4 ] لا یفیده:[إلا إن یجاوز الثلث ؛و قیل: حیوان ونبات فقط ؛وقیل

, أو من حاكم وفي غیره قولان, لا خلاف أنھ یفید في الیسیر: وإلیھ رجع ؛وقیل  5-6 :]وفیھا[
إلا یكون لامرأة أو وصي , ولا غیرهوبیع الرائعة بالبراءة من حمل خفي لا یجوز من حاكم 

  .أو من نسبي
  :]؟ما الحكم إذا وجد المشتري عیبا قد یما في المبیع [

, فیما ابتاعھ بالبراءة فلھ تحلیف بائعھ أنھ ما علم بھ، فإن نكل رد علیھ  7ولو وجد عیبا قدیما
وحلف .  وایتانوإلا فھل یحلف ما حدث عنده أولا؟ر, ولا یمین على المبتاع فیما تحقق قدمھ

ولو شرط البائع نفي الیمین وفى لھ إلا في عیب لا , البائع فیما جھل قدمھ على الأصح
مطلقا، ولو باع بحدثان ملكھ لم یفده على المشھور، وكذا إن علمھ ولو حاكما أو : یخفى؛وقیل

ّھ بھ ویخبره, لھ  9وعور ویریھ 8 ]إن لم یتفاوت كقطع[وارثا حتى یسمیھ   10  أو یبین أن

  الرد إن أھمل القدر،   11 بموضعھ وجنسھ وقدره، ومن نقل دبرة وغیره، ولھ
 ومثلھ لو أجمل في سرقة عبد فیوجد بنقب أو إباقة ، وقد أبق من مصر, یفسخ: وقیل

_________________________  
[ ن عیوبھ دخلھ سلف جر منفعة أي لا یجوز التبري في عبد القرض لأنھ إذا أسلفھ عبدا وتبرأ م: قال المازري والباجي -1

  ] 100ص  3بلغة السالك ج
  } فرس{ب }  قرض{في أ -2
  .} 559ص  2الإشراف ج{لأن الحمل ینقصھا ویؤثر في ثمنھا و یقل الراغب فیھا , لأنھ غرر في الرفیعة-3
  مابین حاصرتین ساقط من  أ -4
  ما بین حاصرتین ساقط من  ب-5
  : یب قدیم بشرطین لا رد أن ظھر ع[  رقال الدر دی -6
  ألا یعلم البائع لھ -أ

  إن طالت إقامتھ الرفیق عنده وجد بسنة - ب
ولا یرد في بیع البراءة بما ظھر من عیب قدیم إلا بینھ إن البائع كان عالما بھ ، فإن لم یكن لھ بینة حلف : قال ابن عرفة -7

لى البت في الظاھر وعلى نفي العلم في الخفي أو كان نفي وإن لم یدع المبتاع علمھ وفي تحلیفھ ع, البائع ما كان عالما بھ
  . وحكى ابن رشد الاتفاق على الثاني, العلم مطلقا قولنا لابن العطار وابن الفخار

  ]. 100ص  3ینظر بلغة السالك ج[
  بیاض في النسخة أ-8
  }یرى{في ج -9

  }یخبره{في ب -11
  أثبتھا منن ب وج,غیر واضحة في أ-11
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  .إلى المدینة ، أو لفق بذكره مع غیره مما لیس فیھ
ومعیبا ویأخذ من الثمن النسبة   1ولا رد إن تلف المبیع أو فات بتدبیر أو كتابة ، بل یقوم سالما

  .، فلو قوم بمائة ومعیبا بتسعین أخذ عشر الثمن وبثمانین فخمسة ثم كذلك 
إن خلعھ : إن لم یتغیر؛وقیل  3ردهو2 ولو ظھر العیب وقد أجره أو رھنھ وقف لخلاصھ 

  .أو قرب كشھر وإلا فات: عاجلا؛وقیل
وفي فوات ما وھبھ ,لا شيء لھما: وإن وھبھ أو تصدق بھ فالأرش لھ لا للمتصدق علیھ؛وقیل

لولده الصغیر قولان ، ولو أخذ الأرش لمرض العبد عنده أو كتابتھ ثم صح أو عجز فات ، 
  ب فكثمنھ فأكثر فلا كلام لھ ، وكذا بدونھ؛ولو باعھ لأجنبي أو وھبھ للثوا

مطلقا؟ أو إلا أن ینقص لأجل العیب ظانا ھو أو وكیلھ أنھ حدث عنده ، قلة قیمتھ   4وھل
  ولو رجع لھ بھبة , ، وروي لھ قیمتھ مطلقا، وروي الأقل منھما ومما نقص  5خلاف

إن شاء رده على الأول : ل؛وقی 8 ]مبیع[، وكذا بعیب ، أو 7أو صدقة لوارث ورده  6 ]بیع[أو
  .أو الثالث ثم للثالث رده علیھ فیرد ھو على الأول

وإلا , 10 ]لھ[للأول بدون ثمنھ كملھ ، وبمثلھ لو أكثر والأول مدلس فلا كلام   9ولو باعھ
وھذا في عیب لا شك في قدمھ وإلا حلف الأول : محمد, ثم یرده ھو علیھ أیضا, فالأول رده

  .ل ما حدث عنده العیب إن نكل حلف الثاني وأخذ بقیة ثمنھالذي عاد إلیھ بالأق
  ــــــــــــــــــــــ

  359ینظر جامع الأمھات ص -1
ومتى رجعت إلیھ بافتكاك أو انقضاء أجل , إن وجد العیب بعدما رھن أو أجر فلا أراه فوتا: قال ابن القاسم :  لمواقاقال -2

  .خلھا عیب مفسد رد معھا ما نقصھا عنده وإن د, الإجارة فلھ ردھا إن كانت بحالھا
وجھھ أن الرھن والإجارة لیس بخروج من الملك فأشبھ لو كانت غائبة عنده بموضع لا یصل فیھ الآن فمتى : قال ابن یونس 

 .]  522ص  4التاج و الإكلیل ج[ رجعت إلى یده كان على أول أمره 
  }ورد{في ب -3
  }قید{في أ -4
  }خلاف{في ب -5
  حاصرتین ساقط من ب و جمابین -6
  مابین  حاصرتین ساقط من ب-7
  مابین حاصرتین ساقط من أ و ج-8
   360وجامع الأمھات ص ,184ینظر مختصر خلیل ص -9
وإن كان غیر مدلس رد ثم رد علیھ كان مع غیر البائع و , وإن كان بأكثر فإن كان مدلسا فلا كلام لھ,إن كان بدونھ استتم[ 

  }522ص  4مواھب الجلیل  ج{] یرجع بقیمة العیب : وطأ فثلاثة في الم. نقص 
  مابین حاصرتین ساقط من أ  و ج-10
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  ]:الفوات[
بتأخیر أو سكوت بلا عذر على الأصح وحلف في كیوم ، وبفعل یدل على الرضى   1وفات  

:  3لدار لأنھ غلة، ونزل حاضر عن دابة أمكن قوتھا؛ وقی 2 لا سكنى , كلبس وركوب ووطئ
     4إن ركب احتباسا: لھ الركوب والاستخدام حتى یرده لضمانھ ؛وقیل

قرب وخفت مؤنثھ،   6لیردھا فھو رضى، وعذر مسافر ولا یلزمھ ردھا إلا فیما  5]لا[
  . 7]حملھ علیھا رضى:وقیل[واستحب لھ أن یشھد أن ذلك لیس برضى منھ؛

لم یجد  9إن : ؛وقیل 8علیھا القریة فیشھد ركوبھ إلا أن یكون بین قریتین فیركبھا لیبلغ : وقیل
وإن غاب البائع أشھد , وإن فعلھ دون عذر فھو رضى, من ذلك بدا فلیشھد حتى یذھب العذر

  .المبتاع أنھ لم یرض بالعیب ورده إن قربت غیبتھ أولھ وكیل حاضر
یھا وف, لھ إن رجي قدومھ أو جھل موضعھ على الأصح 11أعلم الحاكم فتلوم  10 فإن بعدت

وأنھ  12] أن الشراء ثبت عنده[ ثم یحكم , وفي حملھ على الخلاف تأویلان, عدم التلوم: أیضا
ولابد من إثباتھا إن كانت العادة البیع على البراءة :اللخمي, على العھدة إن لم یحلف علیھما

  ویحلف علیھا: أیضا أن البیع في یوم كذا وصحتھ؛قیل  13]ویثبت[, وإلا كفى الیمین
____________________________  

أو حكما بالعقد كحبس أو ھبة وصدقة قبل اطلاعھ على العیب لأن الرد بالعیب , فوات المعتود علیھ حسا كھلاك أو ضیاع-1
ویفوت أیضا بظھور ما یدل الرضا بالعیب من قول أو فعل أو سكوت ، وھو , فرع وجود العین ، وحیث لا عین لا رد

  . 183فقھ المعاملات ص [، فیفل الرد والأرش أن كان البائع حاضرا التقصیر عند الإطلاع 
فاجتناؤھا  لا یدل على الرضا ، فلا ,ومثل السكن اجتناء ثمرة لم تكن مؤبرة عند الشراء فإنھا غلة یفوز المشتري بھا -2

فلا تدل على الرضا إن وقعت ومثلھ  أیضا حلب الماشیة والقراءة والمطالعة في الكتاب لأنھا تنقص الأصل ,یمنع من الرد
  ] ینظر المرجع نفسھ. [فإن وقعت قبل زمن الخصام  دل على الرضا فیمنع, بعد الإطلاع على العیب في زمن الخصام

  }وھل{في ج -3
  .بدل احتباسا}احتسابا {في ب -4
  مابین حاصرتین ساقط من أ و ج-5
  }فیمن{في ج -6
  مابین حاصرتین ساقط من أ و ج-7
  }ھدلیش{في ب -8
  }إذا{في ب و ج -9

 }بعد{: في ب-10
 .أي ضرب لھ أجل إن طمع في قدومھ: لتلویم ا-11
 مابین حاصرتین ساقط في ب وج-12
  مابین حاصرتین ساقط في ب-13
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



                                             كتاب البيوع من الشامل في الفقه                                                           باب البيع         

 130

  البیع، وأنھ نقد الثمن وأن قدره كذا إن قصد أخذه ولم تطل  2ملك البائع لھ حین  1وصحة
فیصدق بیمین وأن العیب بھ وأنھ موجب للرد ومتقدم , 3كعشرین: یلكعاملین؛ وق: المدة ؛قیل 

وبعد البیع  4] وصحة ملك البائع لھ حین البیع وأنھ نقد الثمن[أنھ ما علمھ:ویحلف,على البیع
فإن فضل شيء أودع , ثم یباع ویأخذ المشتري رأس مالھ, ورضیھ ولا استعمل بعد علمھ بھ

قبل القیام إلا محتمل العودة   5لرد بزوال العیبللغائب ، وإن نقص اتبع بھ،وفات ا
، وھل خلاف؟ أو في حال؟ أو  6-7إن یتقن انقطاعھ لطول المدة وإلا رد بھ: كالبول؛وقیل

أولا؟ أو في الموت فقط؟ , وأولت علیھ, وھل یزول بالموت والطلاق؟واختیر, محتمل؟ أقوال
   8أقوال: وھو الأعدل

والتغیر عند المبتاع إن ,حتى انقضت فلا رد لھ  9فلم تقم وعن ابن القاسم لو اشترى معتدة
 خیر معھ,وإن توسط [أخرج عن المقصود فمفیت للرد موجب للأرش ، وإن خف فكالعدم ، 

  .بسماوي على المشھور 12] ولو[ 11  ]بین أخذ أرش القدیم أو الرد ودفع الحادث 10
 ــــــــــــــــــ

  }صحت{: في ج-1
 }لحین{:في ب -2
 ] كشھرین [ في ب -3
 مابین حاصرتین ساقط في ب و ج  -4
  183ص] وزوالھ إلا محتمل العود :  [ ..قال خلیل-5
  }رد{: في ب -6
وكذلك , إذا انقطع البول عن الجاریة فلا بیعھا حتى یتبین لأنھ لا یؤمن من عودتھ: من كتاب ابن المواز قال ابن القاسم -7

أما انقطاع لا یؤمن , إذا انقطع انقطاعا بینا فما علیھ أن یبین: وقال أشھب في البول, بھ فإن لم یتبین فھو عیب ترد, الجنون
  ] . 516ص  3التاج والإكلیل ج[ فلا وللمبتاع الرد 

إلا الزوج للأمة , أن كل عیب یذھب قبل القیام فلا رد لھ: روى ابن القاسم وأشھب عن مالك : ابن یونس : قال المواق -8
وقیل یذھب العیب بارتفاع العصمة بموت أو طلاق : قال ابن رشد , تنحل العصمة بینھما فلھ الرد بعد ذلك والزوجة للعبد

أن العصمة إذا ارتفعت بموت أو طلاق لم یبق : وھذا القول اختاره التونسي, وتأولھ فضل على قول ابن القاسم في المدونة
أن ذھاب العیب : والقول الثالث . انتزعھا منھ ما كان علیھ بیان ذلك إلا اعتبارھا بالوطء ، وھو لو وھبھا لغیره یطؤھا ثم 

  } 517ص 4التاج والإكلیل ج. [بزوال العصمة بالموت دون الطلاق قالھ ابن حبیب وأشھب وھو أعدلھا
  }یقم{:في ب -9

وعیب مفسد لا یرد وإنما , العیوب ثلاثة أقسام عیب خفیف یرد ولا یرد ما نقصھ لیسارتھ: قال ابن یونس : قال المواق -10
  وغیر ھذین العیبین یخیر المبتاع في أرشھ أو یرده مع رأس الحادث : قال ابن عرفة .یرجع بقیمة العیب فقط

 ] 523ص  4التاج والإكلیل ج[ 
  ما بین حاصرتین  في ب -11
  مابین حاصرتین ساقط من أ-12
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أو یخیر ,  أن یتمسك ھو بھ كذلك؟ وھو الأصحوھل یتعین الرد إن قبلھ البائع بلا أرش إلا
  .مطلقا؟ أو إن لم یعلم البائع بالعیب وإلا خیر؟ أقوال

متوسط : ؛وقیل1] وأمة [ فالمفیت كقطع ذنب بغلة أو فرس مركوبین ، وكھرم عبد  
خفیف وأنكر،وھل ھو ما أذھب القوة والمنفعة؟ أو جلھما؟ أو ما أذھب المنفعة : وشھر؛وقیل

غیر معتاد كتفصیل الصوف قمیصا والقطن والكتان   3منھا؟ أقوال، وكقطع 2صود أو المق
والخفیف كرمد وصداع ، ودمامل ، وذھاب ظفر ,متوسط : وكذا كبر صغیر؛وقیل, قلانس

  .مفیت: متوسط ، وكوطء ثیب ؛وقیل: وحمى خفت ؛وقیل 4وقطع معتاد ، وكوعك 
  ثم بریت فلا شيء علیھ ولو أخذ لھا  7أو جائفة   6أو منقلة  5 ولو حدت عنده موضحة 

  أو إباق  8وكذا إن حدث عنده شرب خمر أو سرقة أو زنى :ابن حبیب , أرشا
  مفیت وھو الأظھر: والمتوسط كعمى وشلل على المشھور؛وقیل, وھل خلاف؟ فیھ نظر

________________________  
  ]أو أمة: [ في ب -1
إذ المقصود من العین ,تي بیعت فمنع الرد لأنھ في ھذه الحالة یصیرھا كالمعدومةتغیر بعیب یفیت المقصود من العین ال -2

وكھرم حیوان أضعف , وكبر صغیر لأن صغیر الحیوان یراد للحمھ ویكره یزول ذلك المقصود منھ, منافعھا كتقطیع قماش
نع  الرد بالعیب القدیم فیتعین للمشتري فھذا وأمثالھ مفیت للخیار فیم,...القوى بعد الشیوبة أو أضعف المنفعة المقصود منھ 

  ] 188فقھ المعاملات ص [ أرش العیب على البائع 
  }وقطع{:في ج -3
  .}كوعك{: في ب-4
) الموضحة (والواضحة من الشجاج التي تبدي وضح العظم ، وتسمى , بان وظھر :لغة من موضح وأوضح: الموضحة -5

  .حم والعظم أو تشقھا حتى یبدوا وضح العظمھي التي تقشر الجلدة التي بین الل: أیضا؛وقیل
ما أوضحت عظم الرأس أو عظم الجبھة أو عظم الخدین فقط دون ما أوضحت عظم غیر ما ذكر ولو بالوجھ : اصطلاحا 

  كأنف فلا تسمى موضحة 
  ]257ص4الدسوقي ج 385- 384ص  3بلغة السالك ج 56-  674ص11لسان العرب ج[ 
التي تنقل العظم أي :والتنقل التحول والمنقلة من الشجاع , حویل شيء من موضع إلى موضعاللغة النقل ت في: المنقلة -6

  ) تكسره حتى یخرج منھا فراش العظام وھي قشور تكون على العظم دون اللحم
،أي أي العظم الرقیق الكائن فوق العظم  كقشر البصل , ھي ما ینقل فیھا فراش العظم) بفتح النون وكسر القاف: (اصطلاحا 

  ص 6لسان العرب ج[وھي لاتكون إلا في الرأس أو الوجھ , ما یزیل عنھا الطبیب فراش  العظم لیلتئم الجرح
  ]  251ص  4الدسوقي ج,387ص  3بلغة السالك ج 4529

  .ھي التي تصل الجوف وھي أیضا من الإصابات التي تقع بالرأس والوجھ:الجائفة -7
  ]45ص3ینظر فقھ السنة ج[ 
  }زنا{في ب -8
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: ؛وقیل  2بكر على المعروف  1 ]كافتضاض[وھل وفاق؟  تأویلان، وكعور، وذھاب أصبع و
إن سمنت : خفیف ؛وقیل: إلا في الوخش فكالعدم، وكعجف دابة وسمنھا؛وقیل: فوت؛ وقیل

خفیف، وفي تزویجھا ثلاثة مشھورھا :ھزیلة؛ وقیل  3سمانة یفیت وإلا فخفیف، وسمن أمة
وعلى الأول فھل مطلقا؟ أو إن كانت قیمة الولد كقیمة ,، وجبر بولد وصوب خلافھمتوسط 

ّس, وھو الصحیح قولان 4 ؟]والأكمل[عیب التزویج فأكثر   7عبد أو حرابة  6بحمى   5ومن دل

  :وكذا بإباقھ فمات فیھ؛وقیل    9فمات أو قتل أو قطع بذلك ضمن الثمن كلھ 8 أو سرقة  
ولا یحلف مشتر , إلا أن یموت باقتحام نھر أو ترد أو نھش حیة فالثمن,الأرش فقط 10  ]فیھ[

: ولا إن قال لھ, أریتھ لك: احلف أنك لم تر العیب عند الشراء حتى یقول : 11إن قال لھ بائع
, بھ مخبر صدق  12أو أخبرني, قد بینتھ لھ ورضي بھ: علمت بھ ورضیت حتى یقول

بحی   14 ]فیحلف لھ[على ذلك   13ویحلف   .نئذ خلافا لأشھب وصوِّ
  ولم یحصل ذلك عنده فلایمكن أنھ أبق أو سرق عندك :لھ  15  ]عبد[ولو قال المشتري لبائع

  ـــــــــــــــــــــ
  }بافتضاض{:في ب -1
  }المشھور{:في ج-2
  وما في ج ھو الموافق للسیاق} دابة{:في ب  و أ -3
  بیاض في النسخة أ -4
, كتم البائع العیب عن المشتري أو تغطیتھ عنھ یوھم المشتري عدمھ: ومعناه, وھي الظلمة مشتق من الدلسة: التدلیس -5

  ]. من غشنا فلیس منا : [وھو غش نھى عنھ صلى الله علیھ وسلم بقولھ
  ]191فقھ المعاملات – 140مختار الصحاح ص [ 
  }حما{في ب -6
  }حرابتھ{في ب -7
  }سرقتھ{في ب -8
أما إن دلس وھلك بآفة سماویة في غیر , لمدلس بجمیع الثمن ؛لأن سبب ذلك من عند البائعیرجع المشتري على بائعھ ا-9

  .زمن التدلیس فلا یرجع بثمنھ بل بأرش العیب القدیم
  }191ینظر فقھ المعاملات ص {

 مابین حاصرتین ساقط من أ و ج-10
  }البائع{:في ب-11
  }وأخبرني{:في ج-12
  }فیحلف{:في ج -13
  ساقط من ج مابین حاصرتین-14
  مابین حاصرتین ساقط من ج-15
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ولو , أخشى أنھ أبق عندك فلا یمین علیھ: ولو أبق بقرب البیع فقال :یمین لھ علیھ اتفاقا،وفیھا
احلف أنھ لم :أخبرت أنھ أبق عندك أو قد أبق عندي ، أو ثبت أنھ أبق عند المبتاع فقال لھ: قال

   2علمت أنھ أبق عندك اتفاقا إن علم إباقھ:إن قال  1وكذایأبق عندك لزمھ ذلك على الأصح،

  .عند المبتاع
ذلك حلف لھ خلافا  5أو جن ونحو 4أبق عندك أو سرق أو زنى : إن قال  3وفي الموازیة 

أبق سنة أو ذكر دون مسافة إباقھ  أبق شھرا وقد: لأشھب وھو ظاھرھا،ولو كتم عیبھ فقال
أبق :إن قال:نھ لھ فالأرش فقط، وفیما كتمھ فالثمن كلھ، وقیلھلك فیما بی:فھلك في إباقھ؛فقیل

إن بین لھ الأكثر فقدر ما كتم أو الأقل فجمیع الثمن، :مرة و قد أبق مرتین فقیمة ما كتم؛وقیل
إن عدم :ولو باعھ مشتریھ فھلك بعیب التدلیس رجع الثالث على المدلس بجمیع الثمن ؛وقیل

  فللثاني وإن نقص فھل یكملھ  الثاني،وھل وفاق؟ تردد، فإن زاد
الثاني؟ قولان ، ولا یرجع على بائعھ بتمامھ إذا لم یدلس إلا أن ینقص عن قیمتھ العیب من 

یرجع على المدلس بالأرش ویأخذ الثاني بقیة   17]:وقیل[؛ 16  ]فبتمام قیمة الثاني[ ثمن الثاني 
  8ى الأول الأقل مما غرم   وكمالیرجع إما على الثاني بالأرش فیكون للثاني عل: الثمن؛وقیل

فلا یكون للثاني شيء،ولو  9 الثمن الأول، وإما على المدلس بالأقل من الثمن الأول والأرش
  جاز أخذ أرشھ من جنسھ أو  ابتاع حلیا بغیر جنسھ نقدا ثم وجد بھ عیبا

زاد  من جنس المبیع، ولھ إن 11 تمنع:سكة ثمنھ لا غیرھما خلافا لأشھب؛وقیل 10  ]من[
.  ل یوم الحكم أو یوم البیع؟ قولانالأرش أو یرد ویشارك بما زاد،وھ 12   بكصبغ

___________________________  
  }كذلك{:في ج-1
  }أنھ أبق{في ب -2
  219- 218ص  6ینظر النوادر والزیادات ج-3
  .خطأ من الناسخ} زنا{:في ب -4
  }أو نحو{: في ج-5
  }قیمتھ{:في ب -6
  اقط من أمابین حاصرتین س-7
  }أو كمال{:في ب -8
  }الأرش{:في أو ج -9

  مابین حاصرتین ساقط من ب-10
  }یمنع{في ب -11
 لوفعل في الثوب ما زادت بھ  قیمتھ من صبغ أو خیاطة أو غیر ذلك فلھ حبسھ: قال مالك : من المدونة -12
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ِر بھ الحادث ، استحق فأبى ھو من الریح الثوب في صبغة، ولو  1 وشارك صباغ ألقىوجُب
  .دفع قیمة الثوب والآخر من دفع قیمة الصبغ شارك بقیمتھ لا بما زاد على الأصح

   3رب المال من دفع ما صبغ بھ شارك بما أدى  2ولو صبغة المقارض من مالھ وأبى

  , بالخطأ في صبغھ فلربھ دفع قیمة الصبغ وأخذه أو یضمنھ قیمتھ  4 ولو اعترف الصابغ
  أو سارق فلھ تضمینھما قیمة الثوب دون صبغ أو یدفع قیمة الصبغ  ولو صبغھ غاصب

  ,الجعل بخلاف غیره 6-7 إذا رد بعیب التدلیس لم یرد السمسار:وغیره 5 وفرق بین مدلس
الرد بلا غرم إن  دلس  8 وإذ صبغ المبتاع الثوب فتفض فاطلع على عیب فلھ أخذ أرشھ أو

ھلك من التدلیس،وإذا باعھ ثم اشتراه بأكثر من ثمنھ البائع وإلا رد الأرش على ما سبق إذا 
  .بخلاف المدلس 11 یعلم فیما یباع ببراءة ؛برئ  10مما لم  9الأول ، وإذا تبرأ

  ــــــــــــ
  یقوم الثوب معیبا فتكون ھذه, وأخذ قیمة العیب؛ أو رده ویكون بما زادت الصنعة شریكا لا بقیمة الصنعة ولا بما أدى= 

  . وسواء  دلس لھ في ھذا أم لا, مال البائع ثم یقوم مصبوغا فما زاد فھو بھ شریك القیمة رأس
 ] . 1777- 1776ص  4المدونة ج[ 
 }ألقا{في ب -1
  }أبا{:في ب -2
  }أدا{:في ب -3
  }الصباغ{: في ب-4
أن الثیاب إذا : ق بینھمافمما فر, ھو العالم بالعیب وقت البیع ، وغیره من لم یعلمھ أو علمھ ونسیھ وقت البیع :والمدلس-5

نقصت عند المشتري بسبب تصرفھ فیھا تصرفا معتادا أو لم یكن النقص ناشئا عن الانتفاع بھا كتقطیع الشقة ثیابا أو 
سراویل أو صبغھا صبغا معتادا؛ فمع التدلیس لا شيء علیھ إن رد ولھ التمسك وأخذ الأرش القدیم وسواء غرم للقطع أو 

  .على مذھب ابن القاسم. الصبغ ثمنا أم لا 
  ]  142ص 5ج 3الخرشي مج [  
  .الوسیط بن البائع والمشتري:  السمسار-6
مما یفرق بین المدلس وغیره رد السمسار الجعل ؛ فإن كان البائع مدلس فلا یرد علیھ السمسار الجعل  : قال الحطاب -7

وأما إن دلس فالجعل , معناه إذا لم یدلس یعني البائع: د قال أبو بكر بن اللبا, وإن كان البائع غیر مدلس رد السمسار الجعل
وذكر ھذا التقیید عن ابن اللباد أبو الحسن وابن عبد السلام والمصنف في التوضیح   وابن عرفة , للأخیر ولا یؤخذ منھ

للسمسار أن  : ة المتیطی قال في مختصر, وذكره في المقدمات على أنھ المذھب ولذلك اعتمده المصنف ھنا ,وغیرھم وقبلوه
  .یحلف البائع أنھ لم یدلس 

  }184وانظر مختصر خلیل ص ,529ص  4ینظر مواھب الجلیل ج{
  }و{:في ب -8
  }تبرئ{: في ج-9

  }لایعلم{:في ب -10
  .لكن استدركھا الناسخ في الھامش}  برئ{:في ب و ج -11
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ولزم المدلس , ه على الأصحولو ابتاع ما في جملة مؤنة فنقلھ فوجد العیب فلیس علیھ رد
  .وإن لم یدلس رده المبتاع إن قرب وإلا فات, أخذه في ذلك الموضع

الحادث یوم الرد ، فإن أمسك   1یقوم: وقوم قدیم وحادث بتقویم المبیع یوم ضمنھ المبتاع؛وقیل
  قوم صحیحا ومعیبا، فإن قیل قیمتھ صحیحا عشرة وبالقدیم ثمانیة فلھ خمس 

فإن كانت , قیمتھ بھما ستة؛رد الخمس: فإن قیل, وإن رد قوم ثالثا بالعین, كیف كان  2الثمن
زیادة فكلما مر إن أمسك وإلا قوم رابعا لا غیر صحیح على الأصح، فإن قیل في ثوب قطعة 

  .غیر معتاد وخاطھ
قیمتھ صحیحا مائة وبالقدیم تسعون وبالقطع ثمانون فقد علم أن نسبة كل عیب عشر  

وبخمسة , وبتسعین انجبر جمعیھ, محیطا بخمسة وثمانین انجبر نصف الحادث الثمن؛فإن قوم
  .وتسعین شارك بنصف العشر

وعلى الأول لو كره البائع التبعیض , وجاز رد حصة بائعین وكذا أحد مبتاعین،والیھ رجع
إن أبى أحدھما الرد منع الأخر : للمتمسك أخذ الجمیع؛وقیل: وقصد أحدھما الرد تقاویاه؛وقیل

منھ ورجع بقیمة العیب وصحح ؛كمن باع نصف باع عبد اشتراه ثم وجد بھ عیبا فقصد رده 
الآخر،ودفع قیمة نصف العیب القدیم ورد بعض المبیع بحصتھ، ورجع   3فلبائعھ قبول نصفھ

خلافا   4بقیمتھ المردود یوم البیع لا یوم الحكم على الأصح؛ إن كان الثمن سلعة لا في جزئھا
ولیس حق البائع بأولى من , لا سیما إن تعیب النصف فإن منابھ نصف السلعة ورجع, لأشھب

  .حق المبتاع ، وعلیھ ففي انقلاب الخیار للبائع قولان
 أو أحد مزدوجین أو أما وولدھا رد الجمیع، ومن ثم 7وجھ الصفقة   6المبیع 5 وإن كان 

_____________________  
  }یقوم{في ب -1
 }نخمس إلى الثم{في أ -2
  }نصف{في أ -3
  }جزئیھا{في ب -4
   185ینظر مختصر خلیل ص  -5
  }في ب العیب-6
  ]  538ص  4ینظر مواھب الجلیل ج[ ھو الذي ینوبھ من الثمن أكثر من النصف : وجھ الصفقة -7
بإن تقوم  أنھ إذا اشترى أشیاء متعددة ثم وجد في بعضھا عیبا فلھ أن یرد المعیب ویرجع بحصتھ من الثمن ؛وذلك:المعنىو

  ھذا إن لم , كل سلعة على حدتھا ثم یقسمھم الثمن على قیم السلع؛ فیرجع بما ینوب السلعة المعیبة التي ھي الثمن
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أتلف سفرا من دیوان سفرین    1وجبت قیمة المزدوجین على من أتلف أحدھما ، وھل كذا إن
الصفقة منع التمسك بالباقي على فإن استحق وجھ , أو یرد السالم وقیمة الذاھب قولان

  .المشھور
فلھ قیمتھ ویرد  3  ]الثوب[ 2 ولو باع ثوبا بدرھمین وسلعة قیمتھا عشرة فاستحقتھ وفات 

, الدرھمین لعدم استحقاقھا 4 لھ قیمة خمسة أسداسھ ومضى البیع فیما قابل: الدرھمین؛وقیل
أو مع   6أو بیمینھ  5برؤیتھ ولا یقبل قول المبتاع في ادعاء عیب أو قدمھ إن خفي إلا

بسببھ منھا، إن كان مما یحدث  7 مصاحبتھ لعیب قدیم وإلا فالقول للبائع إن احتمل ولمن قوي
وحلف من لم یقطع بصدقھ كمبتاع على البت مع شاھد بقدم .عند المبتاع أو علم نفیھ عن البائع

  .عیب، وعلى رؤیة عیب ظاھر حین البیع على الأصح فیھما
وإذا لم ,لا رد: شھد واحد بعیب قدیم وآخر بحادث، فمن حلف مع شاھده ففي لھ؛وقیل  8ولو 
لا یقبل فیھ إلا : وإن واحدا؛وقیل 10] على الأصح[عدول قبل غیرھم ولو كفارا   9توجد

إلا   11ولو مات العبد أو غاب لم تثبت غیبتھ: عبد الملك, عدلان من أھل النظر والمعرفة
  . مالكبعدلین باتفاق أصحاب 

______________________  
  فإن كانت وجھ الصفقة فلیس للمشتري إلا رد الجمیع أو الرضا بالجمیع , السلعة التي فیھا العیب وجھ الصفقةتكن = 
  }المرجع نفسھ{ 
  }من{في ب -1
  غیر واضحة في أ  -2
  ما بین حاصرتین  ساقط من ب-3
  غیر واضحة في أ-4
  }ببینة{في  ب -5
  .ي الأصلغیر واضحة ف-6
  185ینظر المختصر ص   -7
القضاء بالشاھد والیمین ثابت بحدیث النبي صلى الله علیھ وسلم عن عمرو بن شعیب عن أبیھ عن جده أن رسول الله علیھ -8

أخرجھ الدار قطني في }قضى في الحق بشاھدین فإذا جاء بشاھدین أخذ حقھ ، وإن جاء بشاھد واحد حلف مع شاھده{ :وسلم
 .4/213: 32:رقم- قضیة والأحكام وغیر ذلككتاب الأ

العلماء الحكم بالشاھد والیمین في   ص بعضخو,لا الحدود والقصاص إفي جمیع القضایا وإنما یحكم بالشاھد مع الیمین 
  ]  289ص  3ینظر فقھ السنة ج[ وھو مذھب الإمام مالك والشافعي واحمد . الأموال وما یتعلق بھا 

  }یوجد{في ب -9
  حاصرتین ساقط من أ مابین-10
  }عیبھ{في ب -11
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عنھ الثوب  3وإلا نضّ   2إن كان في الفرجین:؛وقیل  1وتقبل المرأتان فیما لا یطلع الرجال
نفیا   6]تأویل :[ وأقبضتھ وما ھو بھ؛فقیل 5 وفي ذي التوجیھ,بعتھ  4:ونظرة الرجال ،ویمینھ

 9البائع 8،وفي صفة یمین المبتاع إن نكل 7الخفيللعلم ومشھورھا بتا في الظاھر ونفیا للعلم 

بیع یختلف بھ قدم العیب وحدوثھ؛ صدق البائع على الأصح  وإن اختلفا في تاریخ , الأقوال
  . رًدّ  10 وإذا فسخ 

__________________________  
ن التي لا یطلع علیھا الرجال غالبا أما شھادة المرأة المنفردة فإنھا مقبولة عند الجمھور في حقوق الأبدا: یقول ابن رشد -1

  .مثل الولادة والاستھلاك
  ] 692ص  2ینظر بدایة المجتھد ج[  

] [ وروي عن ابن عمر أیضا, مضت السنة أنھ تجوز شھادة النساء فیما لا یطلع علیھ الرجال: [ روى عن الزھري أنھ قال
  .الشرقي دمشق مطبعة الاتحاد, الطرق الحكمیة في السیاسة الشرعیة لابن القیم

  .أي كالرتق والبكارة والثیوبة في المرأة: في الفرجین -2
 ] 420مختار الصحاح ص [ سلھ : نض ثوبة أي خلعھ ، ونض سیفھ-3
وأقبضتھ وما ھو بھ بتا في :باͿ الذي لا إلھ إلا ھو لقد بعتھ  و ما ھو بھ ، ویزید في ذي التوفیة: ویمینھ [ قال خلیل  -4

  .في العلم في الخفيالظاھر ، وعلى ن
  ]. 185ینظر مختصر خلیل ص [ 
 ] 150ص  5الخرشي ح[ البیع لا یدخل في ضمان المشتري بالعقد من مكیل وموزون ومعدود :  حق التوفیة-5
  }بتا{في ب -6
  185ینظر مختصر خلیل ص -7
 61ص4القاموس المحیط ج[  امتنع عنھا: ونكل عن الیمین , أي جبن " دخل " عن العدو وعن الیمین من باب :نكل  -8
  ]  428مختار الصحاح ص [  766ص  2المصباح المنیر ج,
  . التأخر عن الیمین الواجبة ، بأن یمتنع الخصم عن حلف الیمین الموجھة إلیھ: وشرعا  

   477ص 4مغني المحتاج ج[  
مین البائع؛ لأن الیمین ترد ھل عن یمین المبتاع ومقتضى القواعد أنھا  كی–الشیخ خلیل –سكت المؤلف :[قال الخرشي-9

لقد اشتریتھ وھو بھ قطعا أو في علمي : مثل ما توجھت وھي روایة یحیى عن ابن القاسم واخترھا ابن حبیب، وعلیھ فیحلف 
  .وما علمت بذلك حال العقد

  } 150ص 5ج 3ینظر شرح الخرشي مج { 
  185ص] رت ، وصوف ثم ولد  وثمرة أب: ولم ترد بخلاف , والغلة لھ للفسخ[قال خلیل -10

ھي ما لا یكون استیفاؤھا دلیلا على الرضا بالعیب، وھي التي استغلھا المشتري قبل : التي یفوز بھا المشتري فالغلة 
أما , الاطلاع على العیب سواء نشأت عن تحریك عن منقص لھ كسكن دار أو نشأت بلا تحریك لمبیع كاللبن والصوف

البیع ورد المبیع المعیب لدلالتھا على الرضا بالعیب، فھي الحاصلة بعد الاطلاع  على الغلة التي لا یحصل معھا فسخ 
  .العیب ، ونشأت عن تحریك منقص لمبیع كركوب  دابة واستغلالھا في الحرث وكلبس الثوب

  198ینظر فقھ المعاملات ص{ 
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لثمرة قائمة وإلا فمكیلتھا إن یوم البیع على الأصح إن كانت ا1 ولو كصرف تم وثمرة أبرت 
ولا , وھو اختلاف:فیما ینوبھا من الثمن؛قیل 2-3-4 علمت وقیمتھا إن جھلت إلا في شفعة

ما : یضمنھا إن ھلكت بسماوي على الأصح ، ولھ أجر سفیھ وعلاجھ مالم یجاوز قیمتھا؛وقیل
غلة للفسخ كبیع وإن جعل وزن الصوف رد الغنم بحصتھا من الثمن ، ولھ ال,عمل لأجلھا فقط

وتفلیس ولو ثمرة إن فارقت أصولھا ، وإلا زیدت في عین وفاسد [  5فاسد،وشفعة،واستحقاق
تفوت بالإبار : ، وفي تفلیس مالم تجذ؛وقیل 6]ما لم تزك ، وفي شفعة واستحقاق ما لم تیبس

إن و ثبوتھ وإن لم یحكم بھ، وظاھرھا [ 8 بائعھ برضاه بقبضھ   7]لھ[في الجمیع، وضمنھ 
بالإشھاد على عدم : یمكن فیھ القبض؛وقیل  10 یمضي زمن: ؛وقیل 9]بقبضھ: حكم بھ؛وقیل

وھل ھو ابتداء بیع فلا یرد السمسار الجعل أو نقض  فیرده؟ وھو مذھبھا  11 ]بھ[الرضى 
یكون الرد بالقضاء لا تبرعا، ویكون البائع غیر مدلس فإن دلس لم یرد : قولان؛وقیل

  د عن جھل التدلیس وإلا فلھ أجر مثلھ السمسار الجعل وزی
  ــــــــــــ

معناه أنھ الثمرة إذا كانت غیر مؤبرة عند الشراء ، فإنھا یفوز بھا المشتري إذا حصل الرد بعد جزھا ، فلا یردھا للبائع -1
  ,فإذا أزھت فاز بھا المشتري, إذا رد المعیب ، وإن حصل الرد قبل جزھا ردھا للبائع مالم تزه

فإذا فاتت عنده رد مثلھا ,ولو جزھا المشتري لأنھا مبیع , الثمرة المؤبرة فإنھا ترد مع الأصل للبائع إذا رد الأصل بعیبأما  
أن ھذه الزوائد نماء حادث عند المشتري في ملكھ فلم یمنع الرد : [والدلیل على ذلك .أن علم قدرھا ،ورد قیمتھا إن لم یعلم 

ولم یتناول العقد الزوائد بل استفادھا المشتري بملك ، فلا , سخ لا یتناول إلا ما تناولھ العقدقیاسا على الكسب ، ذلك أن الف
یتناولھا حكم الفسخ كما لا یتناولھا حكم البیع إذا حدثت عند البائع ، ولأن ھذه الزوائد نماء منفصل فجاز رد الأصل دونھ 

فقھ [وھذه الزوائد خراج في المقابلة الضمان ] خراج بضمان ال[ لقولھ صلى الله علیھ وسلم ,كالكسب والثمرة ولا فرق
  ]199المعاملات ص

  ]. 399ص  3بلغة السالك ج[ شریكھ من عقار بثمنھ وقیمتھ بصیغة  بھض ھي استحقاق شریك أخذ ما عاو:لشفعةا-2
  .185ص]ولد وثمرة أبرت ،وصوف تم كشفعة واستحقاق وتقلیس وفساد :ولم ترد بخلاف [ :قال خلیل -3
  }كشفعة{في ب -4
  ] 231مختصر خلیل ص[ كذلك بغیر عوض  رفع ملك شيء بثبوت ملك قبلھ أو حریة: الاستحقاق -5
  مابین حاصرتین ساقط في أ-6
  ساقطة في ب -7
 ] بقبض الغلة للمشتري [ في في ب -8
  مابین حاصرتین ساقط في ج -9

 ] زمان [ في ب -10
 مابین حاصرتین ساقط من أ -11
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ولو رجع قیمة عیب لفوات مبیع رد نسبتھ من , إن تعامل معھ على ذلك وإلا فلھ جعلھ:وقیل
  . 1الجعل

،وإن  3 ]نسبتھ[مع القدیم فاختار المشتري أرشھ رد السمسار من الجعل  2 ولو حدث عیب 
حق، وإذا ورد كلھ برد ثمن ما است 4 رد المبیع وقیمة الحادث رد الجعل إلا قدر ما ینوب البیع

وغیره أو علم أنھ ممن   6لغیره أو ھو ممن یطوف في المزایدة كنخاس  5]الوكیل بأنھ[صرح 
على الوكیل : فلا شيء علیھ في عیب ولا استحقاق والعھدة على ربھ؛وقیل  7]للناس[یبیع 

حتى یشترط البراءة منھا، أما الوكیل المفوض فالعھدة علیھ كالمقارض والشریك المفاوض 
على الیتیم إن بقي مالھ وإلا   9]وھي[على الأصح وإن ولیا البیع،  8ض كوصيلا قا

یلزم : وأما إن تجر لھ فیتبع ذمتھ كالمفوض؛ وقیل, 10]النفقة[وحمل ما بیع لضرورة ,فلا
  .والوكیل الیمین وإن صرحا أنھ لغیرھما إلا أن یشترطا عدمھا  11]المفوض[

یر بائعھ بین أن تكون عھدتھ على ربھ أو یرده وخیر مشتر علم بعد البیع أن المبیع لغ
إن ثبت أن لغیره، ولو رضي متولیھ بكتبھا علیھ فلا مقال للمشتري، والعھدة على :  12؛وقیل

تنتقل على :؛وقیل[الغاصب وعلى من باع أو أكرى ما استحق إذا أجاز المالك ولا ینتقل عنھا
  .13]خیرولیس للمشتري مقال لأن ذمة المغصوب منھ , المالك

_____________________  
  }من الجعل نسبتھ{:في ب -1
  361ینظر جامع الأمھات ص  -2
  مابین حاصرتین  ساقط في ج-3
  }العیب{:في ب-4
  العبارة مطموسة بالمداد في ج-5
اس -6 النخاسة بائع الدواب یسمى بذلك لنخسھ إیاھا متى تنشھا وفرقتھ : النخاس : في لسان العرب . تاجر الرقیق: النخَّ

  .والنخاسة ، وقد یسمى بائع الرقیق نخاسا والأول ھو الأصل
  ]  228ص  6ینظر لسان العرب ج[  
  العبارة مطموسة في ج-7
  }كموصي{:في ج -8
  مابین  حاصرتین ساقط من ج-9

  العبارة مطموسة في ب-10
  مابین حاصرتین ساقط من  أ-11
  }وقید{:في ج -12
  }خیر منھ{:في ج -13

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



                                             كتاب البيوع من الشامل في الفقه                                                           باب البيع         

 140

ولا خیار بھ بخلاف الوكالة إذ الغالب أن المتولي للبیع ,كعیب یجھلھ المتبایعان  1والاستحقاق
فإن نكل واستریب عوقب بقدر ما یراه   2 ھو المالك،وحلف سمسار على عدم معرفتھ بالمالك

لا إن سماه بجنسھ , الحاكم من سجنھ، ورد مغلوط سمي بغیر اسمھ كیاقوت سماه زجاجا
  .لى المشھوركحجر ع

مقال مطلقا؟ أو لغیر العارف أو إن وقع على وجھ الأمانة   3وھل للمغبون في بیع وشراء
كبعني أو اشتر مني مثل الناس لا على وجھ المكایسة؟ أو إن اخبره بجھلھ   4 والاسترسال

   5]خلاف[ھي كذا لا إن كان عارفا بھا وإلا فقولان؟: بالقیمة فقال لھ 

ما : الثلث؛وقیل:؛وقیل  8 العادة 7 ]عن[ما خرج : مطلقا، والغبن  6 ]بالغبن[وشھر عدم القیام 
  .زاد علیھ

  :]عھدة الرقیق وأقسامھا[
   10المشھور إن اعتدیت أو اشترطت:ثالثھا,، وھل یقضى بھا فیھ؟9ولا عھدة في غیر رقیق 

________________________  
وحكمھ الوجوب إن توفرت أسبابھ في الحر أو . ثبوت ملك قبلھ أو حریةھو رفع ملك شيء ب":  رقال الدر دی: الاستحقاق -1

  .غیره
  .]  2/221ینظر الشرح الصغیر [ 
  } بالملك{في ب -2
  }أو شراء{في ب -3
أنا غیر عالم بالقیمة فغره البائع : یثبت الخیار إذا وقع الغبن على وجھ الاسترسال والاستسلام فمن استسلم لبائعھ وقال  -4

أما من دخل على بالغبن مستسلما لبائعھ وعالما ,استسلامھ فحرام اتفاقا، لأنھ أكل مال بالباطل وللمغبون الخیار مستغلا 
  .فلا كلام لھ .بقیمة ما اشترى فھو كالعالم بالعیب

قي الركبان أن ھذا غبن حصل لھ لجھلھ بالمبیع ، فاثبت لھ الخیار قیاسا على الغبن في تل: ودلیل المالكیة في ثبوت الخیار 
تقدم -]لا تلقوا الجلب ،فمن تلقاه فاشترى منھ فإذا أتى السوق فھو بالخیار[الثابت في حدیث الرسول صلى الله علیھ وسلم 

فقھ . [فأثبت لھ الخیار لأجل  الغبن والخدیعة ، وما ھنا كذلك لأن الكذب على من أنشأ منھ واستسلم لھ خدیعة - تخریجھ
  ]194المعاملات ص

  حاصرتین ساقط من بمابین -5
  مابین حاصرتین ساقط في  ب-6
  }على{في ب -7
الغبن ما خرج عن معتاد العقلاء في القلة والكثرة بأن یقل جدا أو یكثر جدا ،كأن یشتري ما یساوي دینار بعشرة أو  -8

  }المرجع السابق{.عكسھا 
ینظر كفایة الطالب [ الھ من العیوب دون غیره لأن لھ قدرة على كتمان م)من الحیوان وغیره (لا عھدة في غیر الرقیق -9

  ] .)م1998-ھـ1418.(دار لفكر للطباعة والنشر:،ط 226ص 2ج لأبي الحسن المالكي، الرباني
  }اشترطت{:في ب -10
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،  2یستحب حمل غیر بلدھا علیھا: ؛فقیل 1تمنع عھدة السنة،وعلى المشھور: وإلا فلا؛وقیل
كل حادث من البائع ما لم   4ففي الثلاث,الحمل علیھا  3 ] رددت:[ھوعن, ترد ذلك: وعن مالك
إلا أن یشترط مالھ، ,، ولھ ما ربح العبد أو وھب لھ أو أوصي لھ بھ  6وعلیھ النفقة  5یبع ببراءة

یفسخ البیع لأن الحكم بالأرش : فإن جنى على العبد فالأرش لبائعھ؛وقیل,وفي الغلة خلاف
ودخلت , إلا أن یسقط حقھ منھا ولم تكن متلفة فیجوز, مجھول وھو  7]برئھ[ موقوف على 

 9ولو بكضربة لا مطلقا,یضمن الجنون بمس جن 8وفي السنة . في الإستبراء على المشھور

   11 ]كونھ[وھل مطلقا؟واحتمل 10على الأصح،والجذام والبرص خاصة 
  ـــــــــــــــــــــ

وقال ,لا تلزم عھدة الثلاث أھل بلد حتى یحملھم السلطان علیھا:لكقال المصریون من أصحاب ما:قال ابن حبیب -1
  }217ص  6ینظر النوادر والزیادات ج{.یقضى بھا بكل بلد وإن لم یعرفوھا ولا جرت فیھم:المدنیون

 یتركون على عادتھم  مثل بیع البراءة:أیحمل أھل الآفاق على عھدة السنة الثلاث؟قال:روى أشھب عن مالك:في العتبیة-2
دار الغرب :ط.284ص  8لابن رشد ج البیان والتحصیل{.أما المواضعة فلیحملوا علیھا,ولا یعمل بھا أھل مكة,عندنا

  }الإسلامي
  }ردت{: في ب-3
أو وصفھ كجنون وصرع وإباق ، إلا أن , أو ببدنھ كعمى, عھدة الثلاث یرد بھا بكل عیب حادث في دینھ كرنا أو سرقة-4

  ]. 2/125الفواكھ  185مختصر خلیل ص  3/155الشرح الصغیر [ یستثنى عیبا فلا یرد بھ 
أن عبد الله بن عمر باع غلاما لھ بثمانمائة :البراءة جائزة لما رواه مالك في الموطأ عن یحي بن سعید عن سالم بن عبد الله-5

فقضى , لى عثمان ابن عفان بالبراءة فاختصما إ, بالغلام داء لم تسمھ لي: فقال الذي ابتاعھ لعبد الله بن عمر, وباعة بالبراءة
فباعھ بعد , وارتجع العبد فصح عنده, لقد باعھ العبد وما بھ داء ، فأبى عبد الله أن یحلف: عثمان على عبد الله أن یحلف لھ

فھذا حكم  - 422ص:1293:رقم,العیب في الرقیق:باب,كتاب البیوع,رواه مالك في الموطأ- ]ذلك بألف وخمسمائة درھم 
مسالك الدلالة . [ وإقرار عبد الله ولم یعلم لھما مخالف من الصحابة  وفیھ دلیل على البراءة مما لم یعلم دون ماعلمعثمان 

  ] 222/223ص 
المرجع نفسھ [ولأن الإیجاب لا یلزمھ فلم ینتقل الملك عنھ ,على البائع النفقة لأن المبیع في زمن الخیار لا زال على ملكھ -6

  ] . 222ص 
  }   برءه{:وفي ج ,حاصرتین ساقط في أ و بمابین -7
عن ابن القاسم عن مالك عن عبد الله  بن أبي بكر أنھ سمع أبان بن عثمان وھشام بن إسماعیل یقولان في :جاء في المدونة-8

  .]363ص  4ینظر المدونة ج.    [}العھدة ثابتة عھدة الثلاث وعھدة السنة{:خطبتیھما
أرأیت إن جنى على العبد رجل فضرب رأسھ بحجر فذھب عقلھ ألسیده أن یرده في : لت ق: [ في المدونة الكبرى قال-9

  ] لا أرى ما قول مالك فیھ ، ولا أرى ھذا بمنزلة الجنون وأراه من المشتري : السنة في قول مالك ؟ قال 
  } 264ص 4المدونة ج[

م والبرص في قول مالك فقط ھذه الثلاثة لا غیرھا الجنون والجذا: قلت أرأیت عھدة السنة إنما ھي من: قال في المدونة-10
  ]263ص4المدونة ج[} نعم:؟قال 

  مابین حاصرتین ساقط من أ وج-11
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  .بعدھما علیھ أو على المشتري قولان  1و 
، إلا أن  2 لا إن زال جذام أو برص على الأصح, د بجنون زال إذ لا تؤمن عودتھورُ  فیھما،

   3 الحوادث في الثلاث فلا رد بھ إن أمنت وما ذھب من,لا تؤمن عودتھ :یقول أھل المعرفة
  وإن عاد بالقرب , وإلا فھل یرد بھ أو ینتظر فإن تبین ذھابھ فلا رد, عودتھ

ولا یتداخلان على  5 ]إلى مثلھ[یعتد بما بقي منھا : ؟قولان، وألغي یومھا؛وقیل  4]رد[
  .ي السنةتدخل الثلاث والاستبراء ف: المشھور؛وقیل

أو مصالح بھ في , 9أو مخالع بھ , عبد أو أمة: من  8 بھ  7 منكح  6ولا عھدة على المشھور في
  ,وإلا فھو بیع وفیھ العھدة  12على الإنكار 11]عمد [  10دم 

______________________  
 }أو{:في ب -1
  264ص 4ینظر المدونة الكبرى ج-2
  غیر واضحة في أ-3
  }أمن{:في ج -4
  حاصرتین ساقط من أ مابین-5
  ممسوح في أ-6
  }فیما نكح{: في ب-7
المملوك أوالمملوكة التي ینكح بھا : المقصود بھ-أما المنكح بھ: ذكر في نوازل سحنون من كتاب العیوب: [ قال الحطاب-8
لا یجوز في البیوع لأن طریقھ المكارمة ویجوز فیھ من الغرر والمجھول ما , لاعھدة فیھ: في البیوع فمذھب ابن القاسم أنھ-

   .، وقد سماه الله نحلة ،والنحلة مالم یتعوض علیھا
  }557ص 4ینظر مواھب الجلیل ج{
لأن المرأة لما كانت تملك نفسھا بخلع ملكا تاما ناجزا لا یتعقبھ رد , لأن طریقھ المناجزة, إنما لم یكن فیھ عھدة:المخالع بھ-9

  .جزاولا فسخ ، وجب إن یملك الزوج العوض ملكا نا
  ].ینظر المرجع نفسھ [ 

  فإنما لم تكن فیھ عھدة لوجوب المناجزة, ومثلھ المأخوذ من دین, أي العبد المصالح بھ من دم عمد:المصالح بھ  -10
  .في ذلك  

  ]ینظر المرجع نفسھ[ 
  مابین حاصرتین ساقط من أ وج-11
وھو جائز عند المالكیة على الإقرار , ]انتقال عن حق أو دعوى بقرض لرفع نزاع أو خوف وقوعھ : [ والصلح-12

أخرجھ أبو داود }الصلح جائز بین المسلمین إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا)[ ص(ولقولھ ,والإنكار خلافا الشافعي 
ما ذكر في الصلح بین :باب-وأخرجھ الترمذي في كتاب الأحكام,3/304(,35944:الصلح رقم:باب-في كتاب الأقضیة

  . ھذا حدیث حسن صحیح:وقال الترمذي,)3/634(,1352:رقم-المسلمین
  وأصلھ مع الإقرار ، ولأن كل حكم جاز مع الإقرار جاز مع الإنكار أصلھ الإبراء 
  } 421ص2شرح ابن عرفة ج, 173ص2ینظر المعونة ج[
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سلطان أو باعھ , أو مقاطع بھ من كتابة, أو غائب على صفة,  3أوقرض, أو بھ 2فیھ  1أو مسلم
أو , أو وھب, أو ورث, أو رد بعیب, أو أخذ من دین, أو اشترى لیعتق بشرط, على كمفلس

أو , أو مكاتب لھ, من زید أو ممن أحب  4أو أوصى بشرائھ للعتق أو ببیعھ, اشتراھا زوجھا
  .أو المستقال منھ إن نقد الثمن  5أو في غیر بلد العھدة, أو بالبراءة, المبیع فاسدا

ویرد العتق : تبقى ویأخذ الأرش؛وقیل:ونحوه؛وقیل 6اط مشتر بعد البیع كعتقھوسقطت بإسق
ھو : یبطل الشرط لأنھ یخالف لمقتضى العقد ؛وقیل: في ذي السنة، وبإسقاط بائع قبلھ ؛وقیل

  .في العیب قبل إسقاط المشتري كعیب غیره
  .تري في مكان العھدةفإن اختلفا في إسقاطھا تحالفا وتفاسخا إلا أن یفوت العبد فیصدق المش

في عھدة ثلاث لا سنة، ولو تطوع بھ جاز، ولیس لھ رده ووضعھ على ید   7ومنع نقد بشرط
البائع لغلبة الأمن فیھا، ولأن ما یطرأ  8أمین، وجاز في ثمرة بعد زھوھا مطلقا، وإن ضمنھا 

  علیھا یستویان في الجھل بھ بخلاف الثلاث لاحتمال سبق علم البائع بالعیب
__________________  

  ] 557ص  4ینظر الحطاب ج [لأنھ یقتضي المناجزة , أي أن العبد إذا كان رأس مال السلم فلا عھدة فیھ-1
  }المسلم لھ{:في أ -2
  }كقرض{:في ج -3
  }بیعھ{:في ب -4
  }العقدة{:في ج -5
   186ص ] وسقطتا بكعتق فیھما [ قال خلیل -6
لا : ثم ظھر بھا جنون أو جذام أو برص فقال ابن القاسم في كتاب محمد , ي السنةأي إذا أعتق المشتري العبد والأمة ف[ 

  ] 558ص  4التاج والإكلیل ج{.یرجع المشتري بشيء
لأنھ تارة یكون بیعا إن اختار البیع وتارة یكون سلفا إن رد البیع ، ولا , لا یجوز النقد في الخیار ولا في عھدة الثلاث  -7

أما , للتخییر في بیع لأن السلف من عقود المعروف التي تبطل المعارضة إذا قارنتھا كالبیع والسلفیجوز أن یشترط السلف 
  .لأنھ تبرع من المشتري بتعجیل النقد, إذا لم یكن ذلك بشرط فإنھ جائز

  ]222مسالك الدلالة ص [  
  }طلبھا{:في ب -8
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  .بید ثقة وتلفھ ما في المواضعة 1]و[وفي وضعھ على ید البائع مختوما علیھ
  ]:ضمان المبیع[

  3بمضي زمن: بتمكینھ من قبضھ؛وقیل: ؛وقیل 2ودخل المبیع في ضمان المبتاع بعقد صح
, قبل حیضة 7ومواضعة, لا ثمرة قبل تمام طیب, 6]وغائب[ 5توفیة  4بقبضھ كذي :یسعھ؛وقیل

  . وكذا الثمن على الأصح وھما روایتان 8أو محبوسة لإشھاد
كالرھن عند ابن القاسم إلا أن یكون المبتاع ھو التارك لھا فكالودیعة، وعند غیره  9وضمانھا

البیع؟ أو المبتاع ویلزمھ الثمن؟   10من البائع،فإن قامت بینة بتلفھا فھل یضمنھا أیضا ویفسخ
كون یفسخ البیع؟ أو إلا أن ت 11قولان، وإن لم تقم بنیة فھل یصدق في تلفھا بیمینھ مطلقا و

یصدق  14] أو[یضمن القیمة ویثبت؟ 13] أو[ 12قیمتھا أكثر فیخیر المبتاع بین تصدیقھ فیفسخ
  مطلقا بیمینھ ویثبت البیع؟

  ــــــــــــــــــ 
  }أو{في ب و ج -1
ھ لأن البیع الصحیح ضمانھ على المشتري بنفس العقد ذلك للزومھ بالإیجاب؛ أما الفاسد فضمان من البائع لبقائھ على ملك-2

  .البیع الفاسد لا ینتقل الملك لوجوب فسخھ
  ]  223ینظر مسالك الدلالة ص [ 
  }زمان{في ب  -3
  }كذا{في ب -4
  ]  185مختصر خلیل ص [ ذي التوفیة أي المكیل والموزون والمعدود  -5
  مابین حاصرتین ساقط من ب-6
ت تم البیع فیھا ، وضمانھا مدة المواضعة من فإن حاض, الجاریة التي توضع على ید امرأة حتى تحیض: المواضعة  -7

  . وما لحقھا من موت أو نقصان من البائع, البائع والنفقة علیھ
  ] 560ص  4التاج والإكلیل ج[ 
والمقصود أن السلعة المبیعة المحبوسة بالثمن أو للإشھاد على البیع  رھن بھ تكون مصیبتھا من المشتري إذا قامت بینة  -8

  }560ص  4التاج والإكلیل ج{.ولزمھ غرم قیمتھا,قم بینة لم یصدق البائع في ذلك وإن لم ت,تلفھا
والمحبوسة للإشھاد على البیع , المحبوسة للثمن لأجل قبض الثمن من المشتري: [ وھذا مستثنى مما قبلھ قال ابن القاسم -9

  ] ھما كالرھن لا یخرجان عن ضمان المشتري 
  }122ص  3ینظر بلغة السالك ج{

  }فسخ{في ب -10
  }أو یفسخ{في أ-11
  }ویفسخ{في ب و ج-12
  }ویضمنھ{في ب و ج -13
  }ویصدق{في ب و ج -14
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أو إلا أن تكون أقل من الثمن فلا   1]أو إلا أن تكون قیمتھا أكثر فیخیر المبتاع وتلزمھ القیمة؟[
إن كذبھ نقض البیع و, فإن صدقھ أخذ منھ القیمة ودفع لھ الثمن,یصدق ویخیر المبتاع 

  .وروي إن كان المبتاع بلدیا موسرا ضمنھا البائع وإلا فالمبتاع,أقوال
بكیلھ وعده ووزنھ، وھل یضمنھ المبتاع بمجرد ذلك   2]والمعدود والموزون[وقبض المكیل  

وإن لم یصب في عینھ؟ أو لا بد من اعتبار قدر المناولة؟ أو إن تولاه ھو أو أجیره ضمنھ 
وكذا إن تولاه المبتاع أو أجیره , إن تولاه البائع أو أجیره ضمنھ اتفاقا: أقوال ؛وقیل وإلا فلا؟

بالمكیال ولیس لھ وعاء غیره فإن  3]لمنزلھ[إلا أن یكون المبتاع یتصرف , على الأصح
  5من بائع  4فإن سقط كیل زیت, ضمان ما فیھ منھ إذا امتلأ؛كان لھ أو استعاره من البائع

 7ضمن الجمیع،وحاسبھ بحصتھ إن لم یبق منھ شيء،وأما  6مبتاع وذھب ما فیھفكسر وعاء ال

لنفسھ ضمن ما في   8 فإن كال, زیت الوعاء فإنھ یضمن لھ مثلھ إذا ھو متلف بعد قبضھ
لھ أجنبي ولم یفرط ضمن ما في الوعاء والبائع ما   10، فإن كال 9وعائھ والبائع ما في الكیل

فأرة فماتت من صبھ ضمنھ   12فسھ بإذن البائع  فوقع في الكیل، ولو كال لن 11في الكیل 
    13المشتري

  ـــــــــــــــ
  مابین حاصرتین ساقط من ب و ج-1
  }الموزون والمعدود{في ج -2
  }لنفسھ{في ب و ج -3
فوقع على  من باع زیتا فأمر أجیره بكیلھ فكال  منھ في وعاء المشتري ثم كال آخر: من سماع عیسى عن ابن القاسم -4

. وعاء المشتري فانكسرا معا فالثاني من بائعھ ویضمن الأجیر الأول لأنھ من سببھ ولا یضمن الثاني لأن لیس من سببھ
  ]559-  558ص  4ینظر التاج والإكلیل ج[
  }بائعھ{:في ب -5
  }ما فیھا{:في أ -6
  }إلا{:في أ و ج -7
  .والصواب ما في ب و ج} كان{:في أ -8
  }المكیل{:في ب -9

  .بدل كال} كان{:في أ -10
  }المكیل{:في ب -11
  }المكیل{:في ب -12
ثم وجد بعد ذلك في إناء المبتاع فأرة ولم یتحقق من أي الزیتین , من باع زیتا وأفرغھ المبتاع على زیت عنده: قال سند -13
  .  ] 559ص  4مواھب الجلیل ج[ فإنا نحكم بھ من زیت المبتاع لأنھ في وعائھ , ھي
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



                                             كتاب البيوع من الشامل في الفقه                                                           باب البيع         

 146

َھ البائعُ فصبَّ في وعائھ بإذنھ لأن الفساد بأمره، والأجرة في ذلك على البائع   1وكذا  لو كَال
  .الثمن 2على المشتري بقبض:؛وقیل

  .كالقرض ورجح:على من ولي أو قال أو أشرك؛وقیل 5والشركة   4والإقالة 3وفي التولیة
  :]قبض العقار[  
, على المنصوص 7مشتر بالدفع عند التنازع  6، وبدأوقبض العقار بالتخلیة وغیره بالعرف 

: وجبره أقوى؛وقیل: فمن أطاع أجبر لھ الآخر قال, بین جبره وتخلیتھا  8وتردد ابن القصار
فإن تعذر ,یمد كل یده للآخر: یأخذ شخص العوضین فیدفع لكل ما یستحقھ؛وقیل

  .موسر  9بید البائع لمشتر: فالقرعة؛وقیل
  

______________________  
  }كذلك{:في ج -1
  }كقبض{:في ب و ج -2
  .أن یشتري السلعة بثمن معلوم ثم یولیھا لرجل آخر بذلك الثمن ، أخذ من ولي الرجل البیع ولایة: التولیة في اللغة -3
  ]  15/414لسان العرب ج[  

المختصر , 190ص 3لك جبلغة السا, 156ص 3حاشیة الدسوقي ج[ تصیر مشتر ما اشتراه لغیر بائعھ بثمنھ : اصطلاحا 
  ] 186ص 

  ]  186مختصر خلیل ص [ أي ترك المبیع لبائعھ بثمنھ : الإقالة -4
أو ھي جعل مشتر قدرا لغیر بائعھ باختیاره مما اشتراه لنفسھ , ترك بعض المبیع بحصتھ من ثمنھ بغیر بائعھ : الشركة -5

  . بما نابھ من ثمنھ
  ]  128ت ص فقھ المعاملا, 186ینظر مختصر خلیل  ص [ 
كان یخرج بھ جده عبد الله بن ھشام إلى السوق [ ما رواه البخاري عن زھرة بن معبد أنھ : وأصل مشروعیة ھذا العقد -

أشركنا فإن النبي صلى الله علیھ وسلم دعا لك بالبركة فیشركھم ، :فیشتري الطعام فیلقاه ابن عمر وابن الزبیر فیقولان لھ 
  ]ي فیبعث بھا إلى المنزل فربما أصاب الراحلة كما ھ

  ] 128ینظر المرجع السابق ص { 
  }وبدئ{:في ج-6
  187ص]  وبدئ المشتري للتنازع : [ قال خلیل -7
ولي قضاء بغداد ، من , ففیھ أصولي نظار, المعروف بابن القصار, ھو أبو الحسن  على بن أحمد البغدادي: ابن القصار -8

  ] ھـ  398توفي سنة [ الخلافیات  عیون الأدلة وإیضاح الملة في: آثاره 
  .}12ص  7ومعجم المؤلفین لعمر رضا كحالة ج 602ص  2ینظر ترتیب المدارك ج{
  }لرجل{في ج -9
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بالعقد : أو بالتمكین أو دفع الثمن ؛وقیل:على الأظھر؛وقیل  1ولا یضمن فاسد إلا بقبضھ
, على المشھور فیھما، ولا غلة وإن رد 2تھكالرھن، وقوم وقت ضمانھ لا یوم عقده ولا یوم فو

: منھ النقل بالقبض؛وقیل 3أن فسخھ استحسان فأخذ:وإنما ینتقل الملك فیھ بقبضھ وفواتھ؛وقیل
  .لا ینتقل الحرام البین بوجھ، فإن فات مختلف فیھ مضى بثمنھ؛ وقیل بقیمتھ

فإن بیع , بالفوت: لیمضي بالعقد؛ وقیل بالقبض؛ وقی: ومجمع علیھ مثلي وقیمة مقوم؛وقیل
ورد الدرھم , ثوب بدرھم وجبة تساوي خمسة فاستحقت وفات الثوب بحوالة فأعلى فقیمتھ

  .على المشھور وقد تقدم 
إلا في عقار ومثلي ,  6سوق  5ببیع،وعتق وإیلاد، وھبة ونحوھا، ورھن وإجارة كتغیر 4وفات 

  .  7على المشھور
, وحفر بئر وعین وبغرس عظمت مؤنتھ,اء كثروتغیر ذات غیر مثلي كدار بھدم، وأرض ببن

وإن , بقیمتھ ما بلغت وفسخ البیع: 8] وقیل[فإن غرس الربع فأكثر فات موضعھ ورد الباقي؛
  .غرس دونھ رد الجمیع، ولھ قیمتھ قائما، وخرج ما أنفق

بشھر وشھران وھل خلاف أو في شھادة؟ :  9وفات حیوان بطول مدة على المشھور،وفیھا
  .تأویلان

____________________________  
كالبیع وقت النداء للجمعة ، أو فاسد لعقده أو ثمنھ أو مثمونھ أو أجلھ فعلى البائع لأنھ على ملكھ لم ینتقل إلى : البیع الفاسد -1

  إلا إن قبض المبتاع فضمانھ منھ لأنھ لم یقبضھ على جھة أمانتھ وإنما على جھة التملیك , ملك المشتري
  ]  161ص  21طالب الرباني وحاشیة العدوي علیھا كفالة ل[ 
  .162ص  2ینظر المرجع نفسھ ج-2
  }یأخذ{في أ و ب -3
  } 162ص  2وكفایة الطالب الرباني وحاشیة العدوي ج,  363ینظر جامع الأمھات ص  -4
  }كتغییر{في ب -5
  .أي بزیادة في الثمن أو نقص فیھ-6
الحیوان والعروض دون العقار وذوات الأمثال من المكیل والموزون : ل فيوتغیر السوق یعم[ قال في جامع الأمھات -7

  364ص ] والمعدود 
  مابین حاصرتین ساقط من أ -8
  . 324ص  4ینظر المدونة ج -9

لیس الشھران ولا الثلاثة بفوت قال المازري : في كتاب التدلیس مقدار الطول  شھر ، وفي كتاب السلم منھا[قال العدوي 
  وضعین خلاف حقیقي وإنما ھو اختلاف لفظي في شھادة أي شھادة  وحضور ، أي أن مالكا تكلم على حیوان لیس في الم
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وفي فوتھ ببیع صحیح قبل قبضة قولان، وھل وإن قصد بھ الإفاتھ أولا یفوت مع ذلك  
  لا بفاسد, واطأه المشتري أو إلا بالعتق فیفوت؟ خلاف  1اتفاقا؟، أو إن

  .باعھ بائعھ ثانیا قبل إقباضھ فالقولان ولو
 2أصبغ, ولیس السنتان والثلاث فوتا: یفوت بھ، وفیھا: واختلف في فوت العقار بالطول، ففیھا

  .  وحمل على الوفاق, 3إلا كعشرین سنة: 
أو سوق على الأصح، ونقلھ مطلقا بكلفة   4ولا یفوت عرض بطول إن لم یتغیر في ذات

  .إلا في خوف طریق وأخذ مكس علیھ 5 لا حیوان, وأجرة فوت
وطئتھا صدق، وفي الوخش إن أنكر صدق : فإن قال, 6]غیبتھ علیھا[ووطء الأمة فوت لا 

  .البائع واستبرأھا، وإن كذبھ لم ترد 7فالرائعة إن صدقھ , مطلقا
ارتفع   8ولو رد الغریم العتق ونحوه أو زال العیب والرھن والإجارة قبل الحكم بالفوت

  .ات على الأصح، لا إن عاد سوقھ اتفاقاالفو
  ــــــــــــــ

بحسب ما عاینھ فمرة رأى أن بعض الحیوانات یفیتھ الشھر لسرعة تغیره لصغر ونحوه ، ومرة رأى أن بعض الحیوانات = 
  .لا یفیتھ الثلاثة لعدم ذلك 

  } 163ص  2ینظر حاشیة العدوي ج[ 
  }وإن{في ب -1
  سبقت ترجمتھ: أصبغ -2
 ] 565-  561ص  2، وترتیب المدارك ج 333ص 1م جالإعلا{
والفرق بین المقوم والعقار : قال) طول الزمن (المشھور أنھ غیر مفیت في العقار :[ ذكر صاحب كفایة الطالب الرباني -3

  {] بأن الغالب في شراء العقار أن یكون للقنیة فلا یطلب فیھ كثرة الثمن ولا قتلھ بخلاف غیره 
  } 163ص  2طالب الرباني جینظر كفایة ال

  خطأ من الناسخ}ذاة{في ب -4
  }كحیوان{:في ب-5
  غیر واضحة في أ-6
  غیر واضحة في أ-7
  }فالفوت{في أ و ب -8
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  :]ضمان المبیع في حال التلف[
واستحقاق  3- 2بیع بت بتلف مبیع بسماوي قبل ضمان مشتر، وخیر بتغییبھ أو تعییبھ 1وفسخ 

ومنع تمسك بالأقل على المشھور , بعضھ أو استحقاق جزء معین كعیب 5مطلقا، وتلف 4شائع
یخیر : فإنھ یلزم مشتریھ بحصتھ إلا الثلث فأكثر فیخیر؛وقیل  6بخلاف مثلي فیھما

إن كان العیب قلیلا لا ینفك كقاع مخزن :یلزم باقیھ مطلقا؛وقیل: بالربع؛ وقیل: بالنصف؛وقیل
, ع إلزام المشتري السالم بحصتھ، ولیس لھ ھو إن یلتزم على الأصحلزمھا،وإن انفك فللبائ

وإن كان كثلث ونصف فلیس , وإن كان كربع وخمس فللبائع إلزامھ أیضا ولیس لھ ذلك اتفاقا
أكثر لم یلزم إلا برضاھما،ورجع  7]كان[وإن .للبائع إلزامھ ذلك على الأصح ولا لھ ھو اتفاقا

وللقیمة   10]فسد[ 9]في متعدد [الرجوع للتسمیة   8فإن شرطاللقیمة لا للتسمیة في متعدد، 
  .یفسخ: صح فیھما اتفاقا، وإن سكتا فالتسمیة لغو والبیع صحیح ؛وقیل

إن أخطأ وقلنا المصیبة منھ فسخ : من مشتر قبض، ومن بائع یوجب القیمة؛وقیل 11والإتلاف
متھ على ثمنھ غرم الزائد،وإن البیع ولا شيء للمشتري وإن زادت قیمتھ، وإن تعمد فزادت قی

اختلف جنس الثمن والقیمة خیر مشتریھ في الفسخ أو یدفع الثمن ویأخذ القیمة، وعلى الأجنبي 
  الأكثر منھا ومن الثمن إن قلنا المصیبة من البائع: إن أتلفھ القیمة؛وقیل

__________________________  
  363وأیضا جامع الأمھات ص ,187ینظر المختصر ص {] سخ والتلف وقت ضمان البائع بسماوي یف: [ قال خلیل-1
 187ص ..] وخیر المشتري إن عیب أو غیب [ قال خلیل -2
  }تعییبھ أو تغییبھ{في ب -3
  ] 228ینظر مختار الصحاح ص {الشائع غیر المقسوم  -4
وتغیره حینئذ یوجب تخییر , عھھلاك المبیع قبل ضمانھ مبتاعھ بغیر سبب بائعھ كاستحقاقھ ینقض بی: [ قال ابن عرفھ  -5

  .وتلف بعضھ أو استحقاقھ كرده بعیب إن قل لزمھ الباقي بما نابھ من الثمن,مبتاعھ 
  ]  563ص  4ینظر التاج والإكلیل ج[  
  187ص ] إلا المثلي , وحرم التمسك بالأقل : [ قال خلیل-6

 ]  563ص  4الحطاب ج[ خلاف المقوم أن ما ینوب المثلي من الثمن معلوم ب: والفرق بین المثلي والمقوم
  مابین حاصرتین ساقط من ب-7
  }شرط{في ب و ج -8
  مابین حاصرتین ساقط من ب-9

  مابین حاصرتین ساقط من أ و ج-10
   363ص ] وكذلك تعیبھ , وإتلاف البائع والأجنبي یوجب الغرم, وإتلاف المشتري قبض[ قال في جامع الأمھات  -11

  187وینظر المختصر ص 
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إنما ھذا في المحبوسة، وتعییبھ : وعلى أنھا من المشتري فالقیمة لھ وعلیھ الثمن ؛وقیل 
كإتلافھ، وإن أتلف بائع جزافا على كیل لزمھ مثلھ تحریا یوفیھ للمشتري على الكیل ولا 

ثم اشترى , خیار لھ، أو أجنبي فالملكیة إن عرفت وقبضھ على ما اشترى، وإن جھلت فالقیمة
نقص فللمشتري الفسخ إن أكثر وإلا   1]أو[ , فإن زاد فلھ, البائع بھا ما یوفیھ على الكیل

المشتري، ولا یفسخ بتلف الأجنبي على : المتولي للشراء ھو الأجنبي؛وقیل: ؛وقیل 2فحصتھ
  .الأصح

،وصدق مشتر فیھ إن ادعا ھلاكھ، وھل یحلف أو 4یغاب علیھ  3]لا[وضمن بائع في خیار ما 
على المشھور إلا  5ھم ما لم یظھر كذبھ فلا یصدق؟ قولان ، ولا یصدق فیما یغاب علیھالمت

وقیل على البائع [إلا أن یكون الخیار للبائع فالضمان على المشتري مطلقا؛: ببینة؛وقیل
  .إن كان بیده كان الخیار لھ أو لغیره  6]مطلقا

ببینة على المنصوص، وكذا إن وإن كان بید المشتري والخیار لھ ضمن ما یغاب علیھ إلا 
  .مشترط الخیار: یضمنھ البائع ؛وقیل: كان الخیار للبائع على المشھور؛وقیل

إلا أن یحلف أن , وضمن المشتري إن خیر البائع الأكثر من الثمن والقیمة فیما یغاب علیھ
  . الأكثر واستظھر:سبب فیلزمھ الثمن؛وقیل 7التلف بغیر

وإن , إن كان أقل أو أكثر ولم یحلف على الضیاع: ثمن ؛وقیلوإن كان الخیار للمشتري فال
وإن كان للبائع فرد , الأكثر: وإن غاب علیھ بائع والخیار للمشتري فالثمن ؛وقیل,حلف فالقیمة

وھو ,ابتاع أحد ثوبین وقبضھما لیختار فادعى ضیاعھما ضمن أحدھما اتفاقا8 ]لو[و,منھ للبیع
   .إن لم یسألھ قبضھ وإلا ضمنھ أیضا: الثھاوث, 9في الآخر أمین على المشھور

________________________  
  }وإن{في ب -1
  مابین حاصرتین ساقط من ب-2
  والصواب ما في النسختین أ و ج} ما یغاب{في ب -3
 .ما لا یمكن إخفاؤه لكبره كالحیوان ونحوه : ما لا یغاب علیھ من الأشیاء -4
  ..كالحلي والثیاب والكتب ونحوھاأي ما یمكن إخفاؤه :ما یغاب علیھ-5
  مابین حاصرتین ساقط من ج-6
  }من غیر{في ب -7
  }وإن{في ب -8
   363ینظر جامع الأمھات ص  -9
قلت أرأیت لو أن رجلا اشترى ثوبین أو عبدین على أن یأخذ أحدھما بألف درھم  وھو بالخیار ثلاث  : [ قال في المدونة -

  أن الضیاع من المشتري في نصف ثمن الثوب التالف: قال مالك : بین ؟ قال فمات أحد العبدین أو ضاع أحد الثو
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وإن ,فأحدھما بالقیمة والأخر بالأقل  2]إن ضمنھما[لا غیر،   1وحیث ضمن أحدھما فبالثمن
ادعى ضیاع واحد ضمن نصفھ بالثمن على المشھور، ولھ أن  یختار الباقي كمن سأل درھما 

لیس لھ إلا نصف السالم إلا أن : فزعم ضیاع اثنین فیكون شریكا؛وقیل, یختارثلاثة ل 3فأعطاه
إن أخذ : السالم بینھما وعلیھ نصف ثمن كل منھما؛وقیل 4التالف منھما و: یرضى البائع؛وقیل

وإن كان لیختارھما فمبیعان یلزمھ ,وإن رده فالتالف بالأقل, السالم فبالثمن وضمن قیمة التالف
  .بالأقل: ن؛وقیلكل منھما بالثم

واحد بالثمن والآخر : وإن كان أحدھما على اللزوم والآخر بخیار ضمن ثمنھا إن ضاعا؛وقیل
  .بالأقل على ما تقدم ولزماه إن مضى أمده وھما بیده

فإن خیر بائع فجنى خطأ , ولا یلزمھ في الاختیار شيء,وفي اللزوم لواحد فالنصف من كل
  6، فإن تلف انفسخ فیھما، وإن جنى خطأ)5(ظھر خلافھ فللمبتاع خیار العیب وعمدا واست

  7فإن تلف, وعمدا فلھ الرد والأرش, فإن تلف انفسخ, والخیار للمشتري فلھ رده وأخذه ناقصا
  فإن كان أقل فلھ أن یجیز ویأخذ ما زاد , فلھ الفسخ إن كان الثمن أكثر

القیمة، وھل : ثمن ؛وقیلوإن خیر مشتر فجنى خطأ فلھ رده وما نقص، وإن تلف ضمن ال 
  القیمة، وإن جنى: فإن تلف ضمن الأكثر؛ وقیللا،: وعمدا فرضي؛ وقیل, تأویلانوفاق؟ 

________________________  
ولا یضمن إلا ذلك ولو ضاعا جمیعا لم یضمن إلا ثمن واحد؛لأنھ أخذ واحدا على الضمان وآخر على : وقال سحنون =

  .الأمانة
  ]. 187ص  4ینظر المدونة ج[  
  }بالثمن{في ج -1
  مابین حاصرتین ساقط من ج-2
  }أعطي{في ب -3
  }أو{في ب -4
وقال ,فإن تلف ضمن الثمن كلھ , في أنھ رضى: فإن جنى المشتري والخیار لھ عمدا  فالقولان : [ قال ابن الحاجب-5

  ]القیمة :سحنون
  } 364ینظر جامع الأمھات ص { 
  ] القیمة : لھ رده وما نقص ، فإن تلف ضمن الثمن كلھ وقال سحنون عن حین خطأ ف[  :قال ابن الحاجب-6
 ] . 364ص ینظر المصدر نفسھ[
  غیر واضحة في أ-7
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  .2والخیار للبائع لزمھ الأرش لھ أو الثمن، وإن تلف ضمن الأكثر   1]أو عمدا [طأ خ
  .على المشھوروأرش جنایة الأجنبي للبائع لا للمبتاع،ولو أمضى البیع  
  ]:ما حكم بیع الشيء قبل قبضھ؟[
  ]:طعام المعاوضة-[
فقط والمواعدة   4الربوي: فیھ حق توفیھ بمعاوضة؛وقیل  3وجاز بیع قبل قبض إلا في طعام 

ولا یمنع ما فیھ حق توفیھ من غیر طعام على المشھور، ویجوز في , كالبیع على المنصوص
 قة والقرض كبیع ما على وفي الھبة والصد, على الأصح 5الجزاف

   6]شاة [ لا كلبن , لا من أجنبي إلا التافھ, مكاتب منھ، وھل إن عجل العتق؟ تأویلان
  كان عن منافع أو نكاح أو خلع أو من صداق أو أرش 8]أو[ 7ابتاعھ جزافا على الأصح 

د ومؤذنین وأصحاب سوق وكتاب وأعوان وجن  9أو إتلاف أو ما یؤخذ بكیل من أرزاق قضاة
  ـــــــــــــــفإن كان الطعام رفقا أو صلة على غیر عمل , ونحوھم ممن یرزق من الأطعمة

  مابین حاصرتین ساقط من أ و ج-1
 .المصدر نفسھ-2
من حدیث مالك عن نافع عبد الله بن عمر  - عن رسول الله صلى الله علیھ وسلم–بیع الطعام قبل قبضھ -لثبوت النھي عنھ -3

ومسلم ) 2126(رواه البخاري ] من ابتاع طعاما فلا بیعھ حتى یقبضھ: [ الله علیھ وسلم قال أن رسول الله صلى
  .بلفظ حتى یستوفیھ) 2/640(البیوع ، مالك ) 32/1526(
: فروایتان أما غیره, فھذا لاخلاف في مذھب الإمام مالك أن القبض شرط في بیعھ)المقتات المؤخر (أي الطعام الربوي -4 

  ]. 239ص 2ینظر بدایة المجتھد ج[ والأخرى الجواز , ع وھي الأشھرالمن: أحدھما
أخرجھ -]عن بیع الطعام حتى یستوفى  - صلى الله علیھ وسلم- یتأكد ما ذكرناه بمفھوم نھیھ : [ قال القرافي في الذخیرة-5

بطلان :باب,اب البیوعفي كت:ومسلم,)2/750:(2026:رقم,ما یذكر في بیع الطعام والحكرة:باب,البخاري في كتاب البیوع
  )3/1160:( 1525:رقم,بیع المبیع قبل قبضھ

] [ وأحل الله البیع [أن غیر الطعام یجوز بیعھ، وما لا توفیھ فیھ كذلك فیجوز الجزاف من الطعام وبقولھ تعالى : ومفھومھ  
  ] 350ص4ینظر الذخیرة ج

  . خطأ من   الناسخ} شات{في ب -6
كان , لا بیعھ حتى یحلبھ:ضمان البائع كمن أسلم في لبن غنم شھرا جزافا قال ابن القاسم اختلف في الجزاف إذا كان من -7

  ] 351ص  4المرجع نفسھ ج[ حلبھ كالتوفیة ، وأجازه أشھب لعدم احتیاجھ إلى العیار 
  }ولا إن{في ب -8
  }قضات{في ب -9
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فلا [اق والعطاء سنین لا أصل العطاءكالأرز  1أو إنشاء عمل أو ترك فیجوز البیع قبل القبض
   .وفي بیع ما یستحقھ من بیت مال أو في ذمة غاصب أو متعد قولان,  2]یجوز بیعھ

ولو ابتاع نصف ثمرة بعد بدو وصلاحھا أو باع شجرا واستثنى ثمرتھ ففي جواز بیع تلك 
  .الثمرة قبل قبضھا روایتان ،ورجع إلیھ في الأول ورجح في الثانیة

  :]في الطعام قبل قبضھ ما یجوز[
لمن أقرضھ بیعھ قیل قبضھ، ولمن ابتاعھ إقراضھ أو وفاؤه عن قرض وھبتھ  3وجاز

بیعھ قبل قبضھ من بائعھ لتنزلھ منزلة  5وبإرث, منھم بذلك  4والتصدق بھ، ولیس لمن صار لھ
  المشتري، وروي تخفیفھ في ھبة وصدقة، وإن أعطاك ما تبتاع بھ طعاما وتقبض

لا أن یكون رأس المال ذھبا أو ورقا , لم یجز لأنھ بیع طعام قبل قبضھ: فیھاحقك منھ ف
عنده أن بیعھ بالقبض السابق، ولا  6ولیس لمن ابتاع طعاما مودعا, فیجوز على أنھ إقالة

لا إن كان , بین طعامي سلم على الأصح 7بقبض وكل فیھ كعبده وزوجتھ، ولا المقاصة
  .وصفة واتفقا قدرا,أحدھما من قرض وحل

______________________  
فأما ما كان صلة , كل ما ارتزقھ القضاة والكتاب والمؤذون وصاحب السوق من الطعام فلا یباع حتى یستوفي: الواضحة-1

أو مثل ما فرض عمر لأزواج النبي صلى الله علیھ وسلم من الأرزاق : قال مالك في العتبیة, أو عطیة یرید أو ھبة أو میراثا
  .فلا بأس ببیع ھذا كلھ قبل قبضھ, عاممن الط

  ]. 566ص 4ینظر التاج والإكلیل ج[  
 مابین حاصرتین ساقط من أ و ج -2
نعم لا : قال : أرأیت إن أقرضت رجلا طعاما إلى أجل ، أیجوز منھ قبل محل الأجل وأقبض الثمن : [ قال في المدونة -3

  ].بأس أن یثبتھ منھ محل الأجل 
  }137ص 4ج: ینظر المدونة{
  }صار  منھم{في ج -4
  }أو بإرث{في ب -5

  }مودوعا{في ب  -6
  .تقاص القوم إذا قاص كل واحد منھم صاحبھ في حساب أو غیره: المقاصة لغة -7

المقاصة في الدین ھي : وقال ابن جزى , إسقاط مالك من دین على غریمك في نظیر مالھ علیك بشروطھ: اصطلاحا 
  .اقتطاع دین من دین

  ] 300القوانین ص ,348ص3حاشیة الدسوقي ج,3652ص 5العرب ج لسان[  
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  :]حكمھا وشروطھا:التولیة[
 ُ وإن رضي بأنھ ثوب ثم  2ولھ الخیار,وجازت بما اشترى إن لم یلزمھ  1رخص في تولیةوأ

  .علم الثمن فكره فذلك لھ
  :]حكمھا وشروطھا: الشركة[

لم یكن على أن ینقل عنھ، واستوى  4و,عینا  3الوفي شركة على الأصح إن كان رأس الم
إن كان   6:وإلا فبیع كغیره،وفیھا, في قدر وبقیة أجل وغیرھما من رھن أو جمیل 5عقداھما

  . 7رأس المال عرضا كمثلي خلافا لأشھب
تجدید،والعھدة فیھما على الأول   8واستحسن إن كان المثلي مما تختلف فیھ الأغراض

رة البیع فعلى من ولاّه وأشركھ إلا أن یشترطھ على الأول،وفي جواز بحض 9إن كانا:؛وقیل
وفیمن اشترى شیئا ثم باعھ , إن طال: اشتراطھا علیھ بعد الافتراق مشھورھا المنع، وثالثھا

  .واشترطھا على الأول الأقوال
______________________  

وھي جائزة ولو في الطعام قبل قبضھ لكونھ                , ئعھوھي تصیر مشتر ما اشتراه لغیر با) : سبق تعریفھا:(التولیة-1 
الإقالة والشركة والتولیة في الطعام مستخرجة برخصة من :قال ابن حبیب. من باب المعروف كالقرض فتسومح فیھا

  .الرسول صلى الله علیھ وسلم من نھیھ عن بیع الطعام  قبل قبضھ
  ]128ص فقھ المعاملات , 46ص  6ینظر النوادر ج[ 
  ]128ینظر فقھ المعاملات  ص.[ ولو ألزمھ البیع وعدم الخیار لم یجز لما فیھ من الخطر وشده الجھالة فیفسد البیع-2
  : الشرط الأول لصحة التولیة والشركة إذا كانت في الطعام قبل قبضھ  -3
في القیمة،وإن كان الثمن موزونا أو  لعدم انضباط العرضین, أن یكون الثمن عینا ، فإن كان عرضا منع لاختلاف العقدین-

مكیلا منع عند ابن القاسم، لأنھا في الطعام قبل قبضھ رخصة ،والرخصة یقتضي فیھا على ما ورد فلا یتوسع فیھا ، 
  ]129فقھ المعاملات ص.  [وأجازھا أشھب

  }أو{في ب -4
فإن اشترى المولي بثمن مؤجل لزمھ أن , استواء العقدین في قدر الثمن وأجلھ أو حلولھ وفي الرھن والحمیل إن كان-5

فلو كان أحد العقدین مؤجلا والأخر عما لا أو یكون أحدھما , وھكذا الأمر في الرھن والحمیل, یكون عقد التولیة كذلك بأجل
  ]28ینظر المرجع السابق ص. [ برھن أو جمیل والآخر من دون ذلك لم یصح

  89ص  4ینظر المدونة ج-6
فالإقالة بعد ھلاكھ جائزة إن كان ,إذا كان رأس مال الطعام عرضا یكال ویوزن فھلك العرض:أشھبقال :من المجموعة-7

  } ..المثل حاضرا عندا
  }46ص  6ینظر النوادر والزیادات ج{
  غیر واضحة في أ-8
  }كان{في ب -9
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  .وإن أطلق في الشركة حمل على النصف على المنصوص كما لو نص علیھ
إن كانا مجتمعین وإلا فلھ نصف ما لكل واحد : ثالث شركتھا ففعلا فلھ الثلث؛وقیل وإن سأل

 .كإن اختلفت الأنصباء
  :]الإقالة[
  :]حكمھا وشروطھا[

من الجمیع   7إن أقالھ,فیھا 6رخص 5فلذلك   4ومرابحة  3وشفعھ  2بیع إلا في طعام 1والإقالة
والأمة : بة وھزالھا بخلاف الأمة؛وقیلدا  8وإن تغیر سوق رأس مالھ لا بد لھ كعور وكسمن

لھ أخد  :العین فلھ دفع مثلھا وإن كانت بیده؛وقیل  9ولیس لھ دفع مثلي المثلي إلا, وصوب
لا یضمنھ : أو شھدت بینة بكیلھ ؛وقیل, وضمن مبتاع معینا و طعاما كیل لھ فصدق, دراھمھ

  .إلا معھا ولھ بیعھ بقبض شھدت بھ فقط لا بتصد یقھ على الأصح
  ــــــــــــــــ

أخرجھ } من أقال مسلما أقال الله عثرتھ { : أصل جواز الأقالة دلیلھ ما أخرجھ أبو داود عن أبي ھریرة رضي الله عنھ-1
  )3/274:(3460:رقم-في فضل الإقالة:باب,كتاب الإجارة–أبو داود 

  ) 2/741(,2199: رقم-الإقالة:باب-ابن ماجھ في كتاب التجارات 
  مستأنف؟ أم ھي حل للبیع الأول؟ وھل ھي بیع

ینظر مواھب الجلیل من أدلة خلیل .[ والمالكیة عندھم ھي بیع یشترط فیھا شروطھ وتمنعھا موائعھ, اختلف الفقھاء
  }314ص3ج
, نفلأنھا إن وقعت على الثمن الأول فإنھا حل للبیع الأول ولیس لھا حكم البیع المستأ, الإقالة بیع إلا في الطعام قبل قبضھ-2

  .وإن وقعت بزیادة عن الثمن الأول أو نقص فھي بیع تجرى علیھا أحكامھ
  } ینظر المرجع نفسھ{
, من باع نصیبھ من عقار مشترك فلشریكھ الشفعة،ولو تعدد البیع فلھ الخیار في أخذه بأي ثمن  شاء: وإلا في شفعة-3

  .وعھدتھ على المشتري الذي یأخذه منھ
  }ینظر المرجع نفسھ{
الة بالنسبة  لبیع المرابحة لیست بیعا؟ فلو اشترى شیئا بعشرة وباعھ مرابحة بخمسة عشر،ثم أقالھ البائع ،فلا یجوز والإق-4

  . لھ بیعھ بالمرابحة بخمسة عشر ولا بعشرة إلا مع بیان الإقالة لكراھة النفوس المقال منھ
  ]570  -569ص 4والحطاب ج,314ص 3مواھب الجلیل من أدلة خلیل ج[
  }فذلك{ في ب-5
  }أرخص{في ب -6
  }أقلھ{في ب -7
  }وسمن{في ب -8
  }في العین{في ب -9
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  :]الأنواع التي یطذلب فیھا المناجزة والأضیق منھا[
ثم تولیة وشركة فیھ،ثم إقالة عروض،وفسخ دین في   2]طعام[صرف ثم إقالة : 1والأضیق

  .ثم تأخیر رأس مال السلم,  3نیجوز تأخیر ثمنھ الیومی: مثلھ،ثم بیع دین؛وقیل
المعروف أن الإقالة أوسع من الصرف، وأن المفارقة فیھا لیأتي بالطعام من : وقال اللخمي

بشرط   4والتولیة وبیع الدین أوسع من الإقالة،إذ لا یجوز تأخیرھا الیومین, بیتھ ونحوه جائز
  .اتفاقا

, التراخي في الإقالة منعت  5إن شرطواختلف ھل یجوز مثلھ في التولیة وبیع الدین أم لا؟ ف
إن حصلت تھمة فسخت : وحمل على التفسیر الأول؛ وقیل, إن كان من أھل العینة: وثالثھا

  .وإلا فخلاف
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

________________________  
العروض وفسخ  الصرف ثم الإقالة من الطعام والتولیة فیھ ثم الإقالة من: أضیق ما تجب فیھ المناجزة: قال ابن رشد -1

  ].572ص4ینظر التاج والإكلیل ج. [الدین في الدین ثم بیع الدین
  مابین حاصرتین ساقط من ب-2
  }الیومان{في ب -3
  }الیومان{في ب -4
  }اشترط{في ب -5
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  :]بیع المرابحة[فصل  
  :]حكمھا وأحكامھا[

ویكره للعامة : في المرابحة؛قیل 4لوجود الكذب  3أحسن  2والمساومة, 1جاز البیع مرابحة
    6وبوضیعة, بربح العشرة أحد عشر زید عشر الأصل  5]باع[الإكثار منھا، ولو

  وأربعون فمن,  وبعشرة عشرون فنصف الأصل اتفاقا, حط جزء من أحد عشر: كذلك
كل عشرة ثلاثة أرباعھا،وخمسون فمن كل عشرة أربعة أخماسھا ، وللمائة أربعون فمن كل  

لثعشرة  ُّ   .سبعان من أربعة عشر، وكل مائة خمسون فالث
  ـــــــــــــ

] أربحتھ على سلعة أي أعطیتھ ربحا وأعطاه مالا مرابحة : مأخوذة من الربح ، وھو النماء في التجر یقال :المرابحة -1
  .بیع مرتب ثمنھ على مبیع تقدمھ غیر لازم مساواتھ لھ: عرفھا ابن عرفة بأنھا

شراء ھذه السلعة : " أن یذكر رأس مالھ ویتقرر الربح بینھما إما محملا أو مفصلا والمحمل كقولھ وصورة المرابحة  
  .قد ابتعھا مثل على أن أربحك في كل عشرة دینارا أو اثنین : كقولھ : والمفصل .عشرون دینارا فیربحھ دینارا أو نفعھ

وأحل الله :(متوفرة فیھا ، فتكون حلالا بموجب قولھ تعالى وھي جائزة شرعا لأن شرائط الجواز التي لابد منھا في البیع  
  .سبق تخریجھ–] إنما البیع عن تراض : [ وقولھ صلى الله علیھ وسلم) البیع 

شرح حدود  1553/ 3لسان العرب ج 219محیط المحیط  ص  1/303القاموس المحیط , 145ینظر مختار الصحاح ص [
  ] 364جامع الأمھات حاشیة لتحقیق ص , 159/ 3وحاشیة الدسوقي ج, 184ص  3ص ، بلغة السالك ج 2ابن عرفة ج

مأخوذة من السوم وھو عرض السلعة , ھي المجاذبة بین البائع والمشتري على السلعة وفصل ثمنھا: المساومة في اللغة -2
  ]  3/2157لسان العرب ج[ على البائع 

القولنین ص ] ثمن حتى یتفقا علیھ من غیر تعریف بكم اشتراھا أن یتفاوض المشتري مع البائع في ال: [ عرفھا ابن الجوزي
267.  

, وأضیقھا عندھم بیع المرابحة, المساومة أحب إلى أھل العلم مع بیع المزایدة وبیع الاستئمان والاسترسال: قال الدردیر -3
  ]  134ص  3ینظر بلغة السالك ج[ لأنھ یتوقف على أمور كثیرة قل أن یأتي بھا البائع على وجھھا 

وأصعبھا المرابحة ، لكثرة وجوه الكذب , أحسنھا وأسلمھا المساومة وھي جائزة اتفاقا  : البیوع أربعة: قال القرافي  -4
  .والغش فیھا

  ] 370ص  4ینظر الذخیرة ج[ 
  مابین حاصرتین ساقط من  أ وب-5
ط من جملة الحساب فینقص منھ ، وھي من الوضع ، وھو ضد الرفع والوضیعة الحطیطة ، وھي ما یح: الوضیعة لغة -6

  .اسم من الحط وتجمع حطائط
  } 8/398ینظر لسان العرب ج[ 

.[ بیع مرتب على ثمن معلوم لدى المتعاقدین ، منقوص منھ مقدار معین  یترضیان علیھ: وبیع الوضیعة عكس المرابحة فھو
  ] 575ص  4الحطاب ج, 163ص  3ینظر حاشیة الدسوقي ج
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وتطریة : وخیاطة؛وقیل  3وكمد 2ثمن ذي عین قائمة وربحھ كطرز وصبغ وقصر 1سبوحُ 
  .إن زاد سعره وإلا لم یحسب:  4وحمولة لا ربحھا؛وقید

ولو رخص في البلد الثاني لم یبع حتى یبین ولو أسقط الكراء، واستحسن أن حملھ عالما أنھ 
فإن كانت أقل حسب , لھ غلة  5كونبأن لا ت: لا یربح فیھ، ونفقة رقیق ونحوه لا ربحھا؛وقید

  .ما بقي وأكثر فلھ و یحسب
وإلا ,أو في عقار وساوت غلتھ النفقة أو زادت باع مرابحة, وإن أنفق على سقي نخل وعلاجھ

  .حسب فاضل النفقة بلا ربح
ولا یحسب فیھما نفقتھ على نفسھ مطلقا كطي وشد علم , ولا یؤثر في ذلك ما أغلتھ من لبن

للمبتاع خاصة وإلا  7ولا كراء بیت أكراه لنفسھ لا, 6]فقط[ا لنفقة وإلا فقیمتھاعدم احتیاجھم
إن جرت عادة مثل :  9لا یحسب فیھما؛وقید:  8مذھبھا: وفي جعل السمسار ثلاثة, فقیمتھ

مقوما جاز البیع مرابحة   10وإلا ففي الثمن، ولو كان الثمن عرضا ولو, المبتاع بالشراء لنفسھ
  ,كان حاضرا عند المشتري؟ تأویلان  11مطلقا أو إن  على الأصح، وھل

  لا إن اشتراھا , 13إن وھب لھ الثمن كلھ بعد التفرق جاز البیع مرابحة فیھ: 12وفیھا
أو ورث نصف سلعة وابتاع نصفھا حتى یبین،وھل إن تقدم , لرجل ثم ورثھا عنھ  14ووھبھا

  .الإرث أو مطلقا؟ تأویلان
_____________________  

  188ص}....,وحسب مالھ عین قائمة كصبغ وطرز وقصر وخیاطة؛وفتل وكمد وتطریة:قال خلیل-1
  ]  188المختصر ص [ أي تبیض الثوب : قصر -2
  ] 188المختصر  ص [ أي دق للشقة لتصفق وتحسن : كمد  -3
  }قیل{:في ج -4
  }بأن تكون{:في ب-5
  ما بین حاصر تین ساقط من أ-6
  }إلا للمبتاع{:في ب -7
  231ص  4ینظر المدونة ج...] أرى أن لا یحمل علیھ أجر السماسرة ولا النقفة ولا أجر الشد : ال مالك في المدونةق-8
  }قیل{: في ج-9

  }أو{:في ب -10
  والصواب ما في ب و ج} ..وھل مطلقا إن { العبارة في أ-11
  .238ص  4ینظر المدونة ج -12
  }بھ{:في ب وج -13
  }أو وھبھا{في ب -14
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عروضا ثم اقتسماھا  1وبیع نصفھا كالجمیع لأنھ شائع فیما اشترى وفیما ورث، ولو ابتاع   
  .بین من باع مرابحة منھا، وما وقع في المقاوات كغیره

  :]ما یجب على البائع بیانھ[
صѧѧبغ أو : إن بѧѧین مѧا یحسѧѧب أو فسѧѧر المؤنѧѧة كھѧي بعشѧѧرة مѧѧثلا ومنھѧѧا  3مرابحѧѧة 2وجѧاز بیعѧѧھ
أو قامت بشدھا , بكذا وأبیعھا بربح كذا 4]علي[قامت :لا إن أبھم فقال, ا والأصل كذاخیاطة كذ

لا : كالفائتة؛وقیل 5إلا أن یقبلھا المبتاع بذلك فتمضي,وردت إن لم تفت, وطیھا بكذا ولم یفصل
  ,فلا یلزم المشتري  6وھل ھو غش, وبینھ بعد,یجب البیان 

وتغیѧر   8وغѧبن فѧي عقѧد وطѧول زمѧان, تأویلان 7ط وإن حط عنھ القدر أو كذب فیلزمھ إن ح 
إن كان ینقص أو بارت علیھ وإلا فلا، وركوب ولیس منقصین أو أنھا مѧن تركѧة : سوق؛وقیل

أو غیر بلدیة أو جنت عنده جنایة أو تعیبت أو كان بھا فرضیة أو أخذھا من دین لھ مؤجѧل أو 
ѧادة فѧѧنقص أو زیѧة إلا بѧѧھ بإقالѧѧا ردت لѧر أو أنھѧѧى معسѧا علѧѧاع بمѧѧھور إن بѧى المشѧѧب علѧѧلا یج

بعѧد البیѧع   11]إن تقѧایلا:[الجمیѧع للتھمѧة ،وثالثھѧا 10یجب فѧي: كشراء مؤتنف ؛وقیل  9تقایلا بھ
  .وعلیھ أیضا بیان ولادتھا, بأیام وإلا وجب

________________________  
  }ابتاعا{في ب -1
  }بیع{في ب -2
تكم فیھ المشتري إلى ضمیر البائع ویطمئن إلى أمانتھ، كان لبیان الثمن لأنھ لما كان المرابحة من عقود الأمانة یح -3

فلا بد من أن یفضي  بكل ما ,فھو الأساس الذي یقوم علیھ ھذه الصفقة,الأصلي الذي اشترى بھ البائع السلعة أھمیة بالغة
ن المشتري إنما یعقد الصفقة على لأ, فإن اختل البیان انتقضت الصفقة..تقتضیھ الأمانة ونزاھة التعامل من بیان وتفصیل 

لذلك كان مجرد كذب البائع في الأخطاء بھذا البیان الجوھري , ھذا الأساس ، وھو قد ائتمن البائع ووثق في صدق قولھ
  ]  120فقھ المعاملات ص[ یكون غشا وخیانة وتدلیسا یزعزع التعامل من أساسھ 

  مابین حاصرتین ساقط من أ-4
  }یمضي{في ب -5
  واضحة في أغیر -6
  وھي ساقطة في ج},إن حط فیلزمھ{في ب -7
  .لأن الناس یرغبون في الذي لم یتقادم عھده في أیدیھم فإن لم یبین ذلك كان غاشا-8
  ].212فقط المعاملات ص [ 
  .} 241- 240ص  4ینظر المدونة ج{ . من الإقالة: تقایلا -9

  }فیھ{في ب -10
  مابین حاصرتین ساقط من ب-11
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  ,وقرب الوضع على الأصح فیھما 1ولو باع ولدھا معھا كإن ابتاعھا حاملا 
  وغیره إن  3ثمرة أبرت، وصوف ثم ، وما حط عنھ من زائف 2وولادة أمة عنده وجذ 

على متعدد إن اختلفت  6-5وھب لھ إن اعتید أو كانت سلعا فقاسم شریكھ فیھا أو وظف   4
إن لم یتجاوز عنھ في صفتھ ولم یكن : ؛وقیل 7ن سلم فقطفیھما یجوز م: وإلا فثالثھا, صفتھ

  .الزائد علیھ وعلى سلعة المرابحة  8وإلا وظف,أحدھما أجود مما في الذمة
  ]:حكم غلط البائع وكذبھ وغشھ[

وفي كونھ إن لم یبین غشا أو كذبا قولان، فأما في المثلي فلا یجب كتكمیلھ بشراء من شریكھ 
من   9ولیس علیھ بیان ما استغل , ن لم یبین أو كذب؟ قولانوتعقب فیھما،وھل ھو غش إ

  .حیوان وعقار كوطء ثیب، بخلاف افتضاض بكر رائعة و تزویج
باع بما عقد بین وإن لم یزد على صرف الناس على   10] و[ولو دفع نقدا عن ثمن نقد 

  .الأصح
_____________________  

  }عاجلا{:في أ-1
  .والصوف حصة من الثمن لأن كل من الثمرة المؤبرة-2
  ] . 121ینظر فقھ المعاملات ص [  
  المغشوش الذي خلط فیھ ذھبھ أو فضتھ بنحاس أو رصاص  : الزائف -3
 ]138ص  3ینظر  بلغة السالك ج[
 }أو{:في ب و ج-4
ا كعشرة كأن یشتري مقوما متعدد, یجب بیان التوظیف إن حصل منھ توظیف ، وھو توزیع الثمن على السلع بالاجتھاد-5

أثواب متفقة الصفة صفقة واحدة بعشرة دراھم مثلا ، ویوظف على كل ثوب منھا درھما فإذا أراد أن یبیع مرابحة فإنھ 
  .  لأنھ قد یخطئ في توظیفھ ویزید في بعضھا لرغبة فیھ, یجب علیھ أن یبین ذلك التوظیف منھ

 ]  121ینظر فقھ المعاملات ص [
  بدل وظف} وضف{:في ب  وج-6
 .189ص ] والتوظیف ولو متفقا في الصفة إلا من سلم : [ ال خلیلق-7

فإذا كان المبیع من سلم فلا , أي لا یجب بیان التوظیف إلا إذا كان المبیع من سلم متفق في الصفقة كثوبین جنسا وصفة
م الرجوع بمثلھ لا ولذا لو استحق منھ ثوب مثلا لز, یجب بیان التوزیع لأن آحاده غیر مقصودة وإنما المقصود الصفة

  ]  121فقھ المعاملات ص [  بقیمتھ بخلاف المبیع في غیر السلم فإنھ یرجع بقیمتھ  
  }وصف{في ب -8
  ] ولا یجب علیھ بیان غلة الربع والحیوان :[ قال ابن الحاجب-9
  }365ینظر جامع الأمھات ص{

 }أو{في ب -10
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ولو دفع مقوما وباع بھ بین، وكذا بما عقد على الأصح   1لا یجب : وكذا إن باع بما نقد؛وقیل
  .علیھ  2لا یجب وتؤولت: أو كان الثمن عرضا مطلقا؛وقیل

 5بثمنین مختلفین كعشرة وخمسة اقتسما الثمن والربح أثلاثا  4مرابحة ما اشتریاه   3ولو باعا

  .نصفین على المشھور  6]لا[
قسم الثمن بینھما نصفین اتفاقا، وللمبتاع  8فكالربح على المنصوص، ومساومة   7وبوضعیة

على   11الكذب وربحھ فیلزم 10إلا أن یحط, في ثمن ولو خطأ 9الرد إن لم تفت إن كذب البائع 
: سحنون, إن جاء نادما متنصلا من ذنبھ وإلا خیر المشتري بخبث كسبھ: وثالثھا,المشھور

: ن بما ینوبھ إن ابتاعھما صفقة؛ قیلما اشتراه لأجل أو واحد من ثوبی 12ومثلھ لو باع بنقد
  .وھو خلاف لابن القاسم

_________________________  
  ] لا یجب إلى كذا ھنا : [ في ب زیادة-1
  }تأولت{:في أ -2
 أرأیت إن اشتریت نصف عبد بمائة درھم واشترى غیري نصفھ الآخر بمائتي: قلت : [ قال في المدونة-3

أرأیت إن اشتریت نصف عبد بمائة درھم ، واشترى غیري نصفھ : بح مائة درھم ؟ قال درھم ، فبعنا العبد مرابحة بر
أرى للذي رأس مالھ درھم مائة درھم ، وللذي رأس مالھ مائتان : الآخر بمائتي درھم ، فبعنا العبد مرابحة مائة درھم ؟ قال

حب المائة قلت المائة مائة الربح ویكون درھم مائتي درھم ثم یقسم الربح بینھما على قدر رؤوس أموالھما فیكون لصا
  لصاحب المائتین قلتا المائة مائة الربح ، فیصیر لصاحب المائتین قلتا الثمن ، ولصاحب المائة قلت الثمن 

 ] . 240ص  4ینظر المدونة ج[
 ] اشتراه [ في ب -4
  زیادة] لا [ في ب -5
  ما بین حاصرثین ساقط من أ و ب-6
أرى على صاحب المائة الثلث ، : ت إن باعا العبد بوضیعة للعشرة أحد عشر من رأس المال ؟ قال أرأی[ قال في المدونة  

  .وعلى صاحب المائتین الثلثین من الوضیعة
  ] 240ص  4ینظر المدونة  الكبرى ج[  
  ] وإن باعا مساومة فالثمن بینھما نصفین : [ قال في المدونة-7
  }ینظر المصدر نفسھ{
أو یترك عند البیع بیان تجاوز الزائف أي الرضا بھ ، أو بیان , تراھا مثلا بخمسین وقد اشترى بأربعینكأن یخبر أنھ اش-8

الركوب أو اللبس ، أو قبول الناقص أو ھبة اعتیدت ، أو جز الصوف التام أو الثمرة المؤبرة ، فكل ذلك عدوه من الكذب 
  ]   126فقھ المعاملات ص [ سواء كان عمدا أو خطأ 

  }یحیط{أ في -9
 189ص ] وإن كذب لزم المشتري إن حطھ وربحھ [ قال المختصر -10
  }نقدا{في ب -11
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یѧѧوم البیع،وھѧѧل : إن فѧѧات فѧѧي أخѧѧذ صѧѧحیح وربحѧѧھ أو قیمتھѧѧا یѧѧوم القبض؛وقیѧѧل 1یѧѧر بѧѧائعوخُ 
  ما لم یجاوز الكذب وربحھ أو ینقص عن الصحیح وربحھ, خلاف؟ قولان

یلزم المشتري القیمة یوم القبض ما لم تѧزد علѧى الكѧذب :وثالثھا,ربحھیتعین الصحیح و:وقیل[
    2]وربحھ أو تنقص عن الصحیح وربحھ

ولѧѧو ھلѧѧك بیѧѧد البѧѧائع فھѧѧل یضѧѧمنھ أو المبتѧѧاع؟ قѧѧولان، ویفѧѧوت بحوالѧѧة سѧѧوق وھѧѧل باتفѧѧاق؟ 
الثѧوب أو حالѧھ   4بنقص وأتى مѧن رقѧم 3ورد مثل المثلي في موضع القیمة،ولو غلط , طریقان

أو یѧرد فѧإن فѧات , وحلف علیھ أو أثبتھ أو صѧدقھ المشѧتري فعلیѧھ مѧا تبѧین وربحѧھ, ا یصدقھم
  .خیر بین الصحیح

یѧوم البیѧع وھѧل : عن الغلط وربحھ، وتقویمھا یوم القبض؛وقیѧل  5وربحھ أو قیمتھ ما لم تنقص
  . قبلھا؟ خلاف  6منصوص فیھا أو مخرج منھا

  وخدیعة 8بأنھ غلط فھو غش  7صحیح موھماولو رقم على ثوب أكثر من ثمنھ وباع بال
فإن فات فعلیѧھ الأقѧل مѧن الѧثمن ,ویأخذ ثمنھ  9یخیر مشتریھ بین التمسك ولا شيء لھ أو یرده  

  .وھل یفوت بحوالة سوق؟ قولان, والقیمة دون ربح  10الذي بیع بھ
  ــــــــــــــ

لأن الكذب  189ص ] ھا ما لم تزد على الكذب وربحھ وفي الكذب خیر ین الصحیح وربحھ أو قیمت: [ قال في المختصر -1
  ] 126فقھ المعاملات ص [ یشبھ العیب كما یوجب العیب الخیار كذلك یوجبھ الكذب 

  ما بین حاصرتین ساقط من أ وب -2
ة ، غلطت رأس مالي مائة وعشر: رأس مالي فیھ مائة وأربع عشرة ، ثم قال : كأن یقول البائع للمشتري : الغلط بنقص -3

فإن صدقھ المشتري في ذلك أو ثبت بالبینة، فللمشتري الخیار بین رد السلعة وأخذ  ثمنھ أو أن یمضي البیع ویدفع ما تبین 
  لأن خیرتھ تنفي ضرر البائع لھ ھذا إن كانت السلعة قائمة ولم تفت , أنھ ثمن صحیح وزعھ

  }125فقھ المعاملات ص { 
  .ضرب مخطط من البر أو البرود: والرقم  خططھ ،: رقم الثوب : یقال : الرقم -4
  ] . 168مختار الصحاح ص [ 
  }ینقص{:في ب وج -5
  }مما{:في ب و ج -6
  }یوھم{:في ب و ج-7
إن ذلك لا یجوز لأنھ من :لأن مالكا قال في الذي یشتري المتاع ثم یرقم علیھ فیبیعھ مرابحة على ما ر قم :قال ابن القاسم -8

  }232ص 4نظر المدونة جی{ ].وجھ الخدیعة والغش 
  }یرد{في ب -9

  }بھ بیع{:في ج -10
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  عشرة  4-3بخمسة فرقم  2المرابحة كغیرھا، ولو اجتمع كذب وغش كاشتراه  1ومدلس
فѧات بنمѧاء أو نقѧص  6ولو حط الكذب لأجل الغش فإن, فللمبتاع الإمساك أو الرد  5سبعة: فقال

فإن زادت أنفق الكذب , ة یوم القبض إن نقصت عن الخمسةفقیامھ بالغش خیر لھ فتلزمھ القیم
  .الكذب ربحھ 7لم یجاوز والغش، ویغرم القیمة دون ربح ما

رقم علیھ أكثر من ثمنھ وبѧاع بالصѧحیح ثѧم وجѧد عیبѧا فلѧھ الѧرد إن لѧم تفѧت  كأنوعیب وغش 
لѧى الغѧش فلѧھ وإلا فلھ التمسك ثم یبدأ بالعیب فیحط قدره من الѧثمن ثѧم یرجѧع إ, بنماء أو نقص

  .القیمة فقط معیبا
حینئѧѧذ أو یرضѧѧى ویطالѧѧب  9الغѧѧش علѧѧى قѧول فلѧѧھ الѧѧرد بالعیѧب 8وتغیѧر سѧѧوقھ فѧѧوت مѧن جھѧѧة 

   10فیدفع القیمة إن نقصت عن الثمن ، وھل یقوم معیبا؟ قولان،فلو فات یبیع, بالغش
 فقѧѧط وبعیѧѧب مفسѧѧد فلѧѧھ الѧѧرد ومѧѧا نقѧѧص عنѧѧده ، أو التمسѧѧك ویرجѧѧع بѧѧأرش  11لطالѧѧب بѧѧالغش

____________________________  
 .ھو الذي یعلم أن بالسلعة عیبا ویكتمھ: التدلیس  -1
أي أن المشتري بالخیار بین الرد ولا شيء علیھ والتماسك ولا شيء لھ إلا أن : ومدلس ببیع المرابحة كالمدلس في غیرھا  

  یسیرا أو متوسطا أو مفیتا للمقصود  یدخل عنده عیب في السلعة ، فإن حدث عنده عیب بعد قبضھا فإما أن یكون
أما الیسیر فكالعدم لا یمنع من ثبوت الخیار لھ ،وإن كان متوسطا خیر بین رد السلعة ودفع أرش العیب الحادث أو یتماسك 

ویأخذ أرش العیب القدیم ، وإن كان العیب الحادث مفیتا للمقصود تعین على المشتري بالمرابحة التماسك وأخذ أرش العیب 
  .القدیم

  ]127ینظر فقھ المعاملات ص [
  }كإن اشترى{:وفي ج},كاشترا{:في ب -2
  }ورقم{في ب -3
  مابین حاصرتین ساقط من أ-4
  }بسبعة{في ب -5
  }لو{في ب -6
  أثبتھا من ب و ج,غیر واضحة في أ-7
  }جبھة{في ب -8
لأن الطري عند التجار لیس كالذي : ابن قاسم قال ,إلا أن تبین , لا تبع ما اشتریت مرابحة إذا حالت الأسواق:قال مالك  -9

{ ] وعلیھ أحرص إذا كان جدیدا في أید یھم ھو أحب إلیھم من سلعة قد مكثت في أیدیھم ,ھم في الطري أرغب, فقادم عندھم
 233/234ص  4ینظر المدونة ج

  }معیبا{في ب -10
أن تبیع سلعة :  مثال .ن موجود مقصود فقده منھ أو یكتم بیا,أن یوھم وجود مفقود مقصود وجود في المبیع : الغش  -11

فقھ [ وكونھا اشتراھا في بیعھا مرابحة للمشتري , ورثتھا  وتوھم أنك  اشتریتھا ،فقد أوھمت وجود مفقود وھو شرائھا
  ]  126المعاملات ص 
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عیѧѧب وبفѧѧوات عینѧѧھ ونحѧѧوه فلѧѧھ قیمѧѧة ال[ , بѧѧالغش  1العیѧѧب وربحѧѧھ ، أو یرضѧѧى بѧѧھ ویطالѧѧب 
ویѧدفع القیمѧة إن نقصѧت عѧن الѧثمن وعیѧب وكѧذب كѧإن   2] وربحھ أو یرضى ویرجع بѧالغش

  ثم وجد عیب فلھ الرد بالعیب مع القیام ولو حط الكذب،فإن, بسبعة: بخمس وقال  3اشترى
  بنماء أو نقص فھل یبدأ بإسقاط الكذب وربحھ ثم یحط العیب من الثمن الصحیح  4]فات[ 

    5]قولان [الثمن الصحیح والسقیم؟ أو بإسقاط العیب من 
فلѧھ الѧرد بالعیѧب والتمسѧك ,, وفات بحوالة سوق في الكذب لا في العیب على روایة ابن قاسѧم

عѧن القیمѧة الصѧحیح أو یѧزد   7ما لم تѧنقص  6فیخیر بائعھ بین حط الكذب وربحھ و أخد القیمة
وبعیب طالب بأیھما ,لكذب فقط على السقیم ، وھل یقوم معیبا؟ قولان ، فإن فات ببیع طالب با

ویرضѧѧى ویطالѧѧب [شѧѧاء؛ فیخیѧѧر بѧѧین رده ومѧѧا نقѧѧص عنѧѧده أو یرجѧѧع بقیمѧѧة العیѧѧب وربحѧѧھ 
أو یطالѧѧب بالكѧѧذب فتلزمѧѧھ ]  9ونحѧѧوه فلѧѧھ أخѧѧذ قیمѧѧة العیѧѧب وربحѧѧھ  8وبفѧѧوات عینѧѧھ, بالكѧѧذب

فѧإن فѧات بنمѧاء أو نقѧص , ما لم تѧزد أو تѧنقص علѧى مѧا سѧبق، وكѧذب وغѧش وعیѧب  10القیمة
ثѧم یقѧوم المبیѧع صѧحیحا ثѧم , على أن الكذب یسقط حكما كالعیب یبѧد أ بإسѧقاط الكѧذب وربحѧھف

دون ربح مѧا لѧم تجѧاوز البѧاقي،   11معیبا فیسقط ما نقصھ بالعیب ثم یقوم بالغش فلھ دفع القیمة
, وبحوالة سوق فلھ الرد بالعیب أو یرضى بѧھ,فإن فات یبیع فقیامھ بالغش أفضل لھ من الكذب

أو , بالغش فیدفع القیمة إن فقصت عѧن الѧثمن، وبعیѧب مفسѧد فلѧھ الѧرد ومѧا نقѧص عنѧدهویقوم 
وبفوات عینھ ونحѧوه فلѧھ أن [ أو یرضى بھ ویقوّم بالغش , یمسك ویرجع بقیمة العیب وربحھ

     12] یرجع بالعیب أو یرضى بھ ویقوم بالغش 

_________________________  
  }یرجع{في ب -1
  قط من ب وجمابین حاصرتین سا-2
  }اشتراه بخمسة{:في ب -3
  مابین حاصرتین ساقط من ب-4
  مابین حاصرتین ساقط من ب-5
  واعتبرت القیمة في الكذب و الغش لیوم القبض ، وذلك لأن الكذب والغش أشبھ بفساد البیع في حالة الغلط  -6

  ].  127فقھ المعاملات في . [ أن الضمان في الفساد بالقبض: والقاعدة 
  }ینقص{ب  في-7
  مابین حاصرتین ساقط من ج-8
  ما بین حاصرتین  ساقط من ب-9

  }یجاوز{في ج -10
  ما بین حاصرتین ساقط من ب - 12} قیمتھ{في ب -11
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   1التـنـاول: فـصـل 
, الأصح ومنعقد في نخل وشجر على  2لا مأبور,یندرج بناء وشجر في بیع أرض كھي فیھما

لبѧائع   5وجѧاز, الطلѧع  4شѧذا: التѧذكیر؛وقیل:وقرط وقصѧب، والإبѧار  3قصیل إلا بشرط كخلفة
  شرط ما لم یؤبر على الأصح، وشھر المنع، ولو أبر الأكثر تبعھ الأقل

  .جمیعھ: والشطر وما قاربھ فلھ حكمھ وغیره لمشتریھ؛وقیل, الأصح  6على

ھ بنصѧفھ فѧإن ظھѧر یقال لبائعھ أسلم جمیعا وإلا فسѧخ ، ولѧو رضѧي مشѧتری: وقال ابن القاسم 
إن : وروي لا یجѧوز إلا أن یشѧѧترطھا المبتѧاع ؛وقیѧѧل, بعѧض الثمѧرة فقѧѧط ، فѧروي أنھѧѧا للبѧائع

وإن كان شائعا فسѧخ البیѧع إن [, تناصفا أو تقاربا والمؤبر على حدة فھو للبائع وغیره للمبتاع
  ائع،وقیل للمبتاع للب:مطلقا إلا أن یكون المبتاع قد اشترطھا،وقیل:لم یسلم البائع الثمرة وقیل

 حكѧѧم بھѧѧا  9وحیѧѧث. 8وبѧѧھ القضѧѧاء : بتركھا؛قیѧѧل  7]یمنѧѧع البیѧѧع إلا أن یرضѧѧى المبتѧѧاع: وقیѧѧل 
  ــــــــــــــــــــــــ

حیث لا          , والعادة أي أن العقد على الأرض یتناول البناء والشجر اللذین فیھا بحكم العرف: التناول أو المداخلة -1
 ] 143ص  3السالك ج 180ص 3الخرشي م ج.[ فھ وإلا عمل بھ شرط ولا عادة بخلا

والنخل المأبور إذا باعھ فالثمرة حق للبائع , التذكیر بأن یجعل على الثمرة دقیقا یكون في فحل النخل: الإبار في النخل -2
  ] من ابتاع نخلا قد أبرت فثمرتھا للبائع إلا أن یشترط المبتاع : [ لقول صلى الله علیھ وسلم

  ] 186ص  2حاشیة العدوي ج[ 
والمعنى أن العقد على القصیل , ما یخلف من الزرع بعد جزه، وكل شيء خلف شیئا فھو خلفتھ:الخلفة بكسر الخاء -3

  .لأن خلفة القصیل كالبطن الثاني, والقرط وما أشبھ ذلك لا یتناول خلفتھ ولا تكون للمشتري إلا بشرط
 ] 183ص  5ینظر الخرشي ج [ 

  }  189ینظر مختصر خلیل ص {الذي یقصل ویجز من الزرع : القصیل
  } شق{:في ج-4
أن النخل لو كانت غیر مأبرة  كانت الثمرة ....] من ابتاع نخلا قد أبرت [ المفھوم من حدیث النبي صلى الله علیھ وسلم -5

فصحح , تراط البائع لغیر المؤبرواختلف في جواز اش: ویجوز للبائع أن یشرطھا في العقد قال العدوي ,للمشتري بلا شرط
وھو الصحیح ، وشَھرّ بعضھم المنع كمنع استثناء الجنین بناء على أنھ : قال اللخمي, في الشامل الجواز بناء على أنھ مبقي

  .  مشتري وھو الراجح
  ] . 186ص  2ینظر  حاشیة العدوي ج[ 
  ر منزلة الكل لأنھ یعطى حكمھ في كثیر من الأحوالظاھر الحدیث أن یكون قد أبرت كلھا لكن الفقھاء نزلوا الأكث -6
  ] 186ص  2ینظر حاشیة العدوي ج[ 
  مابین حاصرتین ساقط من أ -7
  186ص  2ینظر حاشیة العدوي ج-8
  ما بین حاصرتین ساقط في  ج-9
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ح حتѧى یسѧلم الأصѧول بالآخر،وھو على البائع على الأصѧ  1للبائع فلكلیھما السقي ما لم یضر
  .لمشتریھا

  :]المسائل التي یتبع فیھا الأقل الأكثر[
  6منفѧردة 5، واجتمѧاع ضѧأن ومعѧز فѧي زكѧاة بشѧاة 4وشѧنق ,  3تѧأبیر: فѧي  2ویتبع الأقل الأكثѧر

  10وسѧواد زكѧاة مѧال، وبیѧاض  9واحتكѧار فѧي 8وإدارة, ونضج في زكѧاة زرع  7وسیح, بینھما
  وإذا نبت جل الغرس, شــــــب عیـــــمن غال 12،وزكاة فطر  11في مساقاة

________________________  
  189ینظر مختصر العلامة خلیل ص -1
 ) ما قارب الشيء یعطى حكمھ (ھذه القاعدة  تشترك في بعض فروعھا مع قاعدة  -2

منھ ، فإذا كان للأمر جانبان جانب یشمل معظمھ وأكثره لھ حكم یخصھ ، ولھ جانب آخر لا یشمل إلا جزءا قلیل : معناھا 
ولھ حكم یخصھ لو استقل بنفسھ فھل بانضمام القلیل إلى الأكثر یفقد الأقل اعتباره ویسري علیھ حكم الأغلب ؟ وھو 

  ] 187تطبیقات قواعد العقد عند المالكیة ص[ المشھور ، أو یبقى للأقل حكمھ الخاص بھ؟ 
فإذا بیعت الأشجار بعد التأبیر         , زرع یتبع الأكثرإن ما أبر بعضھ من التجار وال: من تطبیقات القاعدة بھذه المسألة -3

نفس المرجع [  أكثرھا فثمرتھا للبائع ، ولا تدخل في العقد إلا بشرط من المشتري، وأن أبر أقلھا فثمرتھا للمشتري  وقد أبر
  .}191السابق ص

  }226مختار الصحاح ص {. في الزكاة مابین الفریضتین:الشنق-4
  من الناسخ خطأ} شات{في ب -5
  }مترددة{:في ج-6
أي من كان لھ زرع وثمار تسقى حینا بالآلة ، وحینا بماء السماء ، وتساوي السقي فلیخرج نصف زكاتھ على أساس -7

[ العشر ،ونصفھا على أساس نصف العشر ، وإن تفاوت السقي كان للأقل حكم الأكثر على ھذه القاعدة وھو قول الباجي 
      ].190ند المالكیة صتطبیقات قواعد الفقھ ع

ھو الذي لا یعرض السلعة بل : والمحتكر , التاجر المدیر ھو الذي یعرض سلعتھ للبیع  والشراء طول العام: الإدارة  -8
  .یتربص بھا غلاء الأسعار

لأقل یعطى حكم إذا كان التاجر یدیر ویحتكر وأخذ المالین أكثر من الآخر ، فعلى أن ا: فمن تطبیقات ھذه القاعدة السابقة  
  ] . 188المرجع نفسھ ص [وھو قول ابن الماجشون : الأكثر ، یزكیان معا عند وجوب الزكاة زكاة الأكثر 

  }وزكاة{ في ب -9
أنھ یجوز في المسافاة : فمن تطبیقات القاعدة السابقة أیضا , الذي لا غرس فیھ ، والسواد عكسھ: البیاض من الأرض -10

ن الأرض یغرسھ لنفسھ ، ولا یأخذ المالك منھ علیھ شیئا ، إذا كان البیاض قلیلا لا یتجاوز الثلث ، أن یترك للعامل البیاض م
  لأنھ قلیل وتبع ، ویجوز كذلك إدخالھ في عقد المسافاة تبعا للسواد إذا لم یتجاوز الثلث على القاعدة 

  ] 190المرجع السابق ص [ 
  خطأ من الناسخ} مساقات{في ب -11
وھو مد ھشام وقدره مدان بمد النبي صلى الله علیھ وسلم  - إذا أخرج زكاة الفطر بالمد الأكبر : زكاة الفطر المراد ب -12

  عامل  عبد الملك بن مروان على المدینة ، وكان أھل المدینة –نسبة إلى ھشام بن المغیرة –مد وثلثان : وقیل 
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عنھ العمل أو الأقل   1وإذا أطعم جلھ سقط, بقدره: والأقل فلا شيء لھ؛ وقیل, فللغارس الجمیع
أو حیز ذلك , بینھما، وإذا جد المساقي في الجل سقط عنھ السقي: فعلیھ دون رب المال ،وقیل

وإذا اسѧتحق الأقѧل أو تعیѧب لا یѧرد ورجѧع , أو حѧبس علیѧھ صѧح الجمیѧع,في ھبة ولد  صѧغیر
مبلغ الإبار فѧي غیѧره فثمѧره فѧي عامѧة لبائعѧھ بیع مالا یؤجر وفیھ طلع تفاح وبلغ   2فإذا, بقدره

  .إلا بشرط،فإن لم یبلغ ذلك فھو للمبتاع
  ظھوره منھا على  4في الأرض مأبور زرع،وفي غیره روایتان، وإباره  3 ولا یندرج

  . 5وروي إبذاره, المشھور، وروي إفراكھ
فاشѧترط   7دادیینأو كان الزرع ف, بعض ما أبر منھ أو من نخل على المشھور  6ومنع اشتراط

إن : یجوز، ولا ما دفن بھѧا مѧن كنѧز وحجѧارة ونحوھѧا علѧى الأصѧح؛ وقیѧل: واحدا منھا؛وقیل
فإن علم أنھ للبائع أو لمن ورثھ عنھ فھو لھ اتفاقا ولھ نقض البیع، ولو وقع في حظ , جھل ربھ

  .أحد الورثة فلغیره نقض القسم
لا غیѧر , باب ورف وطاقѧة وسѧلم سѧمرفیھا معدن وحجر خلق بھا، وفي دار شجر و 8واندرج

  .المطحنة أو سفلھا فقط قولان  9غیر المسمر، وفي اندراج:مسمّرٍ وإلا بشرط؛وقیل
  ـــــــــــــ

أجزأه  بناء على أن الأقل یندرج في الأكثر والأصغر - أن مد ھشام موضوع للنفقات الموسعة  كنفقة الزوجاتاتفقوا = 
  }59قواعد الفقھ عند المالكیة ص ینظر تطبیقات{یندرج تحت الأكبر 

  }مسقط{في أ -1
  }فإن{:في ب و ج-2
من " بل ھو لبائعھ إلا بشرط أو عرف للحدیث السابق الذكر , لا یتناول بیع الأرض الزرع الظاھر علیھا: [ قال الدردیر  -3

بلغة السالك   10/191شرح النووي جینظر {متفق علیھ " ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتھا للذي باعھا إلا أن یشترط المبتاع 
  ] .41ص  3ج
  و تأبیر النخل تلقیحھ ,تعلیق طلع ذكر النخل على ثمر الأنثى: حقیقة التأبیر -4
وفي الزرع على بروزه على وجھ , ویطلق في غیر النخل على بروز جمیع الثمرة من موضعھا وتمیزھا عن أصلھا 

  }142ص  3ینظر بلغة السالك ج[ الأرض 
  }بذره{ في ج-5
  }اشتراء{:في ب و ج-6
  ) فدادین (ھي البقر التي تحرك والجمع : وقال أبو عمر , أصل الفدان آلة الثورین للحرث-7

  ] 316ینظر مختار الصحاح  ص [ فخفف صار یطلق على الأرض 
, لإثبات أو القرائنھو لمالكھ بلا خلاف إن علم أنھ المالك با.." المدخول في الأرض من معدن ورخام وعمد وحلي ونقد -8

  ] . 142ینظر بلغة السالك ص. [  وإلا یعلم مالكھ فلقطة، یعرفھ سنة وبعدھا یوضع في بیت المال
  .190ص ] ورحا مبینة بفوقانیتھا : [ قال خلیل-9
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



                                             كتاب البيوع من الشامل في الفقه                                                           باب البيع         

 168

تكسѧѧر ویѧѧذبح؛ : أو كѧѧان البعیѧر صѧѧغیرا فكبر؛فقیѧل, لا یسѧعھا البѧѧاب  2أزیѧѧار  1ولѧو كѧѧان بالѧدار
فѧإن , قیمѧة الأزیѧار  3]لѧھ[ادفѧع : دم الباب ویبنى إن لم یحصل عیب وإلا قیѧل للمبتѧاعیھ: وقیل

  على : للمبتاع ابن وأعطھ قیمة العیب، فإن أبى تركا حتى یصطلحا؛وقیل: أبى قیل
، وإن لم یعلم وكان الھدم یسѧیرا   4للبائع أو وقع الشراء على أنھا, المبتاع إخراجھا إن علم بھا

  یوفي  9:وھل 8مھنة 7بخلاف ثیاب , دون شرط  6مال عبد   5 یندرجولا, ھدم وأصلح
ٍ شѧѧرطھا لنفسѧѧھ وصѧѧحح ،وعلѧѧى  11أو یبطѧѧل؟ قѧѧولان، وبكѧѧل منھمѧѧا مضѧѧت الفتѧѧوى  10لبѧѧائع

  دون البیع كمن ابتاع أرضا بزرع أخضر على أن الزكاة على  13فیبطل الشرط  12الأخیر
  ــــــــــــ

  }بدار{في ب -1
والزیر الحب الذي یجعل فیھ الماء ,كنت أكتب العلم وألقیھ في زیر لنا: وفي حدیث الشافعي , وھو الدن جمع زیر: أزیار -2
  339ص  4لسان العرب ج[ 
  }ادفع قیمة{في ب -3
  }على{في ب -4
ال فمالھ من باع عبدا ولھ م: ومال العبد لا یتناولھ العقد فھو للبائع إلا أن یشترطھ المبتاع ، ففي الموطأ عن ابن عمر  -5

  ]  321ص  3ینظر مواھب الجلیل ج[ لبائعھ إلا إن یشترطھ المبتاع 
  }العبد{في ب  -6
أي أن بیع الرقیق یتناول ثیاب مھنتھ ذكرا كان أو أنثى ، بخلاف ثیاب الزینة  190ص ] والعبد وثیاب مھنتھ [ قال خلیل  -7

المسلمون [ ة صح الشرط ولزم لقولھ صلى الله علیھ وسلم وإن اشترط البائع عدم دخول ثیاب المھن, فلا تدخل إلا بالشرط
  323-322ص  3مواھب الجلیل من أدلة خلیل ج] على شروطھم 

  }مھنتھ{في ب -8
  }ومكل{في أ -9

  }ویصح{في ج -10
  190ص ]وھل یوفي مشرط عدمھا وھو الأظھر أولا : [ قال خلیل  -11

ئع بشرط عدمھا ھو قول عیسى بن دینار وروایتھ عن ابن القاسم واستظھره القول الأول القائل أنھ یوفي للبا: قال الدسوقي  
القائل أنھ لا یوفي بشرط عدمھا بل الشرط باطل ھو قول أشھب قال ابن مغیث وھو الذي جرت : والقول الثاني , ابن رشد 
  ] . 267ص  3ینظر الدسوقي ج[ وبھذا یعلم أن المحل لیس للتردد بل الخلاف للمتقدمین , بھ الفتوى

  .}المرجع نفسھ{أن الشرط باطل كما سبقت الإشارة إلیھ : وھو القول للإمام أشھب-12
أو شرط في العبد ذلك فالبیع جائز والشرط باطل ویقضى علیھ بما یواریھا ,إن اشترط بیع الجاریة عریانة : قال مالك  -13

وھي ھذه ,لك في المدونة أنھا البیع جائز الشرط باطلھذه المسألة من الست مسائل التي ذكر ما:قال المتبطي.من الثیاب 
ومن باع على أن لا مواضعة علیھ، ومن باع على وما باع على أن لا عھدة علیھ،, ومسألة  من  باع على أن لا زكاة علیھ,

  .ومن باع على أن المبتاع إن لم یأت بالثمن إلى أجل كذا وإلا فلا بیع لھ, أن لاجائحة علیھ
  ] 586ص  4و الإكلیل ج ینظر التاج[ 
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أمة على ترك المواضعة أو تѧرك العھѧدة، أو شѧرط مѧالا غѧرض فیѧھ ولا مالیѧة، أو   1أو,البائع
یفسد البیع : بالثمن إلى كذا وإلا فلا بیع ؛ وقیل  2إن لم یأت: أو قال, ابتاع ثمرة على ألا جائحة

أبیعѧك علѧى إن جئتنѧي بѧالثمن : قѧال  یصح مع الشѧرط فѧي الأخیѧرة فلѧو: أیضا في ھاتین؛وقیل
  . وعجل النقد  2فسخ الشرط  1] بیني وبینك [ والبیع 

  :]شروطھ]:[بیع الثمار[
ومنѧع قبلѧھ , ونحوه إن بدا صلاحھ ولم یستتر، كبزر كتان مجѧردا عѧن أصѧلھ 3وصح بیع تمر 

  .وھما تأویلان, كإن سكتا على المشھور  4على التبقیة
, فسخ وضمنھ بائعھ إن لم یجذ  5ائع ولم ینقد جاز، فإن وقع ممنوعافإن شرط الضمان على الب

: وتمѧرا رده بعینѧھ إن لѧم یفѧت وإلا رد مثلѧھ؛ وقیѧل, فإن جذه المبتاع رطبѧا رد قیمتѧھ یѧوم جѧذه
ولѧم  7، واحتیج لѧھ  6وكذا على القطع إن كان منتفعا بھ ,قیمتھ، وصح مطلقا وإن بیع مع أصلھ

یصѧح : وثالثھمѧا, رقبتھ على المشѧھور فیھمѧا  9بعد أصلھ كمال عبد بعدأو ابتاعھ , 8یتمالأ علیھ
  فقط   10في التمر: بحدثان العقد لا إن بعد كعشرین یوما، ورابعھا

 ــــــــــــــ
  }و{في ب -1
  }تأت{في ب -2
  }بیننا{: في ب-1
  }وفسخ بیع الشرط{: في ج-2
ولنھیھ صلى الله علیھ وسلم عن بیع الثمرة {) الله البیع وحرم الربا وأحل (بیع الثمرة بعد بدو صلاحھا جائز لقولھ تعالى -3

  ]  40ص  2ینظر المعونة ج[ مفھومھ أن بعده  یجوز البیع } قبل بدو صلاحھا
إن بیعت الثمرة قبل بدر صلاحھا وبشرط التبقیة فبیع باطل  لنھیھ صلى الله علیھ وسلم عن بیع الثمرة قبل بدو صلاحھا -4

ولأن , ]أرأیت أن منع الله الثمرة فبم یأكل أحدكم مال أخیھ : [ وقال,) 460/ 4(أخرجھ البخاري-] والمشتري نھى البائع 
  . الضرر یكثر فیھا و الانتفاع یقل بھا ، و الآفات والعاھات لا تؤمن علیھا في تبقیتھا

  } 39ص  2ینظر المعونة ج{
  }مقبوضا{{: في ج-5
ر ونحوه بدا صلاحھ إن لم یستتر وقبلھ مع أصلھ أو ألحق بھ أو على قطعھ ، إن  نفع وصح بیع تم: [ قال العلامة خلیل-6

   190ص ] واضطر لھ ، ولم یتمالأ علیھ 
أما بیعھا شرط القطع فجائز من غیر خلاف لانتفاء الغرر فیھا لأنھ باع شیئا قبل قبض المشتري [ قال القاضي عبد الوھاب 

  }39ص  2المعونة ج. [ افھ مع التبقیةعقیب العقد من غیر مراعاة لأمر یخ
  }إلیھ{في ب -7
  ]  190مختصر خلیل ص [ معناه أي لم یكثر وقوعھ والدخول علیھ من أھل بلدھما : یتمالأ علیھ  -8
  }مع{في ب -9

  }الثمرة{في ب -10
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



                                             كتاب البيوع من الشامل في الفقه                                                           باب البيع         

 170

  بعد أصلھا أو الزرع الأخضر بعد أصلھ صح إن بقیت الرقاب بیده   1ولو ابتاع الخلفة
من ملكھ ثم أراد شراء   2ولم یجز أصل الخلفة ، فلو جزه أو خرج العبد أو النخل أو الأرض

  .توابعھا منع اتفاقا
الصلاح على القطع ثم ابتاع الأرض أو الشجر   3] بدو[ولو وقع بیع الثمرة أو الزرع قبل 

  4ل والقرطإنما یجوز بیع القصی: وأبقاه ثم استحق الأصل فسخ بیع الزرع والثمرة؛وفیھا
  والقصب إذا بلغ أن یرعى ویجز للعلف، وتشترط خلفتھ إن لم تختلف أو جزة أو جزتین 

إنما یجوز اشتراط الخلفة في بلد السقي لا المطر، : إن لم یشترط تركھ حتى یصیر حبا؛وقیل
  .فلھ ما أخلف  5وإذا لم تشترط فإنما لھ الجزة الأولى وإلا 

أو یترك شھرا إلا إن یبدأ  6والحصاد على التبقیة حتى یتحبب ویمنع بیعھ قبل أن یبلغ الرعي
  .الآن في فصیلھ فیتأخر شھرا

بعض حائط في جنسھ ولو بعض صنف من أضاف، وفي مجاوره على  7وكفى بدو صلاح 
   9لا یجوز حتى یعمھ الزھو: في حوائط البلد؛وقیل  8:الأصح إن تلاحق طیبة؛وقیل

  

_________________________  
: ولا یجوز ذلك لغیره قال ابن یونس , یجوز لمن اشترى أول جذة من القصیل ، اشتراه خلفتھ بعد ذلك[ قال في المدونة  -1

إنما یجوز شراء الخلفة بعد الرأس إذا كان مشتري الرأس لم یجذه حتى اشترى الخلفة ، وإما إن جذ : قال بعض أصحابنا 
اء ، لا یجوز ذلك لأنھ نقد منفرد ، والأول قد أضافھ إلى أصل فاستخلق لأنھ في الرأس ثم أراد شراء الخلفة  فھو وغیره سو

  .حیز التبع
  .]  322ص  3ینظر مواھب الجلیل من أدلة خلیل ج[ 
  }والأرض{:في ج-2
  مابین حاصرتین ساقط من أ-3
  .الذي تعلقھ الدواب وھو شبیھ بالرطبة وھو أجل منھا وأعظم: القرط -4
  ]. 376ص  7حینظر لسان العرب [ 
  غیر واضحة في أ-5
  }حتى یجیب{في أ -6
لأنھ لو لم یجوز ذلك إلا بأن یعم الصلاح الحائط لحق فیھ ضررا عظیما ومشقة شدیدة ،ولا یكاد یلحق الآخر إلا بفساد -7

  . الأول فجوازه للضرورة ویكون الضرر فیھ یسیر
  ] 373التلقین حاشیة التحقیق ص  41ص  2ینظر المعونة ج[ 
  }قید{في ب -8
  . إذا ظھرت الحمرة والصفرة في النخل فقد ظھر فیھ الزھو: بالفتح البسر الملون یقال : الزھو-9
  ] . 499ص  2لسان العرب ج, 183ینظر مختار الصحاح ص [ 
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  إن طاب الثاني قبل انقضاء 2: على المشھور؛ وقیل 1أو أكثر لا بطن ثان بأول : وقیل
  .یمنع: إلا أن یكون یسیرا تبعا فیجوز ؛وقیل, اتفاقا  3الأول وإلا منع

  ]:ما یكون بھ بدو الصلاح[
للنضѧѧج ، وفѧѧي التѧѧین   5فѧѧي الثمѧѧرة زھوھѧѧا، وظھѧѧور الحѧѧلاوة فیھѧѧا وتھیئتھѧѧا   4وبѧѧدو الصѧѧلاح 

ونحѧѧوه كقتѧѧاء وفقѧѧوس   6والعنѧѧب والزیتѧѧون میѧѧل أسѧѧوده للسѧѧواد وأبیضѧѧھ للبیѧѧاض، وفѧѧي البقѧѧل
, النخل والثوم والبصل اسѧتقلال ورقѧة والانتفѧاع بѧھ دون فسѧاد فѧي قلعѧھإطعامھ، وفي اللفت و

فѧѧإن , وفѧي قصѧب السѧكر طیبѧھ دون فسѧѧاد فѧي كسѧره، وفѧي الحنطѧѧة ونحوھѧا والقطѧاني یبسѧھا
    9.كره  8قبلھ وبعد الإفراك على السكت  7بیعت

__________________________  
  }تأول{في ب -1
كان یطعم في السنة بطنین متمیزین فلا یجوز بیع البطن الثاني بعد وجوده وقبل صلاحھ أن الشجر إذا : حاصل المسألة  -2

وحكى ابن رشد قولا بالجواز بناء على أن البطن الثاني یتبع الأول في , ببدو صلاح البطن الأول وھذا ھو المشھور
  . الصلاح

  ] 147ص  3ینظر بلغة السالك ج[ 
الشجر تطعم بطنین في السنة بطنا بعد بطن فلا یباع البطن الثاني مع الأول بل كل : سمع عیسى بن القاسم : قال المواق 
  . بطن وحده

  ]. 587ص  4ینظر التاج والإكلیل ج[
  }امتنع{في ج -3
علامات بدو الصلاح تكون بصلاحیتھا للأكل وظھور ألوانھا لقولھ صلى الله علیھ وسلم في حدیث جابر عن عبد الله -4
تحمّار : وما تشقح أقال : نھى رسول الله صلى الله علیھ وسلم أن تباع الثمرة حتى تستفتح ، فقیل { :ال ق)رضي الله عنھ (

  )4/394(بیع الثمار قبل أن یبدو صلاحھا : أخرجھ بخ ك البیوع باب } وتصفار ویؤكل منھا 
  ).3/1175(مسلم ك البیوع باب النھى عن المحافلة والمزانیة 

  }وتھیؤھا{في ب -5
  . المزروعات التي لا تعلو ولكن بذھب على وجھ الأرض: بقل كالمقاثي و البطیخ  وغیرھا یقصد بھاال-6
  ] 782ص1القاموس ج[ 
  غیر واضحة في ب-7
  }السكت{في  ج -8
  .190ص ] ومضى بیع حب أفرك قبل یبسھ بقبضھ : [ قال خلیل-9
اختلف العلماء في وقت بیع الزرع ھل بالإفراك , تزھى حدیث النبي صلى الله علیھ وسلم جاء فیھ نھي عن بیع الثمار حتى-

إلا أنھ إذا بیع بعد , لا یجوز عند مالك وأصحابھ بیع شيء من ذلك في یبس ویستغني عن الماء: أم بالیبس؟ قال ابن رشد 
  .الإفراك وقبل الیبس لا یحكمون لھ بحكم البیع الفاسد مراعاة لمن أجاز ذلك منھم

  }245 ص 2بدایة المجتھد ج{ 
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بالعقد ، وفي ذي   3:؛وقیل 2یفوت بالیبس: یفسخ ؛وقیل: ؛وقیل 1ومضى بالقبض على المؤول
في البطیخ  4]ھو[النور انفتاحھ، وفي القصیل والقرط والقصب والقضب بلوغ رعیھ، وھل 

  .قولان  7للطبخ 6أو تھیئتھ 5الاصفرار
،  11في كموز  10و لزم ضرب الأجل 9كشھرومنع ب, بطون ما یخلف كورد وقثاء  8وللمبتاع

  .سنة واحدة: وجاز اشتراط خلفتھ سنتین ؛وقیل
  
  
  
  

     
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــ
  }الأول{:وفي ج},المأول{في أ و ب -1
أنھ القبض وعلیھ اقتصرت المدونة ومثلھ في كتاب ابن : فقال أبو محمد: اختلف في معنى القوات ھنا : قال عیاض -2

یبسھ، وھذا إذا اشتراه على أن یتركھ حتى یبس أو كان العرف : ب غیر أبي محمد إلى أن الفوات بالعقد،وقیلوذھ, حبیب
  إن اشتراه على القطع أو الإطلاق أو كان العرف ذلك وكان لمشتریھ حینئذ تركھ یبس( ذلك إلا فالبیع جائز 

  ] 148ص  3بلغة السالك ج) [ كما في سماع عیسى وكذا ابن رشد  
  غیر واضحة من ب-3
  مابین حاصرتین ساقط من ب-4
  }الإسفرار{:في ب -5
  }تھیؤھا{:في ب و ج-6
  }التبطخ{:في ب -7
  .148ص 3ج} وللمشتري بطون نحو مقثأة ویاسمین ولا یجوز لأجل {: قال الدردیر  -8
  .}152ص 4والمدونة ج,190ینظر مختصر خلیل ص [  -9

  غیر واضحة في أ-10
والكثرة والكبر والصغر بخلاف مالا تنتھي بطونھ كالموز في بعض الأقطار فیتعین في بیعھ لأجل من لاختلافھا بالقلة -11

  ] المرجع السابق [ بیانھ وضربھ 
  ] 190ومختصر العلامة خلیل ص ,  366وینظر جامع الأمھات ص [ 
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  : 1] الـعـرایـا [ فـصــل 
  :]حكمھا وشروط جوازھا[
 ُ حائطѧھ ببیѧع أو ھبѧة مѧن معѧري أو   5ما وھبھ من ثمر 4]مقامھ في أخذ 3وقائم [لمعر  2رخصأ

علѧى المشѧھور كتѧین   7]غیѧر تمѧر وعنѧب[ممѧا ییѧبس ویѧدخر ولѧو مѧن  6) إن كانѧت, قائم مقامھ
وبѧدا   9العریѧة لا بغیرھѧا    8ووقعѧت بلفѧظ, لا غیر مدخر على المشھور كمѧوز, وزیتون ولوز

  ونوعھا لا من غیره ولو تراضیا ,وبغیر:ملك 12،وعن  11وبخرصھا  10صلاحھا
______________________  

وقال , منح ثمر النخل عاما: ھي ھبة الثمرة ، وقال عیاض : قال ابن عرفة ما منح من ثمر یبس قال المازري : العربة  -1
  ]  389/ 2ینظر شرح حدود ابن عرفة ج[ ھي النخلة الموھوب ثمرھا : الباجي 

] أرخص في العرایا أن تباع بخرصھا تمرا : أن النبي صلى الله علیھ وسلم [ ذي أخرجھ البخاري ومسلم الحدیث ال -2
فھذا البیع مستثنى من النھي عن )60/1539(ح )3/1169(البیوع / ومسلم )2380(ح  )5/60(أخرجھ بخ في المسافاة 

وطاعة الرسول صلى , بنة ھو الذي أرخص في العرایاالذي نھى عن المزا: قال ابن المنذر ) بیع الرطب بالتمر (المزابنة 
   329ص  3مواھب الجلیل من أدلة خلیل ج[الله علیھ وسلم  أولى 

وأن بیع العرایا بالتمر على وجھ ,أن المزابنة بیع على وجھ المكایسة :وفرق مالك في المدونة بین العرایا والمزابنة 
  ]  262ص  4المدونةج[ المعروف لا زیادة فیھ ولا مكایسة 

  ھو واھب الثمرة : المعري -3
  ] . 149ص  3بلغة السالك ج[بإرث أو ھبة أو شراء للأصول مع ثمرھا أو لأحدھما فقط : قائم مقامھ 

  غیر واضحة في أ-4
  }ثمرة{:في ج -5
أعریھا ؟ قال  صف لي العرایا ما ھي ؟ وفي أي الثمار ھي ؟ ولمن یجوز لھ بیعھا إذا: قلت لابن القاسم [ قال المدونة -6

العنب والتین والجوز واللوز وما أشبھھ مما ییبس : العرایا في النخل وفي جمیع الثمار لكلھا مما ییبس ویدخر ، مثل: مالك 
  ]  261ص  4ج... [ ویدخر یھب ثمرتھا صاحبھا للرجل 

  غیر واضحة في أ-7
  }لفض{في ب -8
  }على المشھور{في ب -9

إن لفظ بالقریة وبدا صلاحھا وكان بخرصھا ونوعھا یوفي عند [ .. في مختصر بقولھ ذكر الشیخ خلیل ھذه الشروط -10
   190ص ..] الجذاذ ، وفي الذمة وخمسة أو سق فأقل 

  .جزر ما على النخل من الرطب تمرا والمعنى أن یكون الشراء یقدرھا من التمر لا بأكثر ولا أقل : الخرص -11
  ] 118مختار الصحاح ص [ 

وأما إذا بیعت , إذا بیعت الثمرة بالعرض أو بالعین فلا یشترط إلا بدو الصلاح أي لا یشترط الخرص[ وقي قال الدس-12
  } 275ص  3الدسوقي ج {]  بتمر فلا بد أن یكون قدر كیلھا لا أزید ولا أنقص مع بقیة الشروط 

أخذ بعضھا بخرصھا أو یترك بعضھا أرأیت أن أعرى خمسة أوسق فأدى فأراد أن ی: قلت لابن القاسم[  :قال في لمدونة
  266ص  4ینظر المدونة ج..] ذلك جائز : قال مالك , أقال
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إن رفѧѧع الأدنѧѧى لѧѧم یجѧѧز كѧѧالأعلى إلا لقصѧѧد معѧѧروف : الأجѧѧل علѧѧى الأصѧѧح،وثالثھا علیѧѧھ بعѧѧد
یبطѧل الشѧرط ویبقѧى فѧي : لا فѧي حѧائط بعینѧھ ، فلѧو شѧرطھ فسѧخ  وقیѧل 1فیجوز، وفѧي الذمѧة 

فѧإن جѧده رطبѧا رد مثلѧھ إن وجѧد وإلا فقیمتѧھ، ولѧو , فلو شѧرط التعجیѧل بطѧل 2، وللجذاذ الذمة
فلѧѧو مѧѧات قبѧѧل یبسѧھا أخѧѧذ مѧѧن تركتѧѧھ خرصѧѧھا تمѧѧرا لحلولھѧѧا : عجلѧھ دون شѧѧرط جѧѧاز، وعلیѧѧھ

 4وخمسѧة أوسѧق   3ولا یجبѧر المعѧري علѧى أخѧذ الخѧرص قبѧل الأجѧل علѧى الأصѧوب , بموتھ

] أو بلدان [ جماعة كل حائطھ أو بعضھ أو من حوائط في بلد  6ولو أعرى ,  5أقل: فأقل؛وقیل
إن : ثالثھا,وفي منع ما زاد من متعدد بواحد, جاز لھ شراء خمسة أو سق فأقل من كل واحد  7

وإلیѧھ رجѧع , وإلا جاز كما لو أعراھم وسقین حتى زاد علѧى خمسѧة أو سѧق,واحد  8كان بلفظ 
لا یجѧѧوز : سѧق فأقѧѧل مѧѧن جملѧة مѧѧا أعروه؛وقیѧѧلولكѧѧل مѧن الشѧѧركاء خمسѧѧة أو , بعѧد أن توقѧѧف

الضѧرر فѧلا  9وھѧل ھѧي لѧدفعزائѧد علیѧھ معѧھ بعѧین علѧى الأصѧح ، لأحدھم دون بقیѧتھم، ومنѧع
  .معا وھو المشھور؟ أقوالیشتري بعضھا؟ أوللرفق فیشتري؟ أولھما

  ـــــــــــــ
لا أحب ھذا الشرط ، ولكن : آخر  قال مالك  أرأیت أن اشترى عریتھ بخرجھا تمرا من حائط لھ: قلت:[قال في المدونة -1

ینظر {. و لأن بیعھا رخصة یقتصر فیھا على ما ورد]  بأخذھا یخرجھا مضمونا علیھ ولا یسمى ذلك في حائط بعینھ 
  }273ص  4المدونة ج

ھذا ھو المعتمد و, لا في حائط معین وإلا فسد البیع إتباعا للرخصة: [ قال الدسوقي, قطع الثمار بعد نضجھا: الجذاذ -2
  ] خلافا لما في المبسوط من صحة البیع وبطلان الشرطان 

  } 276ص 3ینظر حاشیة الدسوقي ج { 
أن النبي صلى الله علیھ وسلم رخص في العرایا في خمسة أوسق أو دونھ )رضي الله عنھ (للحدیث عن أبي ھریرة  - 3

على رؤوس النخل بالذھب بیع التمر :باب,أخرجھ البخاري في كتاب البیوع .خمسة أوسق
تحریم بیع الرطب بالتمر إلا في :باب,البیوع:ومسلم في كتاب ,)2/764:(2078:رقم,والفضة
  ).3/1171:(1541:رقم,العرایا

لروایة الموطأ عن أبي ھریرة أن الرسول صلى الله علیھ وسلم أرخص في البیع العرایا بخرصھا فما دون خمسة  أوسق -5
لأن العریة رخصة بنیت على خلاف ,یشك في الخمسة فیبقى على العموم في التحریم, في  داودشك ] أو في خمسة أوسق 

  .فلا یثبت إباحتھا  مع وجود الشك,والخمسة مشكوك فیھا,النص یقینا فیما دون الخمسة أوسق
  }26ص  8وینظر فتح المالك ج,329ص  3مواھب الجلیل من أدلة خلیل ج{
  }268ص  4والمدونة ج,150ص  3السالك ج وبلغة,190ینظر مختصر خلیل ص -6
  مابین حاصرتین ساقط من ب وج-7
  خطأ من الناسخ} لفض{في ب -8
   191ص ] لدفع الضرر أو للمعروف فیشتري بعضھا : قال خلیل -9

دفع الضرر  الحاصل لھ بدخول المعري  وخروجھ واطلاعھ على ما یجب الإطلاع علیھ ، أو للمعروف :  رقال الدر دی
  .ق بالمعري لكفایتھ المؤنةوالرف
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كل الحائط وھو خمسة أو سق فأقل فلھ شراؤه أو بعضھ بالخرص وتوقѧف فیѧھ   1فلو أعراه
الثمѧѧرة شѧѧراء العریѧѧة  2مѧѧرة ولѧѧو بѧѧاع المعѧѧري ثمرتѧѧھ دون أصѧѧلھا أو بѧѧالعكس جѧѧاز لمالѧѧك

عد بیع أصلھ یجوز لھ شراء عربتھ ولو ب  3بالخرص على ما مر قبل ، وعلى القول بالرفق
وثمرتھ ، وشراؤھا على وجھ البیع جائز ولو كثرت وإن لغیر معریھѧا قبѧل ، مشѧھور قѧول 

جواز بیعھا من ربھا بخرصھا،وعنھ المنع الخرص لا یغیره ، والجواز مطلقا   4مالك قصر
 6:حائطك كالعربة إن قصدت المعروف،وفیھا  5على الجد ولك شراء ثمرة أصل لرجل من

وأراه من بیع التمر بالرطب لأنѧھ لѧم یعѧره شѧیئا ، , ضرر دخولھ فلا یعجبنيوإن كان لدفع 
ولѧѧیس للمعѧѧري طلبѧѧھ , ولمѧѧن ابتѧѧاع عریتѧѧھ مѧѧن حѧѧائط بخرصѧѧھا بیѧѧع جمیѧѧع الحѧѧائط رطبѧѧا

  . بالخرص قبل الحداد وھو في الذمة لا في حائط معین
  :]ما تبـطل بھ[

ع طلѧوع ثمرتھѧا كالھبѧة أو مѧ 8بمѧوت معریھѧا قبѧل حوزھѧا، وھѧل ھѧو قѧبض الرقѧاب 7وبطلѧت
  طیبھا: إبارھا أو قبض رقبتھا، وعن ابن القاسم: والصدقة؟ تأویلان، وقال أشھب

_______________________   
   264ص  4ینظر المدونة ح-1
  }ملاك{في ب -2
   191ص ] وجاز لك شراء أصلھا في حائطك بخرصھ  ، إن قصدت المعروف فقط [ في المختصر -3

جواز اشتراء بعضھا كثلثھا ونصفھا ككل الحائط إذا أعرى : ثلاث مسائل : على القول بالرفق [ رع یتف: قال الدردیر 
جمعیھ وھو خمسة أو سق فاقل ، وجواز الشراء المذكور ولو باع المعري الأصول للمعري أو لغیره كان ذلك قبل شراء 

   158ص  3ج] العریة أو بعده 
  264ص  4ینظر المدونة ج-4
  }في{في ب -5
ص  4ج] إن كان وجھ ما یكره من دخولھ وخروجھ فلا یعجبني ذلك  ، و أراه من بیع التمر بالرطب : [ قال في  المدونة -6

264 .  
وقبل أن یحوز , أرأیت أن أعراني نخلا لھ فمات ربھا قبل یطلع في النخل شيء: قلت [ قال  270ص  4ینظر المدونة ج -7

  .لأنھا عطیة لا تتم إلا بالحوز كسائر العطایا..] نعم ذلك للورثة : لك؟ قال أ لورثتھ أن یبطلوا ذ, المعري النخل
  } وبطلت العربة أن مات المعري قبل حوزھا{ :اختلف الأشیاخ في تأویل قول المدونة [ قال  الدسوقي   -8

ل وطلع فیھا التمر قبل وھو أن الحیازة التي تصح بھا العربة إن مات قبل قبض الأص: قول ابن حبیب : فقال ابن القطان 
خلاف لما في المدونة للصحة الحیازة للمعري  والموھوب لھ یقبض الأصول : ما قالھ ابن حبیب :موتھ ، وقال ابن مروان 

إذا أبرت النخل قبل موت المعري صحت للمعري ، لأنھ لا یمنع من : وقال أشھب .في حیاة المعري وإن تطلع فیھا الثمرة
. التأبیر أو حوز الأصل: یكفى أحد أمرین : فأشھب یقول , قبض الأصول وحازھا فھي لھ وإن لم تؤبروإن ,الدخول لعریتھ 

  ]  278ص  3ینظر حاشیة الدسوقي ج[ 
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على الأصح فیھما، وتكمل إن نقصت من ثمرة   1وعلى معریھا زكاتھا وسقیھا لا واھبھا
 3]رب الحائط [ على : وقیل[؛ 2لحائط أعراه جزءا شائعا أو معینا أو جمیع ا,الحائط

: على من كانت بیده وولي القیام بھا ، وخامسھا:ورابعھا, على الأخذ مطلقا: مطلقا؛وقیل
  5]بیده[على من كانت:ورابعھا,على الآخذ مطلقا:  4]مطلقا؛وقیل[ السقي على رب الحائط 

  .أن یعریھ بعد الزھوإلا , كالھبة  6على المعري: والزكاة على رب الثمرة وقال أشھب,
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــ
   191ص ] وزكاتھا وسقیھا على المعري وكملت بخلاف الواھب [ قال خلیل -1

] على الذي أعراھا وھو الحائط ،ولیس على الذي أعریھا شيء : قلت زكاة العرایا ما ھي ؟ قال لي مالك :[ قال في المدونة
 .د منھ في بقیة العطایا ، ولذلك فالزكاة والسقي على المعري وذلك لأن المعروف في العریة أش.
 } 271ص  4ینظر المدونة ج{
زكاة العربة وسقیھا على رب الحائط وأن لم تبلغ خمسة أو سق إلا مع بقیة : قال مالك [  271ص  4ینظر المدونة ح-2

یعطیھ تمر : معینة أو جمیع الحائط قال أبو محمد قال ابن القاسم في ذلك أعراه جزءا شائعا أو نخلة : قال المواق ] حائطھ 
  ]  151ص  3وینظر أیضا بلغة السالك ج]  592ص  4التاج والإكلیل ج[ جمیع الحائط ویكون علیھ أن یزكى عنھ غیره 

  مابین حاصرتین ساقط في ب- 3
  ما بین حاصرتین ساقط في ج-4
  }من كانت بیده{:وفي ج,ما بین  حاصرتین ساقط من ب-5
  }المعري{ب في -6
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   1الجوائح : فصل 

  :]شروط وضع الجائحة[
على الجذ لا إن  2أو بیعت , ضمن بائع جائحة مقات وذي نور كثمرة بقیت لیكمل طیبھا اتفاقا

أخرت بالبیع أو   3ولا یبس من تمر أو حب اتفاقا إن, كمل كعنب طاب على الأصح فیھما
  لاحھاــــــتفاق فیھما إن بیعت قبل بدو صلا عكسھ أو معھ با, ألحق بھا أصلھا

________________________  
أي  : سنة جائحة أي جدبة ، و یجتاح المال : من الجوح  وھو الإستئصال  أي الإجتیاح ، ویقال : أصل الجائحة في اللغة-1

  .من سنة أو فتنة الشدة والنازلة العظیمة التي تجتاح المال: یتسأصلھ و یأتي علیھ ، والجوحة والجائحة 
  ].ما أتلف من معجوز عن دفعھ عادة قدرا من ثمر أو نبات بعد بیعھ : اصطلاحا [ قال الدسوقي 

 3ح الزرقاني على الموطأ جشر,279ص  3حاشیة الدسوقي ج , 431/  2ینظر لسان العرب ج,116مختار الصحاح {
  }مكتبة الثقافة الدینیة،القاھرة:ط. 399ص 

: عن مالك عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمان عن أمھ عمرة بنت عبد الرحمان أنھ سمعھا تقول : قال في الموطأ -2
ابتاع رجل ثمر حائط في زمن رسول الله صلى الله علیھ وسلم فعالجھ وقام فیھ ، حتى تبین لھ النقصان ، فسأل رب الحائط 

لى رسول الله صلى الله علیھ وسلم ،فذكرت ذلك لھ ، فقال فحلف أن لا یفعل ، فذھبت أم المشتري إ, أن یضع لھ أو أن یقیلھ
تألي أن لا یفعل خیرا ، فسمع ذلك رب الحائط فأتى رسول الله صلى علیھ وسلم فقال یا : رسول الله صلى الله علیھ وسلم 

  " ھو لھ ! رسول الله 
 427- حائحة في بیع فیما الثمار والزرع الموطأ ، ك البیوع ، باب ال[  36- 35ص  8ینظر فتح المالك بتبویب التمھید ج{ 
{  

والجائحة التي : وعلى ذلك الأمر عندنا ، قال مالك : وعن مالك أن عمر بن عبد العزیز قضى  بوضع الجائحة قال مالك 
ینظر ] 333ص  3مواھب الجلیل من أدلة خلیل ج[ توضع عن المشتري الثلث فصاعدا ، ولا یكون ما دون ذلك جائحة 

  ] 400/ 399ص  3ني على موطأ الإمام مالك جشرح الزرقا
أو بیعت على الجذ أي القطع وعدم التأخیر لانتھاء طبیھا , الجائحة توضع سواء بیعت على التبقیة لأجل أن ینتھي طیبھا-3
عد وھل الخلاف فیھا إذا بیعت ب,, والمصنف مشى على قول وھو وضع الجاتحة ولو بیعت على الجذ, والمسألة فیھا قولان. 

انتھاء طیبھا على الجذ فأبقاھا المشتري فأجیحت بعد أیام الجذ مع تمكنھ من جذھا فیھا؟ ، وأما لو بیعت على الجذ و 
  .أصبحت في مدتھ  المعتادة أو بعدھا وقد منع ما نع من جذھا فیھا فلا خلاف في وضعھا

  ]  280ص  3ینظر حاشیة الدسوقي ج[  
  أنھ لا:وروایة أصبغ عن ابن القاسم, اسم أن فیھا الجائحة وإن بیعت على الجذروایة سحنون عن ابن الق:والقولان 

  .وعلیھا  مشى المصنف, وروایة سحنون ھي المعول علیھا,یوضع إلا إذا بقیت لینتھي طیبھا
  } 218ص  2ینظر حاشیة العدوي على الرسالة ج{
  }فإن{في ب -5
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جائحѧة  انѧت یسѧیرة وإلا ففیھѧا الجائحѧة، وعلѧى المعѧريإن ك: وثالثھѧا 1وإلا فعلى المشѧھور 
إن كانѧت نخلѧة معینѧة أو نخѧلات : باعھا ولو لمعریھا خلافا لأشѧھب؛قیل  2 ]كان[عریتھ إن 

ولѧѧو بیعѧѧت بغیѧѧر خرصѧѧھا فحكѧѧم ,فѧѧإن أعѧѧراه أو سѧѧقى فѧѧلا جائحѧѧة فیھѧѧا,وبیعѧѧت بخرصѧѧھا
   4.وبخلافا لعبد الملك وصُ  3ولا جائحة في مھر,البیع

 6-5ولا جائحة فیھا علѧى,رط مكري الدار والأرض ثمرة بھا لم تطب وھي تبع جازولو اشت

  أو أكثر فأصیبت دون ثلثھا ,فأصیبت 7كانت من ھبة دون الثلث  كأن,الأصح
  ـــــــــــــــــ

وكذا في الأسدیة ورواه یحي ,إن اشترى  الأصل ثم الثمرة بعد فلا حائجة أصلا: عن ابن المواز : قال المواق  -1
 .وسحنون عن ابن القاسم ، وروى أبو زید عن ابن القاسم أن فیھ الجائحة

  ]  594ینظر التاج والإكلیل ج ص [  
أن یكون المشتري قد اشترى التمرة مفردة عن أصلھا أو اشتراھا مفردة أولا : من شروط وضع الجائحة : قال الخرشي 

، أما لو اشترى الأصل أولا ثم اشترى الثمرة ثانیا أو اشترى ثم اشترى أصلھا بعدھا لأن الثمرة حینئذ مقصود بالشراء 
  ] . 191ص   3ج [ الأصل والثمرة معھ فلا جائحة في الأول على المشھور ، وفي الثاني بلا خلاف 

  مابین حاصرتین ساقط من ب-2
ن أصل النكاح لأ:ابن یونس,من نكح بثمرة حائطھ فلا جائحة  فیھا والمصیبة  من المرأة: قال في العتبیة -3

  ]  539ص  4ینظر التاج والإكلیل ج] [قال ابن یونس صواب ,وقال ابن الماجشون فیھا الجائحة,المكارمة
  .سبقت الإشارة إلیھ) الصواب ، صوب (-4
  595ص  4وینظر التاج والإكلیل ج 191ص ] وفي المزھیة التابعة للدار تأویلان [ قال خلیل -5

فیھا :لا  جائحة فیھا لأنھا تبع ؛وقیل:ثمرة قد طابت وأصیب  جمیعھا أو ثلثھا؛فقیل من اكترى دار فیھا:قال اللخمي
  .الجائحة وھذا أحسن لأنھا مشتراة ولیست بملغاة

  }ینظر المصدر نفسھ{
قال العدوي في  115ص ] فإن أجیح  قدر الثلث فأكثر وضع عن المشتري قدر ذلك من الثمن [ قال في الرسالة -6

وأن ,وأن تكون الثمرة قد بقیت على رؤوس الشجر,أن تكون بیع: وضع الجائحة لھ شروط أربعة : لة حاشیة على الرسا
  ] وأن تكون مما أجیح  الثلث ,تكون بیعت مفردة

 } 217ص   2ینظر حاشیة العدوي ج {
      قال مالك وعلى ذلك الأمر عندنا  ] أنھ بلغة أن عمر بن عبد العزیز قضى بوضع الجائحة : عن مالك -7

  لدخول المشتري على رمى الھواء وأكل الطیر ونحو ذلك والیسیر ما دون الثلث : والجائحة قال الزرقاني 
  ]  400ص  3شرح الزرقاني على الموطأ ج[ 
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   3بجوازھما: ؛وقیل  2والبیع : ؛وقیل 1ولو اشترط عدم الجائحة بطل الشرط 
ولھ في الفوت الأكثر ,رط وتكون المصیبة منھ أو یرد البیعیخیر البائع بین إسقاط الش:وقیل

  .الثمن  4]و[ ,من القیمة
  :]الجوائح وأنواعھا[

سѧѧماوي فقѧѧط لا سѧѧارق علѧѧى :وجѧѧیش ، وقیѧѧل 5مѧѧالا یمكѧѧن دفعѧѧھ مѧѧن سѧѧماوي : والجائحѧѧة
  . 7إن لم یعرف وإلا تبعھ المشتري ملیا وغیره : والسارق؛وقیل:وقیل 6المشھور 

أو بѧرد أو غѧرق أو مطѧر أو طѧین غالѧب أو   9ن  جѧراد أو نѧار أو سѧموم م  8] وما أصاب[
دود أو عفѧѧن أو سѧѧقوط بكѧѧریح قبѧѧل كمѧѧال طیبھѧѧا ففیѧѧھ الجائحѧѧة علѧѧى المشѧѧھور إن نقصѧѧت 

  إن شاء رد تمسك ولا شيء لھ ، ولو كسر الریح أصول الشجر فجائحة : قیمتھا، وقیل
______________________________  

 : قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم : ح البیع لحدیث عائشة رضي الله عنھا قالت أي بطل الشرط وص -1
 حیث أجاز التصرف وأبطل الشرط ] إنما الولاء لمن أتق [ 
 ]. 48ینظر  فقھ المعاملات المالیة وأدلتھ عند المالكیة ص [
وروى بعض أصحاب السنن أنھ ] ما كان من شرط لیس في كتاب الله فھو باطل ، وإن كان مائة شرط [ لحدیث  -2

 ] نھى عن بیع وشرط [ صلى الله علیھ وسلم 
فاشترى مني جملا واستثنیت حملانھ ,كنت  مع النبي صلى الله علیھ وسلم في سفر: لحدیث جابر بن عبد الله قال  -3

لمسلمون على ا: عن النبي صلى الله علیھ وسلم قال : ولحدیث أبي ھریرة رضي الله عنھ . متفق علیھ ] إلى أھلي 
  رواه أبو داود . شروطھم 

  }أو{: في ب و ج-4
  أو أنھ لا یقدر علیھ إلا من رفع السماء ,منسوب إلى السماء إشارة  إلى  أنھ من فعل من رفع السماء: سماوي -5
  ...كالبرد والثلج والریح الحارة السموم الغبار الجراد والفأر  والنار( 
  ] 193ص  3شرح الخرشي جو  153ص    3ینظر بلغة السالك ج{
  السارق قیل  لیس بجائحة لأنھ یستطاع دفعھ بالحراسة منھ وھو قول ابن القاسم في الموازیةوعلیھ الأكثر-6

لأنھ فعل مخلوق لا  یقدر على دفعھ : وصوبھ ابن یونس واستظھره ابن رشد ,وھو قولھ في المدونة ,من الجائحة: ؛وقیل
  ]  153ص  3بلغة السالك ج[ 
وإنما یكون السارق عند ابن القاسم جائحة إذا لم یعرف وأما إن عرف : قال الشیخان وغیر واحد : ل في التوضیح قا-7

  .فیتبعھ المشتري ملیئا كان أو معدما
  ]  595ص  3الحطاب  ج – 334ص  3مواھب الخلیل ح [  
  }أصابھ{:وفي ج},أصابھا{في  ب -8
  ]  206مختار الصحاح ص [ الریح الحارة :السموم-9
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



                                             كتاب البيوع من الشامل في الفقه                                                           باب البيع         

 180

ولѧو ,إن اشترى الماء للسѧقي وإلا  فكغیѧره: وإن قلت على الأظھر، وثالثھا  1وتوضع لعطش 
  .اشترط عدم السقي ففي كون الجائحة منھ أو من المبتاع قولان

إن بلѧغ : من مغیب الأصل مطلقا كبصل وثوم وفجѧل ولفѧت علѧى الأصѧح، وثالثھѧا  2وتوضع 
كان لھ قدر وضѧع وإلا فѧلا، ومѧن بقѧول وقصѧب سѧكر أو غیѧره وإن قلѧت إن : ورابعھا,الثلث

بѧالبقول   3كالثمار، ومن زعفران وریحان وقرط وقصب مطلقا وألحقت: وثالثھا,على الأصح
الحریر جملة، وشبھ بمن اكترى   5وكذا لو مات دود,كالثمار: وقیل  4، ومن ورق توت مطلقا

فإن   7ولو اشترى ثمرة فھرب أھل البلد لكفتھ: فسخ؛ قیلأھل بلده فلھ ال  6حماما ونحوه فانجلا
ولو اشترط بقѧاء مѧا لѧم ,قولان  9وھل المقاثي والموز كالثمار أو البقول,  8مصیبتھا من بائعھا

  .یبد صلاحھ ففیھ الجائحة وإن قلت
فیحط من ثمنھ قѧدر قیمتѧھ وإن قلѧت ,والمعتبر في غیر ثلث المكیلة لا ثلث القیمة على الأصح

  .قیمة باقیة من
__________________________  

أو انقطع عنھا ماء عین یسقیھا ، فھذا یوضع ,أما إن ھلكت الثمرة من انقطاع ماء السماء: قال ابن القاسم : قال المواق -1
  ]  596ص 3ینظر التاج والإكلیل ج[ قلیل ما ھلك منھ بسبب ذلك وكثیره بخلاف الجوائح  

  ]  153ص 3ینظر بلغة السالك ج[ لعطش من تفریط المشتري  وإلا فلا لكن محل ذلك ما لم یكن ا
   367وجامع الأمھات ص  191ینظر مختصر العلامة خلیل ص -2
السلف ، والبصل والجزر ، والفجل ، والكرات وشبھ ذلك فإنھ یوضع قلیل ما : من اشترى شیئا من البقول : قال مالك -3

  .اللفت والأصول المغیبة في الأرض مما لا یدخر ھي بمنزلھ البقول: أجیح منھ وكثیرة ، وقال ابن المواز 
  ] . 335ص 3ینظر  مواھب الجلیل من أدلة خلیل ج[ 

إنھ كالبقل یوضع فیھ ما قل : ورق التوت الذي یباع فیجمع أخضر لعلف دود الحریر قال ابن القاسم : نصّ ابن یونس -4
  . منھ أو كثر

  ]  596ص  4ینظر التاج والإكلیل ج[
  غیر واضحة في أ-5
  }انجلى{:في ج-6
  ] الفتنة [ في ب  -7
لو اشترى قوم ثمار بلد فانجلى أھلھا عنھا لفتنھ أو غیرھا أن جائحة ذلك من بائعھ لأن مشتریھ إنما : قال ابن یونس  -8

  . اشتراه فذلك لھلاكھا بأمر غالب
  ]ینظر المرجع السابق [
  }البقل{:في  ج-9
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ً [ إن كان   1الجواھر وفي وكان یحبس أو لھ على أخره كتمر وعنب وشبھھا  2]نوعا واحدا
وإن كان ,أن المذھب لا یختلف في ذلك: 4- 3اعتبر ثلث الثمرة، وحكى القاضي أبو الولید

والتفاح ونحو ذلك، اعتبر ثلث  5مما لا یحبس أو لھ على آخره كالقثاء والبطیخ والخوخ 
   6وعند أشھب ثلث القیمة,مالثمرة عند ابن القاس

فإن كان مقاتا فأجیح ,أصناف ثلث مكیلة الجمیع فعلى القولین  7ولو أصیب من صنف من
لا یوم البیع ولا ,أو أكثر قدر ثلث نباتھا ثم جنى الباقي قوم كل بطن في زمنھ 8منھا بطن 

بل ,ھ عادتھایوم الجائحة ، ولا یستعجل بالتقویم فیما بقي من البطون الآن على ما جرت ب
  . حتى یجني جمیع بطونھا على الأصح والأصوب  9یستأنى

_______________________  
نجم الدین الفقیھ المالكي ,لمؤلفھ أبو محمد عبد الله بن شاس بن نزار الجذامي السعدي: كتاب الجواھر الثمینة -1

 ھـ 610وفي مجاھدا في دمیاط سنة ت,المشھور سمع منھ الحافظ المنذري ، ألف كتابھ المشھور الجواھر الثمینة
  ]  2/230والفكر السامي ,141ینظر الدیباج  ص [ 
والمالكیة علیھ شرقا ,الجواھر الثمینة على مذھب عالم المدینة وضعھ مؤلفھ على ترتیب الوجیز للغزالي : والكتاب -

  .وغربا لكثرة فوائده
  ] دار صادر:ط.480ص 1ج لحاجي خلیفة، عن أسامي الفنون كشف الظنون 36/ینظر اصطلاح المذھب ص [  
  أثبتھا من ب و ج,غیر واضحة في النسخةأ-2
  ممسوح في أ-3
وكان صاحب ,ھـ515حتى  511ولي القضاء بقرطبة سنة ,القرطبي,ھو محمد بن أحمد بن رشد:القاضي أبو الولید-4

توفي .والبیان والتحصیل,نة من الأحكامالمقدمات الممھدات لبیان ماقتضتھ المدو:من مصنفاتھ,الصلاة في المسجد الجامع
  .ھـ520سنة 

  }117ینظر دلیل السالك ص{
  غیر واضحة في أ-5
أنھ لا خلاف في اعتبار كون ما أتلفتھ الجائحة من أحد الصنفین ثلث للبیع لكن ھل  لمعتبر : الحاصل : قال الصاوي[ -6

  ] .الملك وروایة ابن المواز عن مالك أو ثلث مكیلتھ قول ابن القاسم وعبد  –ثلث قیمتھ على قول أشھب 
جامع ]  285ص 3حاشیة الدسوقي ج 597ص   4والحطاب والتاج والإكلیل ج,  152ص  3ینظر بلغة السلك ج{

  } 367الأمھات ص 
  }أو{في ب  -7
  غیر واضحة  في أ-8
  }یستأنا{:في أ-9
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ة تصѧرف ذات زوج لѧم تقصѧѧد فѧѧي جائحѧة وحمѧل ومعاقلѧѧة، وقلیѧل فѧي وصѧѧی 1والثلѧث كثیѧر
مѧѧن ثمѧѧرة وصѧѧبره وحلیѧѧة قѧѧدر ثلѧѧث المحلѧѧى یبѧѧاع   2واسѧѧتثناء مѧѧا بیѧѧع ,ضѧѧررا وإلا فقѧѧولان

   3]وأرطال [ بجنسھا،وكذا عند أشھب طعام استحق منھ ثلثھ أو نقص في الشراء 

ودالیة في دار مكتراة وتوقف فیھ مرة،لزم المبتاع بعѧد وضѧع الجائحѧة مѧا ,استثنیت من شاة
إن قل، فإن أصیب بعض الأجناس وضعت جائحتھ إن بلغت قیمتھ ثلѧث قیمѧة الجمیѧع بقي و

فѧѧإن فقѧѧد أحѧѧدھما فѧѧلا جائحѧѧة ، وروي یعتبѧѧر كѧѧل جѧѧنس علѧѧى حѧѧدة ,منѧѧھ ثلѧѧث كیلѧѧھ  4واجتѧیح
  .الجمیع:؛وقیل

ولو ابتاع حوائط في صفقة فأصیب منھا حائط أو أكثر ، أو من كل بعضھ ، وذلك قدر ثلث 
ن اتخѧѧذ صѧѧنعھا وتسѧѧاوي طیبھѧѧا أو تقѧѧارب وإلا فھѧѧل المعتبѧѧر ثلѧѧث ثمѧѧرة الجمیѧѧع وضѧѧعت إ

  .أو ثلث الثمن؟أو ثلث القیمة؟أقوال، فإن نقص عن ذلك فلا جائحة,الثمرة؟وھو الأصح
وإلا لزمھ ,الترك دون شيء إن أصیب الثلث فأكثر 5یر مساقي بین سقي جمیع الحائط ووخُ 

ئحة شائعة لا في ناحیة وإلا سقى السѧالم وھل مطلقا؟أو إن كانت الجا 6العمل وسقي جمیعھ 
وحده ما لم یكѧن یسѧیرا جѧدا ثلثѧا فدونѧھ؟تأویلان، وروي  لا جائحѧة ویلزمѧھ العمѧل، وروي 

  .والنماء  7ولا یفسخ وھما شریكان في النقص 
  ــــــــــــــ 
   368وجامع الأمھات ص  192ینظر مختصر العلامة خلیل ص  -1
  ] المشتري بما بقي وأن قل بخلاف ما استحق من الطعام لدخولھ علیھ ویلزم : [ قال ابن الحاجب -2
  }.368جامع الأمھات ص {
  }أو أرطال{في ب -3
  }اجتیح{:وفي ج},أجیح{:في ب و ج-4
  }أو{في  ب -5
  . إنما یلزمھ بقي السالم إذا كان معینا: ھذه طریقة ابن یونس وطریقھ المتبطي عن محمد بن المواز أنھ -6
  ]  597ص  4والحطاب ح287- 286ص  3سوقي حینظر الد[ 
   41ص  5ینظر المدونةج -7

رواه أشھب عن مالك ,إن  اجتمعت ثمرة المساقاة  فھما شریكان في النماء والنقص ولیس للعامل أن یخرج: قول المتیطي
لھ من علاجھ ولا  فإن خرج فلا شيء,أنھ إن بلغت الجائحة الثلث كلف لھ أن یسقى الحائط كلھ أو یخرج: ، وروى غیره 

فأما إن اجتمعت جھة واحدة وأخرى سالمة فإنھ تلزمھ مساقاة  ,وھذا كلھ إن كانت الجائحة شائعة في الثمرة كلھا,نفقتھ
  .السالمة إذا كانت الجائحة یسیرة  الثلث فأقل قالھ محمد نقلھ المتیطي

  ] 597ص  4ینظر التاج والإكلیل ج[  
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   3مشتریھا بقدره 2وضع من) 1رة كیلا معلوما فأصیب ثلثھاولو استثنى من ثم

  .لا یوضع عنھ، ولو كان المستثنى شائعا وضع بقدره اتفاقا:وروي
لا یوضع من الثمن شيء : ٌ 5بعد یبسھ واستثنى ثلثھ فأقل، فقال ابن حبیب  4وإن باع الحائط 

 ُ فإن ,بقي بلا جائحة مما  6فأجیح بعضھ أخذھا,ولو اشترى عشرة أوسق من حائط,كالصبرة
  .كان ثم مشتر ثان أخذ مما فضل عن الأول لتقرر حقھ قبل الثاني

  
  
  
  
  
  
  

______________________________  
  ]إذا ابتاع الرجل الثمرة فأصابتھا جائحة فذھبت بثلث الثمرة فقد وجب على صاحب المال الوضعیة[ لحدیث -1

ینظر المدونة [ ذا أصیب المتاع فثلث الثمرة فقد وجب على البائع الوضعیة إ: قال في  المدونة عن القاسم  بن محمد قال 
لو باع ثمرة ثلاثین إردبا بخمسة عشر واستثنى عشرة أرادب  فأصبح ثلث الثلاثین وضع :رقال الدر دی]  35ص  5ج

  ] عن المشتري ثلث الثمن وثلث القدر المستثنى 
  }287ص  5ینظر الشرح الكبیر ج{
  }عن{في ب -2
إذا كان المجاح الثلث فأكثر فإنھ یضع عن المشتري بتلك النسبة من الثمن ، ویوضع من الملكیة بتلك : قال الدسوقي -3

ووضع من الملكیة ثلثھا ثلاثة ,فإن نقصت الثمرة الثلث حط عن المشتري خمسة من الثمن,النسبة عند ابن القاسم
  .ونصف ومن الملكیة نصفھا خمسة  وإن نقصت الثمرة النصف حط من الثمن  نصفھ سبعة,وثلث

  ]  287ص  3ینظر الدسوقي ج{ 
  ..] وھو الحق والصواب : قال أصبغ,ھو قول ابن القاسم وأشھب وابن عبد الحكم: قال ابن المواز : قال المواق 

  } 598ص  4ینظر التاج والإكلیل ج{
تمرا أو یستجذ ویمكن قطافھ فلیس فیھ  وزبیبا أ ویصیر,كل ما اشتري من النخل والعنب ، بعدما تبین:[ قال في المدونة-4

  . 37ص  5ج.. ] جائحة 
  سبقت ترجمتھابن حبیب -5
  }أخذ{في ب و ج -6
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  :اختلاف المتبایعان: فصل 
:]الاختلاف في وقوع العقد[  

منكره إن حلف إجماعا، وفي صفتھ كقول بائع  1إذا اختلف بیعان في وقوع العقد صدق منكره
  حلفا ,معینة: ھ شرطت نخلات اختارھا غیر معینة، وقال المبتاعحائط
  .وفسخ

  :]لاختلاف في جنس الثمن ونوعھ وقدرها[
علѧѧى المنصѧѧوص، وخѧѧرج تصѧѧدیق البѧѧائع وكѧѧذا المبتѧѧاع، وفѧѧي نوعѧѧھ  2وكѧѧذا فѧѧي جѧѧنس ثمنѧѧھ

 إلا یمѧѧین لأنھمѧѧا اتفقѧѧا 6:وقیѧل, كقѧѧدره: ؛وقیѧѧل 5شѧعیر فكѧѧذلك 4قمѧѧح و  3كسѧمراء أو محمولѧѧة أو
وفѧѧي البقѧѧال ,النخیѧѧل وإناثھѧѧا كѧѧالجنس 7علѧѧى جѧѧنس اختلفѧѧا فѧѧي جودتѧѧھ، واختلافھمѧѧا فѧѧي ذكѧѧور

  كالصفة، وفي قدره أو قدر مثمونھ
 ______________________________  

  .لأن الأصل عدم العقد سواء كان المنكر البائع أم المشتري, عند الاختلاف في وقوع العقد یصدق منكره بیمینھ-1
بیل أیضا إذا تنازعا في عین في ید أحد ، ھل ھي أمانة أو سلف أو بیع ؟ فالقول لمنكر البیع لأن الأصل عدم ومن ھذا الق

  ]  202فقھ المعاملات ص [انتقال الملك 
فالحكم أن یحلف كل منھما على إثبات دعواه ورد دعوى , بل بثوب: بعتھ لك بدینار، وقال المشتري: مثل لو قال البائع -2

  .إن اختلفا في جنس أحد العوضین كتمر وبر تحالف: سخ البیع مطلقا قال ابن عرفة صاحبھ، وف
  ] 598 ص 4ج  ینظر الحطاب [  
  }و{: في ب و ج-3
 }أو{في ب -4
في شعیر، ورد دعوى صاحبھ وفسخ البیع مطلقا : أسلمت في قمح ، وقال الأخر: الاختلاف في النوع كأن یقول البائع-5

  .اتكان المبیع قائما أو ف
  ]209ینظر فقھ المعاملات ص [
  : أي كالاختلاف في قدر الثمن وفیھا ثلاث روایات  -6

أن التحالف والتفاسخ واجب بینھما على أي وجھ سواء كانت السلعة في ید البائع أو المشتري باقیة أو تالفة إلا أن : أحدھا
  .یرضى المشتري أخذھا بما یدعیھ البائع وھو قول أشھب والشافعي 

  وإن كانت قد قبضت فالقول قول المشتري وھي روایة ابن وھب , إنھ كانت السلعة لم تقبض تحالفا وتفاسخا: نیھا ثا
وإن كانت قد قبضت فإنھما یتحالفان ویتفاسخان وإن , إن كانت السلعة باقیة لم تفت ولا تغیرت في بدن ولا سوق: ثالثھا 

  .مع یمینھ ، وھذه روایة ابن القاسم وھو قول أبي حنیفة تلفت أو تغیرت بما ذكر ناه فالقول قول المشتري
  . 205/204فقھ المعاملات ص , 91ص  2ینظر المعونة ج[  
  }ذكور{في ب -7
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فѧإن فاتѧت بیѧد ,إن لѧم تفѧت السѧلعة, 3علѧى المشѧھور  2'أو أجل حلفѧا وفسѧخ  1أو رھن أو حمیل
فѧإن فѧات بعضѧھا صѧدق , قولانوھل كذا إن فاتت بید بائعھا , مبتاعھا صدق إن أتى بما یشبھ

وروي مѧا لѧم , وروي یحلفان مطلقا ویفسخ ما لѧم یفѧت فبالقیمѧة وبѧھ أفتѧي, فیھ وحلفا فیما بقي
مطلقѧا : یقبضھا المبتاع فیصدق یمین إلا أن یدعي مالا یشبھ، وروي یصدق إن بان بھا؛وقیل

  .لم یختلف قولھ إن لم یفترقا فإنھما یحلفان ویفسخ: وأنكر؛وقیل
بخلاف فواتھا اتفاقا بتلف أو تغیѧر، وكѧذا بحوالѧة , برة بالأشبھ مع قیامھا على المشھورولا ع

  .سوق ولو في مكیل وموزون على الأصح
 المشѧѧѧѧتري 6:بѧѧѧѧالیمین، وھѧѧѧѧل أولѧѧѧѧى أم واجѧѧѧѧب؟ قولان؛وقیѧѧѧѧل  5تبدئѧѧѧѧة البѧѧѧѧائع   4والمشѧѧѧѧھور

___________________________  
القول قول من ینفیھ مع یمینھ لأن الأصل :بل بلا رھن ولا حمیل؛ فقیل: المشتري  برھن أو حمیل ، وقال: بأن قال البائع -1

إن ذلك كالاختلاف في قدر الثمن فیتحالفان لأنھما اختلفا في صفة العقد فوجب أن یتحالفا، ویفسخ بعد التحالف : عدمھ؛وقیل
. ینھ ، وإن لم یشبھا تخالفا وفسخ وقضى بالقیمةوإن فات صدق المشتري إن أشبھ، فإن انفرد البائع صدق بیم,عند القیام فقط

  ]  209فقھ المعاملات ص [ 
إذا اختلفا المتبایعان ولیس بینھما : [ووجھ اعتباره قولھ صلى الله علیھ وسلم, وھي روایة ابن القاسم عن الإمام مالك-2

:  رقم,إذا اختلف البیعان والمبیع قائم :ببا,أخرجھ أبو داود في كتاب الإجارة-]فھو  ما یقول رب السلعة أو یتتاركان,بینة
 ) 3/570(1270:رقم,ما جاء إذا اختلف البیعان:باب,البیوع:والترمذي في كتاب,)3/285:(3511

  .حدیث صحیح:الألباني:وقال,)2/737: (2186:رقم,البیعان یختلفان:باب,التجارات:في كتاب:وابن ماجھ
  .حالف سبب یثبت بھ فسخ البیع فسقط بتلف المبیع كالإقالةلأن الت] والسلعة قائمة تحالفا وترادا: [وروي

  }671-670ص  2ج:2997:صحیح سنن أبي داوود رقم, 92ص  2ینظر المعونة ح[  
إذا اختلف المتبایعان : [ قول أشھب بوجوب التحالف والتفاسخ على وجھ كان ووجھ فقد القول حدیث: مقابل المشھور  -3

  . وروي یتحالفان یتفسخان فعم ولم یخص "  فالقول ما قال البائع ویتردان
  ]  91ص  2والمعونة ح 35/ 3ینظر تلخیص الحبیر ج[ 

إن كانت السلعة لم تقبض تحالفا وتفاسخا، وإلا فالقول المشتري مع یمینھ ووجھھ أن الأصل إن الیمین في : وقول ابن وھب
إذا لم یشھد علیھ ویتوثق , دفع إلیھ السلعة وائتمنھ علیھا والمشتري بعد القبض أقوى سببا لما, جنبھ أقوى المتداعیین سببا

  منھ وجب أنھ یكون القول قولھ كما كان للذي الشيء في یده من المتداعیین القول مع یمینھ 
  .وما بعدھا  204وفقھ المعاملات ص  – 92- 91ص  2ینظر المعونة ج[ 
  رواه أحمد] فالقول ما قال البائع والمشتري بالخیار : [ وإنما بدأ البائع بالیمین لقولھ صلى الله علیھ وسلم-4

  ] 206فقھ المعاملات ص [ لأن الأصل استصحاب ملكھ والمشتري یدعي إخراجھ بغیر ما رضي بھ 
  }بائع{في ب -5
  ]  206فقھ المعاملات ص [ لأن منكر والیمین في جانبھ أقوى -6

وھذا إذا كان الاختلاف في الثمن فإن كان في , سألة التجاھلوبدأ البائع بالحلف وجوبا أي في غیر م{ :رقال الدر دی
الشرح الكبیر ج [ فإن وقع الاختلاف فیھما معا فالظاھر تبدئة البائع , وورثة بمنزلتھ, المثمن بدأ المشتري كما في العتبیة

  ] . 292ص  3
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  إن جھلوا مع ورثة البائع  یبدأ بورثة المبتاع: القرعة ؛وقیل یخبر الحاكم، وفیھا: وثالثھا
 2:كحلفھما؛ وقیѧل  1فإن نكلا فسخ, وفي تبدئة بائع أو مشتر اختلفا في المثمن فقط قولان,الثمن

, البائع،وھل یمین على دعواه وصوب أو بدونھا وعلیھ الأكثѧر؟ قѧولان: یصدق المبتاع ؛وقیل
أو یحمѧل علѧى أن الیمѧین بنفس الحلف، وھل خلاف  4ینفسخ : ؛وقیل 3ومتى حلفا افتقر للفسخ 

یبقѧى : البیѧع؟ تѧردد ؛وقیѧل  6لنفي الریبة عن أنفسѧھما، وفѧي الثѧاني لانفسѧاخ  5كانت في الأول 
فلѧو ,بѧالعكس: إن أمѧر الحكѧم بѧالحلف افتقѧر و إلا فلا؛وقیѧل: العقد حتى یتفقا على الفسخ؛ وقیل

للمشѧتري ذلѧك فقѧط : وثالثھѧا[رضي أحدھما بقول الأخѧر قبѧل الحكѧم فلѧھ ذلѧك علѧى الأصѧح ، 
  حل الوطء  9: وثمرتھ, 8]ظاھرا وباطنھا على الأصح  7وفسخ 

 ________________________  
   368ینظر جامع الأمھات ص [  فلو تناكلا فقال ابن القاسم یفسخ كما إذا تخالفا : [ قال ابن الحاجب -1
  بیاض في أ-2
: قال الصاوي في الحاشیة , ن بحكم حاكم أو تراض منھما علیھحلفا وفسخ البیع ، والفسخ یكو:  رقال الشیخ الدر دی-3

یحصل الفسخ بمجرد التحالف كاللعان ولا : في الفسخ إذا لم یتراضیا علیھ قول ابن القاسم؛ وقیل -حكم الحاكم- اشتراط الحكم 
  .یتوقف على حكم وھو قول سحنون وابن عبد الحكم 

  الحكم بإمضاء العقد بما قال الآخر فعند ابن القاسم لھ ذلك لا عند مقابلھ  وتظھر فائدة الخلاف فیما لو رضي أحدھما قبل
  ]  599ص  4والحطاب ج, 156ص  3بلغة السالك ج[ 
  }یفسخ{في ب -4
  }الثانیة{في ب -5
  }انفساخ{في ج -6
د الناس وباطنا عند إذا لم یحكم بھ حاكم ولم یحصل منھما تراض جاز لأحدھما الرضا بما ادعاه ، وثم البیع بھ ظاھرا عن-7

  . الله
  ] ینظر المرجع السابق[ 
  مابین حاصرتین ساقط من ب-8
أي ینبني علیھ أنھ یجوز لمن ردت لھ السلعة بالفسخ والتصرف فیھا بجمیع أنواعھ ولو بالوطء في الأمة ھذا ھو -9

  .وینفسخ ظاھرا وباطنا على الأصح : قال ابن الحاجب .ظاھرا فقط: المشھور، وقیل
إن كان البائع مظلوما لا وھو ظالم غاضب للمبیع وفائدتھ علیھ تصرف البائع بالوطء : قول المازري : ابل ھذا القول ومق 

  وغیره في ظاھر 
ینظر مواھب الجلیل [ إذا فسخ الحاكم العقد بینھما الفسخ ظاھرا وباطنا كما لو تقابلا ، وظاھر في حق المظلوم : وقال سند 

  ]  156 بلغة السالك 600ص  4ج
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د بأنھ علیھ السلام قد أوجѧب ، ورُ  1ھ ظاھرا فقط إذا لا یحل القضاء حراما فسخُ وغیره وربح،
  .رد البیع وھو یوجب انتقاضھ

في ذمتѧھ دیѧن منعѧي منѧھ وقѧد : رده ظاھرا، وللبائع بیع السلعة لأنھ یقول  2] إنما[وأجیب بأنھ 
دینѧѧي إلا ببیعھѧѧا بѧѧأن سѧѧاوت بѧѧلا كѧѧلام وإلا رد مѧѧا فضѧѧل ظفѧѧرت بسѧѧلعتھ ولا یمكѧѧن أخѧѧذھا مѧѧن 

   4البیع ھو أو الحاكم؟ تردد، وحلف على نفي  3النقص لھ في ذمتھ، وھل یتولى

فѧي تعجیلѧھ وتأجیلѧھ صѧدق مѧدعي   7ولѧو اختلفѧا, 6]أیضѧا[  5دعوى خصمھ مѧع تحقیѧق دعѧواه
في القریب، ویصدق بائعھ   9تیحلفان ویفسخ ما لم تف: فإذا فقد العرف فثالثھا, بیمین  8العرف

                   یصѧѧѧدق البѧѧѧائع  : إن لѧѧѧم یكѧѧѧن عѧѧѧرف فѧѧѧإن بأربعѧѧѧة بѧѧѧالثمن ، وخامسѧѧѧھا: ؛وقیѧѧѧل 10فѧѧѧي البعیѧѧѧد
___________________________  

م إنما أنا بشر وإنك:[ حكم القاضي لا یحل حراما و لا یحرم حلالا لحدیث أم سلمة أن النبي صلى الله علیھ وسلم قال-1
تختصمون إلي  ولعل بعضكم أن یكون ألحن بحجتھ من بعض فأقضي بنحو ما أسمع فمن قضیت لھ من حق أخیھ شیا فلا 

ینظر فقھ [ وحكى الشافعي الإجماع على ذلك , رواه بخاري مسلم وأصحاب السنن] یأخذه فإنما أقطع لھ قطعة من النار 
  ]. 281ص  3السنة ج

  مابین حاصرتین ساقط في ب-2
  }یتولا{ج  في-3
  غیر واضحة في ب-4
ینظر بلغة السالك [ ما اشتریتھا بثمانیة: ما بعتھا بثمانیة ولقد بعتھا بعشرة ، ویحلف المشتري : یقدم النفي بأن یقول البائع -5
  ] 158ص  3ج
  .مابین حاصرتین ساقط من ب-6
  ]عواه أیضا على دعواه فقط فإن نكل الثاني لزم الحالف تحقیق د: وقیل: [ في ب زیادة-7
أقبضتھا  وأنكر المشتري ، أو اختلفا في قبض الثمن بعد تسلیم السلعة فقال :إن اختلفا في القبض السلعة بأن قال البائع -8
المشتري  أقبضتك الثمن وأنكر البائع فالأصل عدم الإقباض والقول لمن ادعى عدمھ بیمینھ إلا لعرف یشھد بخلاف :

  فقد جرت العادة أنھ لا یقطع اللحم ولا یعطي الأبزار,عرف كالجزار وبائع الأبزارفالقول لمن یشھد لھ ال,الأصل
إلا بعد قبضھ الثمن ، فإن ادعى  بعد أن أعطاه  اللحم أنھ لم یقبض الثمن  فالقول المشتري بأنھ أقبض إیاه ومعلوم أن العرف 

  .یختلف اختلاف الناس
  } 159ص  3ینظر بلغة السالك ج[  
  }یفت{:في ب -9

أي ویدخل في العرف طول الزمن في العرض والحیوان والعقار طولا لا یقضي العرف بأن البائع : قال الصاوي -10
والأظھر مراعاة أحوال الناس , وعشرون على ما لابن القاسم, وذلك عامان على قول ابن حبیب, یصیر بالثمن إلى مثلھ

  ]ینظر المرجع السابق . [ والزمان والمكان
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منكѧر  2مѧا لѧم تفѧت كѧالثمن، و فѧي انتھائѧھ صѧدق  1وإلا حلفѧا وفسѧخ , في البعید فقط: وسادسھا
 إذا اختلفا فیھ أو في قدره أو انتھائھ: تقضیھ في قدر فكقدر الثمن ؛وقیل

كانت قائمة بید البائع، فإن قبضھا المبتاع صѧدق ولѧو أقѧر البѧائع   4یختلفان ویفسخ إن: 3فثمانیة
یحلفѧان ویفسѧخ ولѧو قبضѧھا إلا أن تفѧѧوت : ،وثالثھѧا 5یصѧدق البائعѧان لѧم یقربѧھ: ؛وقیѧلبالأجѧل 
المبتѧاع   6 ]یصѧدق المبتѧاع مطلقѧا:ورابعھѧا,وإلا فالمبتѧاع وشѧھر,البائع إن لѧم یقѧر بѧھ[فیصدق 

: قي الأجѧل المشѧبھ وإن لѧم یفѧت وسادسѧھا  7]یصدق المبتاع مطلقا: [ وإن لم یقربھ، وخامسھا
,, یصدق إن لѧم یقربѧھ: وسابعھا, إلا أن یدفع السلعة فیصدق المبتاع, إن لم یقربھیصدق البائع 

 9] فیصѧدق [ یصѧدق إن لѧم  یقربѧھ : وثامنھѧا, دفع السلعة إن لم تفت وإلا صدق المبتاع  8ولو

كلحѧم أو بقѧل ولѧو  10المبتاع فاتت أم لا فیھما، وصدق منكѧر قѧبض ثمѧن أو مثمѧون إلا لعѧرف 
: فثالثھѧا, دفعѧت الѧثمن قѧبض السѧلعة: فѧإن قѧال المبتѧاع   11]وإلا, ن بان لѧھإ[كثر على الأصح 

  . 13قبض مثمونھ 12] قبل [یصدق فیما شأن أن فیھ قبض ثمنھ 
  ـــــــــــــــــ

 بیاض في أ-1
بل أولھ نصفھ :ویدعي المشتري , أن الأجل شھر وأولھ ھلال رجب وقد انقضى: كإن یدعي البائع في أول شعبان-2

نتھاء نصف شعبان ، فالقول قول من ینفى الانتھاء مع یمینھ لأن الأصل عدم الحلول ، فالقول قول من ینفیھ، كأصل فالا
  ]  210فقھ المعاملات ص [ العقد لأنھ مبكر والقول المنكر 

  ] 600ص  4ینظر أیضا التاج والإكلیل و مواھب الجلیل ج[ 
  .أي فأقوال ثمانیة في المسألة  -3
  }اإذ{في ب -4
  }إن لم یقر{في ب -5
  مابین حاصرتین ساقط من  أ-6
  مابین حاصرتین ساقط من ب-7
  }إن{في ب -8
  مابین حاصرتین ساقط من ب-9

  .أي كجزار إذا العرف أنھ لا  یعطي اللحم إلا بعد قبض الثمن: كلحم-10
  ] 159ص  3ینظر بلغة السلك ج[  

  غیر واضحة في ب-11
  ممسوحة في أ-12
  }مثمون{:في أ-13
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وإن كѧان كѧدار  2]قѧولان[ فیھمѧا مطلقѧا: صدق البائع اتفاقا؛وقیѧل  1دفعتھ بعد قبضھا: وإن قال
: وقیѧل[یقضѧي العѧرف لѧھ؛  3]الزمѧان طѧولا [ أو طѧال , وعرض صدق مشتر وافقѧھ العѧرف

ز وفѧي تنجѧ, البائع في كحیوان وربع مما لا یباع على دین وتقاض فیمѧا دون سѧنتین 4]یصدق
, عشѧѧر سѧѧنین أو أقѧѧل ممѧѧا لا یتѧѧأخر القѧѧبض إلیѧѧھ 6]تمѧѧض[بتقѧѧاض و أجѧѧل مѧѧا لѧѧم   5]یبѧѧاع[ممѧѧا

یصѧدق البѧائع فѧي جمیѧع ذلѧك مѧا عѧدا الحنطѧة : وحیث لم یصدق فالقول للمبتاع بیمѧین ؛وقیѧل
  .وإن بعد كعشر سنین حتى یجاوز وقتا لا یتأخر إلیھ, 7والزیت

 9فѧلا یصѧدق إن أنكѧر قبضѧھ علѧى المشѧھور بالثمن مقѧتض لقѧبض مثمنѧھ،  8وإشھاد المشتري

  .وحلف لھ البائع إن بادر لا إن بعد,
, لѧم یصѧدق 12إنما أشھدت ثقѧة منѧي بѧھ: ثمن ثم قام یطلبھ وقال 11] بقبض [بائع   10وإن أشھد

  إن ذكر البائع سببا یدل لھ: یحلف المتھم،ورابعھا: وفي یمین المبتاع ثالثھا
__________________________  

   192ص ] وفي قبض الثمن أو السلعة فالأصل بقاؤھما إلا لعرف : [ قال خلیل -1
إذا اختلفا في دفع الثمن في الربح والحیوان والرقیق والعروض وقد فبضھ المبتاع : من المدونة قال مالك : قال المواق 

  . 601ص  4ینظر التاج والإكلیل ج]  وبان بھ فالبائع مصدق مع یمینھ إلا أن تقوم بینة 
  ممسوحة في أ-2
  ممسوح في أ-3
  ممسوح في أ-4
  ما بین حاصرتین ساقط من أ و ب-5
  }یمض{في ب -6
وما بیع , فالبائع مصدق بیمینھ إلا أن تقوم بینھ إلا في مثل ما یباع على النقد كالصرف: [ قال في المدونة : قال المواق  -7

أنھ دفع الثمن مع : وقد انقلب بھ المبتاع فالقول قولھ , ونحوه في الأسواق من اللحم والفواكھ والخضر والحنطة والزیت
  .} 601ص  4ینظر التاج والإكلیل ج{. یمینھ

  ..]وإشھاد المشتري بالثمن مقتض لقبض مثمنھ [ قال خلیل -8
  }192ینظر مختصر العلامة خلیل ص 

ما روى عن : ثمونھ وھو السلعة ومقابلھ أي أن المشتري إذا أشھد على نفسھ أن الثمن في ذمتھ فإن ذلك مقتض لقبض م-9
أن إشھاد المشتري على البائع بدفع الثمن إلیھ مقتض لقبض السلعة إذا قام بعد شھر فأكثر فیكون القول قول البائع : أصبغ

  . وعلى البائع البینة, أنھ لم یقبض: أنھ دفعھا بیمینھ، وإن قام بالقرب كالجمعة فالقول قول المشتري
 ]. 602ص  4ب جینظر الحطا[ 

  34ص  8والبیان والتحصیل ج,192ینظر مختصر خلیل ص -10
  }لقبض{في ب -11
  }لھ{في ب -12
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إن كان بینھما قرابة أو صداقة یشѧبھ معھѧا دعѧوى : وسادسھا,إن بادر وعلیھ الأكثر: وخامسھا
: تѧي، وثالثھѧامѧدعي الخیѧار وبѧھ أف: البائع وإلا فلا، وصدق مѧدعي البѧث علѧى المشѧھور؛وقیل

  .كالثمن
  , الفساد، وھل إلا أن یختلف الثمن بھا فكقدره؟ تردد  2إن لم یغلب 1ومدعى الصحة 

وعلیھ فھل یحلفان أو أحدھما فقط؟ قولان ، وعلѧى الثѧاني فھѧل یبѧدأ بمѧدعي الصѧحة فѧإن نكѧل 
  .بطل البیع أو بمدعي الفساد فإن نكل صح دون یمین؟ قولان

در ثمѧن ومѧѧثمن ورھѧѧن و أجѧѧل وكفیѧѧل وبѧت مѧѧا فѧѧي قѧѧدر الѧѧثمن إلا فѧѧي اختلافھمѧѧا فѧѧي قѧѧ: وقیѧل
  .البینونة مع القبض 3اعتبار 

  ]:الاختلاف في السلم وغیره من البیوع[
مѧع   4إلیѧھ إلا أن المسѧلم, والاختلاف في السѧلم فѧي جمیѧع مѧا تقѧدم لا فѧي قѧدر مسѧلم فیѧھ كѧذلك

طѧول مѧا أو غیبتѧھ  ن جѧدا لاوالعین بطول زم, فوات رأس المال العرض بحوالة سوق فأعلى
  . 5]وفواتھا[كالمشتري بنقد في قبض سلعة , علیھ على المشھور
, فإن لم یقبض رأس المال حلفا وفسخ, وقدر المبیع 7مسلم فیھ فكقدر الثمن  6فإن اختلفا في قدر

  المسلم إلیھ عند حلول الأجل إن ادعى ما   8یصدق: وإلا فالروایات الأربع، وفیھا
___________________________  

  193ص ] وفي البیت مدعیھ كمدعى الصحة إن لم یغلب الفساد [ قال خلیل -1     
إن أدعى أحدھما أنھما لم یضرب للسلم أو أن رأس السلم تأخر شھرا بشرط وأكذبھ الأخر : قال في المدونة : قال المواق 

 602ص  4ح[ ثاني كجائز بینھم إلا أن نقوم بینة بخلاف ذلك فالقول قول مدعي الحلول منھما مع یمینھ ، لأنھ ادعى بیع ال
  ] التاج والإكلیل 

  . 602ص  4التاج والإكلیل ج] فإن كان الغالب الفساد فالقول قول مدعیھ : إن لم یغلب الفساد قال سحنون -2     
 }الاعتبار{في أ -3     
  602ص  4الحطاب ج – 193ینظر مختصر خلیل ص -4     

أما السلم فیجري على ما تقدم في اختلاف المتبایعین أیضا ، لكن السلم ھو وزان المشتري في بیاعات النقد ، : بشیر قال ابن 
التاج والإكلیل [ والمسلم إلیھ ھو وزان البائع لأن في المسلم إلیھ ھو یقبض الثمن وینظر أي شيء اختلافھما على ما تقدم 

  ]  602ص  4ج
  }بفواتھا{:وفي ج,بمابین حاصرتین ساقط من -5
  }قبض{في ج -6
  ]  والاختلاف في قدر المسلم فیھ كالاختلاف في قدر الثمن في النقد أو قدر المبیع : قال ابن الحاجب -7
  }369جامع الأمھات ص{
  }وصدق{في ب -8
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فا یحلفان ویفسخ كإن اختل: ؛ وقیل 1وإلا فسلم وسط على المشھور , یشبھ وإلا فالمشتري كذلك
  3إن اختلفا قبل الأجل فѧي كیѧل طعѧام صѧدق بائعѧھ، مѧا لѧم یѧدع  2وقال ابن حبیب , بقرب البیع

جѧواز سѧلم :   4غیر مشبھ، فیصدق المبتاع وإلا حمل على الوسط ، وھل وفѧاق؟ تѧردد، وفیھѧا
، ولѧو وقѧع علѧى عѧدد  6فكقѧدر السѧلم 5بذراع رجل معین ، فات مات قبل أخذ قیاسѧھ ، فاختلفѧا 

یفسخ، وصدق : كل بذراعي ؛ وقیل: وكذا لو قال, ین ولم یكن ثم ذراع قضى بالوسطدون تعی
لا البѧѧائع علѧѧى   7مѧѧع فѧѧوات رأس مѧѧال مѧѧدعي بحѧѧل عقѧѧده بیمѧѧین إن اختلفѧѧا فѧѧي موضѧѧع قبضѧѧھ

ولو ادعى أحѧدھما موضѧع العقѧد فѧإن لѧم , یختلفان ویفسخ إن ادعیا ما یشبھ: المشھور، وثالثھا
أو بقبضھ وھѧو ظاھرھѧا قѧولان، فѧإن لѧم یѧدع   10فواتھ بطول زمن وھل  9تحالفا وفسخ  8تفت 

وإلا حلفѧѧا , واحѧѧد منھمѧѧا موضѧѧع العقѧѧد صѧѧدق البѧѧائع إن أشѧѧبھ قولѧѧھ فقѧѧط  أو قѧѧول كѧѧل منھمѧѧا
، فإن دخلا على قبضھ  12سواء خلافا لأبي الفرج  11والأجل 10واختلافھما في الموضع .وفسخ

  . 13یكون لھم عرف كالكراء إلا أن , بمصر ولم یسمیا موضعا منھا فسخ
____________________________  

   603ص  4التاج والإكلیل ج[ إن أتیا بما لا یشبھ حملا على سلم الناس یوم أسلمھ إلیھ : ابن المواز قال ابن القاسم  -1
  .سبقت ترجمتھ-2
  خطأ من الناسخ ] یدعي [ في ب -3
   70ص  4ینظر المدونة الكبرى ج-4
  ] تفاسخا [ في ب - 7} الثمن{:في ج-6] ختلففا[ في ب  -5
جامع ...] طول الزمان الكثیر أو طول ما ، أو غیبة علیھ : فإن كان عینا ففي فوات وقتھ ثلاثة : [ قال ابن الحاجب -8

  . 369الأمھات ص 
   193ینظر مختصر خلیل ص -9

لأنھما لو سكتا عن ذكر موضع القبض العقد  ,أي إن اختلفا في موضع قبض المسلم فیھ صدق مدعي قبض العقد بیمینھ -10
وإن لم یدع واحد منھما موضع العقد بل ادعیا معا غیره فالبائع ھو , ، فیصدق مدعیھ سواء كان المسلم أو المسلم إلیھ

  ]  212ینظر فقھ المعاملات ص . [ المصدق إن أشبھ لأنھ غارم ، فقد ترجح جانبھ بالغرم
  }الأجل والموضع{في ج -11
من ,تفقھ على القاضي إسماعیل,ھو عمرو بن محمد بن عمرو اللیثي البغدادي:ھو القاضي أبو الفرج المالكي:بو الفرجأ-12

  ھـ331:توفي سنة,واللمع في الأصول,لھ كتاب الحاوي في الفروع,تلامیذه أبو بكر الأبھري
  } 215ینظر الدیباج ص{

من أسلم في طعام على أن یقبضھ بمصر لم یجز حتى یسمى أي : قال ابن القاسم : قال في المدونة : قال المواق -13
  . موضع بمصر ، لأن مصر ما بین البحر إلى أسوان

بخلاف أن یكتري دابة من موضع إلى مصر فذلك جائز ، وینزلھ بالفسطاط لأنھ العرف عندھم ، ولا : قال ابن یونس 
  }603ص  4التاج والإكلیل ج... ] عرف لھم في القضاء 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  أحكام السلم:كتاب البيوع من الشامل                       باب السلم                 الفصل الأول  

 198

  :1الســلمـاب بـ
  :]أحكام السلم:الفصل الأول[

                                          : 2السلم شرطه:   شروطھ: أولا

  ]:الشرط الأول[ 
أكثر  أخرهفإن  ،4العين كله أو تأخره ثلاثة أيام وإن  بشرط على المشهور، 3تعجيل الثمن 

وخرج صحة مقابـل  .النصف  5دونيجوز تأخير :وثالثها ،فسد ولو بعضه على المعروف
وثالثهـا  ، 6وفي التأخير أكثر بدون شرط قولان،المقبوض إن سمى لكل فقير ثمنا وإلا فسد

  حتى حل الأجــــل  به المبتاع أو بعضه  8إن مطل:ورابعها،7يفسد إن تعمداه لأحدهما
  ــــــــــــــــــ

 أسلم يسلم إذا أسلف:يقال،السلف:السلم لغة-1

 }هو عقد معاوضة يوجب عمارة ذمة بغير عين ولا منفعة غير متماثل العوضين:رفه الشيخ ابن عرفةع:واصطلاحا

 282:البقرة..]م نتُايدا تَوا إذَنُامء ينا الذهيأَي:[قوله تعالى:والأصل في مشروعيته من الكتاب
سلم المدينة وهم يسلفون بـالتمر السـنتين   قدم النبي صلى االله عليه و{:ومن السنة حديث ابن عباس رضي االله عنهما قال

باب السلم -أخرجه البخاري في كتاب السلم}من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم:فقال،والثلاث
  )3/1226:(1604:رقم:السلم:باب-ومسلم في كتاب المساقاة،)2/789(،2124:رقم،في كيل معلوم
  .ن نحفظ عنه من أهل العلم أن السلم جائزقال القرطبي أجمع كل م:ومن الإجماع

   } 2/395،شرح حدود ابن عرفة204حاح صمختار الص،1/1060المحيط مادة السلم  سينظر القامو{

  } شروطا{:في ب -2
عليه وسلم في الحديث  بالدين الذي نهى عنه الرسول صلى االلهحذرا من بيع الدين  كتعجيل الثمن، ودل: شرط السلم -3

 -سبق تخريجه-}نهى بيع الكالئ بالكالئ:لابن عمر قاه الذي روا

فأشبه ما لـو  ،فما كان في الثلاثة فهو في حكم المعجل،هلأن ما قارب الشيء يعطى حكم،يجوز تأخير السلم ثلاثة أيام-4
قـول سـحنون وغيـره مـن     :ومقابل المشهور ،وهذا قول ابن القاسم وأشهب وابن حبيب،دتأخر إلى آخر مجلس العق

وابن عبد ،وابن الكاتب،واختاره عبد الحق،لظهور قصد الدين مع الشرط،بفساد السلم إذا تأخر ثلاثة أيام بشرط:ديينالبغدا
  .}4/605الحطاب ،216ص فقه المعاملات،3/164ينظر بلغة السالك{.البر

 }ما دون{:في ب-5

فسد السلم اتفاقا إن كان التأخير كثيـرا  فإن كان التأخير بشرط ،عن ثلاثة أيام لأنه إذا تأخر رأس الما:حاصل المسألة-6
والمشهور ،سواء كثر التأخير جدا أولا،المدونة لمالك بفساد السلم وعدم فساده يوإن كان التأخير بلا شرط فقولان ف،جدا

  }3/164بلغة السالك ،4/605ينظر الحطاب{.الحطاب عن ابن بشير هالفساد مطلقا كما نقل
  }أو{:في ب -7
  }   397ينظر مختار الصحاح {.مطله وماطله أي أطال عليه:يقال ،لدين هو اللبان بهالمطل با:مطل به-8
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ه بين الفسخ وأخذ ما بقي ودفع ما عليه أو حصة ما نقد وإن تأخر البائع لزمـه  ر بائعيخُُ
وتـأخيره  .جاز البـدل  2أو زائف 1فإن وجد في الثمن بعد شهر أو شهرين ناقص،الجميع

يتواطأ على الكالئ بمثله ولم تكن الـدراهم نحاسـا أو     3 ]لم[ ور إنثلاثة أيام على المشه
وقيل إن المترف الدافع به انتقض بقدره وجوز أشهب تأخير البـدل  ،4 ]وإلا فسد[ رصاصا

وإلا لم يجز أن يؤخر كيـومين فـإن أخـره     5بشرط إن بقي من أجل السلم يوم أو يومان
الفساد  يوبعد أيام كثيرة فف،ر بالتناجز والبدلأم[بشرط كثير وعثر عليه بعد يوم أو يومين 

سأبدلها لك بعـد  :وإن ردها فقلت له:وفيها،الأحسن يصح قدر ما نقص خاصة:ثالثها،قولان
مـا دفعـت لـك  إلا    : شهرين لم يجـز وأن قلـت  ووبعد شهر أ ،6 ]جاز نيوم أو يومي

إنما أخذها منك  7حلفت ما أعطيتك إلا جيادا في علمي ولا شيء عليك إلا أن يكون،جيادا
  .ليرها فالقول قوله بيمينه

وغير العين إن كان حيوان جـاز   ،وفسد به ولو تطوعا،لثلاثة أيام دون نقد 8وجاز خيار
 .هرِكُ فسد إن شرط تأخيره وإلاَّ ،وعرضا أو طعاما،9تأخيره لتعيينه

  .نتأويلا  13الطعام حين العقد   12ولم يكل 11لم يحضر الثوب 10و هل مطلقا إن 
  ـــــــــــــــــــــ

  }ناقصا{في ب -1
  }زائفا{في ب -2
  .زيادة في ج-3
  .ساقطة من ج-4
  }أو يومين{في ب -5
  مابين حاصرتين  ساقط من أ-6
  }تكون{في ب -7
  للتردد بين السلفية والثمنية،محل جواز الخيار في الثلاثة إن لم ينقد رأس المال ولو تطوعا وإلا فسد-8
  }218ت صينظر فقه المعاملا{
  } تعينه{في ب-9

  }أو أن {في ب -10
وهل الطعام والعرض كذلك إن كيل وأحضر؟أو كالعين في امتنـاع  ...وجاز بخيار لما يؤخر إن لم ينقد‘:قال خليل-11

  .193ص‘.التأخير؟تأويلان
  }  يكن{في ب -12
  .ساقطة من ج-13
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دون شرط حل   3العرض يجوز تأخير العين والطعام و:و قيل، 2كالعرض 1الجواز: و قيل
  6بشـرط  5وجـزاف  4وجاز بمنفعة معين ،الطعام أشد إذ لا يعرف بعينه:وقيل،الأجل أم لا

ولا رجوع لك بنقض إلا بينـة لـم تفـارق أو     ، 8فيه كطعام 7وتصديق ،على المعروف
  لقد أرسـله  11ى أووحلف لقد أوفاك المسم   10على المتعارف فقط  9وعليك الزائد،اعتراف

أو لـم   ،مع غيـره  13أو قيل من الكيل إن أعلمك أنه بعته لك ،12 ]به إليك على ما كتب [
  .نكل حلفت و رجعت وإلا فلا شيء لكفإن ،تقف على كيله

 زنه فـإن نقـص فعلـي   :أو قال،وصدقته،وزنه كذا:له ثمن دهن بسفر وقال 14وإن رفعت
وإن بعـد أو  ،زده جاما باعه وهو عن 16من عصير 15والذي يريده،وقرب وزنه من عقده
  حــــــص 18ط من حسابهـــص يحــوما نق:قال 17فإن.كان من غيره لم يجز

  ــــــــــــــــ
  .بدل الجواز}الحيوان {في ج -1
  }  كالعروض{في ب -2
  }العروض{في ب -3
رط أن يشرع فـي  بش،أو ركوب سيارتي هذه شهرا في قنطار قمح آخذه منك في شهر كذا ،أسلمك سكنى داري هذه:كأن يقول-4

  .أو حكما ةقبض المنفعة حقيق
وهذا بناء على أن قبض الأوائل قـبض  ،ولا يضر تأخر استفاء المنفعة مادام قد قبض محل المنفعة وشرع في الاستقاء حين العقد

  }217ينظر فقه المعاملات ص{.للأواخر
لا يجوز قياسا على القـرض ورأس مـال   :الوهاب وقال القاضي عبد،لأنه يجوز بيعه فجاز أن يكون ثمنا قياسا على المقدر -5

  }218ينظر المرجع السابق ص{. فلا يجوز فيهما الجزاف فكذلك السلم،القراض
  }بشرطه{في ب وج -6
  192ص..] كطعام من بيع:والتصديق فيه:[قال خليل-7
  .النقص من الثمنفي البيع يرجع بحصة  اوإن كان معيبا كم،فإن كان الطعام مضمونا رجع بمثله:قال البناني-8
  }2002-1422 1دار الكتب العلمية بيروت  ط-ط  5/370ينظر حاشية البناني على شرح الزرقاني مج{
  193ص}وإلا فلا رجوع لك إلا بتصديق أو ببينة لم تفارق،والنقص المعروف دثم لك أو عليك الزائ{:قال خليل-9

فإن هذا جرت بـه عـادة   ،وعشرين ربعا أو خمسا وعشرين ربعا الذي جرى به العرف بين الناس؛كما لو وجد الإردب ثلاثا-10
  .  ولا رجوع للبائع في حالة الزيادة،الناس في الغالب فلا رجوع للمشتري بعد التصديق على البائع بشيء في النقص

  }303/ 3ينظر حاشية الدسوقي مج {
  }ولقد{في ب وج -11
  }يكفما كتب على أما {أ وفي ،العبارة بين حاصرتين ساقطة من ب-12
  ساقطة من ب و ج-13
  }رفعت{في أ-14
  }يزيده{في ب-15
  .لكن استدركها الناسخ في الهامش}عين{في ب -16
  }وإن قال{في ب -17
  }بحسابه{في ج-18
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  .إلا قدر ما لا يشكان فيه  1هدلا ينق:وقيل
لى إن تركه وديعة أو ع، 5-4 ]قبضه أم لا[  3]مصيبته[فهلك بيدك؛فمنه  2وإن أسلمت عرضا

ض السلم وحلفـت وإلا  قونُ ضع للتوثقوو،ومنك إن لم تقم بينة،السكت 6 ]على[أو،عالانتفا
  10- 9رجـل ففـي شـهادة    8فإن أتلفـه ،حقـه  7 ]الآخـذ [لزمتك القيمـة إلا أن يتـرك   

إن كان معدما ردت وإلا  فلا وإن رد رأس المال بعيب وهو غير معـين  :ثالثها،المشتري
فـإن كـان   ،فإن كان بعد قبض المسلم فيـه رده إلا أن يفوت ، رجع بمثله وإلا بطل السلم

وإن كان مكيلا أو موزونا كان لبائعه أخذ ،المسلم فيه عرضا أو حيوانا رد قيمته يوم قبضه
فإن ظهـر  ،سوق على المنصـوص   12ولا يفيته حوالة،وإلا فمثله  11 ]بيده[عينه إن وجده 

بمثله فـي    14ويرجع ،يرد ولو حال سوقه  13عيب بالمسلم فيه بعد قبضه كان لقابضه أن
  أو خرج بكهبة ثم   15فإن أحب الإمساك وهو بيده،وإن حدث عنده عيب رد أرشه ،الذمة

  ــــــــــــــــــــــــــ
  }لا ينقد{في ج -1
  614ص 4ومواهب الجليل ج 194ومختصر خليل ص،34ص4ينظر المدونة ج-2
  زيادة في ج-3
  ساقطة من ج-4
  }  أولاقبضه {في ب -5
  زيادة في ب  -6
  زيادة في ج-7
  }أتلف{في ب -8
  }شهدة{في ج-9

فعـدا عليـه   ،بعينه فوكان مما يعـر ،إذا ترك رأس المال عند المسلم من جهة الوديعة{:قال ابن بشير:قال الحطاب-10
طلاق؛لأنه إذا كان تجوز الشهادة على الإ:أحدها:وشهد بذلك المسلم فهل تجوز شهادته أولا؟للمتأخرين ثلاثة أقوال،أجنبي

لأن النـاس  ،ردها مطلقا إذ في المذهب قول أنه يحلف المـتهم وغيـر المـتهم   :والثاني،من أهل الشهادة فهو غير متهم
أن الذي عليه السلم إن كان فقيرا لم تجز الشهادة لأنه يتهم أن يشهد :والثالث،يقصدون براءة أنفسهم وإن لم تلزمهم اليمين

  615ص3ج}..وإن كان غنيا فلا تهمة فتجوز،تحق طلبهاله بما يعمر  ذمته ليس
  زيادة في ج-11
  غير واضحة في أ-12
  }إن لم{في ب -13
  }فيرجع{في ب -14
  غير واضحة في أ-15
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بقيمته من الثمن أو يغرم قيمة معيب ويرجع بالمسلم فيه أو يشارك  ظهر العيب فهل يرجع
ة ويرجع بالمثـل أو ينـتقض مـن السـلم     بقدر العيب أو يخير المسلم بين أن يرد القيم

  .بقدره؟أقوال
  :]الشرط الثاني[

  .ولا نقدين.وثالثها إن أزهت،؛ولو نخلا مثمرة على الأصح 1وألا يكونا طعامين        
  :]الشرط الثالث[

أو أقل؛بخلاف مساو عن الأصح إن قصد نفع صاحبه فقط وإلا   2ولا شيئا في أكثر منه  
كجذع بأغلظ منه أو أطول خلافـا    3إلا أن تختلف المنفعة،الأصحمنع كأجود وأردئ على 

ورد ،؛لأن الكبير يصنع صغارا فيصير سلم شيء فيما يخرج منـه   4لابن حبيب وصوب
إنه بعد نجره إنما يسـمى    6وإن الصغير من غير نوعه أو،فساد  5بعدم إمكان ذلك بدون

  .لضمان بجعل  8ولا يسلم جذع في نصف جذع   7جائزة

  ـــــــــــــ

علة المنع من كون رأس المال طعامين ولا نقدين كونه يؤدي إلى ربا النساء والفضل أو ربا النساء فقط عند تماثـل  -1
  .رأس المال والمسلم فيه مع اتحاد الجنس

  }226ينظر فقه المعاملات ص {
  .وهو ربا،من سلف بزيادةلما في ذلك كله ،لا يجوز أن يكون رأس مال السلم شيئا في أكثر منه من جنسه-2
  }166ص  3وبلغة السالك ج   221المرجع نفسه ص{
إذا اتفق جـنس المسـلم والمسـلم فيـه واختلفـت      :قال ابن بشير،لأن اختلاف المنافع يصير الجنس الواحد جنسين-3

الشـغب فـي هـذا    وقد يشكل أمرها كثر ،لكن لما كانت المنافع قد تتباين جدا وقد تتقارب،فالأصل جواز السلم،منافعهما
  }616ص 3التاج والإكليل للمواق ج{ .القسم

 ـ  :قال ابن عبد السلام:قال في التوضيح-4  اوهل البغال مع الحمير كالجنس الواحد فلا يسلم حمار في بغـل حتـى يتباين
وهو ،أو هما جنسان والأصل الجواز إلى أن يقـرب مـا بينهمـا   ،هذا هو مذهب المدونة،كتباين الحمير أو كتباين البغال

  .}616ص  4مواهب الجليل ج{.وهو الأظهر،مذهب ابن حبيب
  }بغير{في ج -5
  }و{في ب -6
بأن الكبير قد يصنع منه صغار فيؤدي إلى سلم الشيء فيما يخرج منه وهو مـز  :المسألة هاعترضت هذ:قال الصاوي-7
فالكبير لا يخرج منه جـذوعا  ،جذعالأن المراد بالجذع المخلوق لا المجور والمنحوت فإنه يسمى جائزة لا : وأجيب،ةابن

  }169ص3ينظر بلغة السالك ج{ .بل جوائز
فإن فـات ففـي   ،اضمن لي هذا في الأجل كذا:أي كأن المسلم قال للمسلم إليه،كأنه أخذ جدعا على ضمان نصف جذع-8

  .وإن سلم عاد إلي وكانت منفعته لك أو الثاني لك في ضمانك،ذمتك
  }4/619الجليل ج بومواه،119-3/118ينظر بلغة السالك ج{
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الخشب كله جـنس  :وقيل، 1وجاز جذع نخل بجذع صنوبر على الأصح لاختلاف الجنسين
  والجوائز،المنفعة؛كالألواح للأبواب  2ما لم تختلف فيه

  ،الحمر كلها صنف ولو بمصر  4 :وقيل ،في أعرابي  3وحمار فاره،للسقف
التي يسـلم فيهـا الفـاره     ة الأعرابيكراهة البغال في الحمير إلا: 5وفيها،والظاهر خلافه

وهو خلاف في حـال والأحسـن   : قيل،هما جنسان إلا أن يقرب ما بينهما:وقيل، 6فيجوز
أحدهما   10فيسلم  9على الأصح وجمال  8في خيل  7وسبق،لا:وقيل،لاختلاف بسرعة مسير

  12ونذَرفي كبِ إلاَّ  11ج لاَمولا ه أخرى،في الآخر لا إن استويا في صفة وانفرد أحدهما ب
كإنـاث بغـزر   :وقيل ،وبقوة على حرث في بقر،روسبق وسي:وقيل ،حمل فقط في إبلوي
  .وفي سلم بقرة قوية ببقرة ليست كذلك أو العكس قولان،لبن

  ــــــــــــــــــــــ
  }الجنس{في ج -1
  }به{في ج -2
سواء نسب إلى الأعراب أي سكان الباديـة أو  ،يروالأعرا بي المراد به ضعيف الس،الفاره السريع السير: حمار فاره-1

  }307ص3وحاشية الدسوقي مج،167ص3ينظر بلغة السالك ج{.كانت غير ذلك
وحمر ،حمر مصر التي للركـوب :كبارها صنفان،صغارها صنف: الحمر عند ابن القاسم ثلاثة أصناف:قال ابن عتاب-2

  1}616ص 4ينظر التاج والإكليل ج{.الأعراب التي للخدمة صنف
رأيت مالكا يكره أن تسلف الحمير في البغال إلا أن تكون من الحمير الأعرابية التـي  :قال ابن القاسم:قال في المدونة-3

  }..يجوز أن تسلف فيها الحمار الفاره النجيب
  }5ص 4ينظر المدونة الكبرىىج{
  }فيها{في ب زيادة -4
أو يكـون الفـرس   ،كون كبارها بصغارها فلا بأس بـذلك والخيل لا يسلم بعضها في بعض إلا أن ي{:قال في المدونة-5

  }.فلا بأس أن يسلم في غيره،الجواد السابق الفاره الذي قد علم من جودته
  }5ص4ينظر المصدر نفسه ج{
  }في جمل{في ج -6
  لكن استدركها الناسخ في الهامش} جمل{في ج -7
  }يسلم{في ج -8
  }308ص 3حاشية الدسوقي ج{.الهملاج من الخيل ما كان متخذا للمشي بسرعة-9

بل يراد لما يراد له ،لا سبق له،وهو العريض الخلقة،هو الفرس الذي أبواه أعجميان:بكسر الباء وفتح الذال: البرذون-10
  }ينظر المرجع نفسه{.من البغال من الحمل والسير
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أكل  رطي ع صغيرنوم.خلافه  3 ]الأصح[ضأن وإلا  2في  1وظاهرها ،وبغزارة لبن في معز
كصغير آدمي وغـنم فـي     4في كبيره من صنفه اتفاقا ولو بيوضا في غيره على الأصح

 5وضأن في معز وعكسه إلا شاة غزيرة لبن فـي حواشـي  ،كبيره وعكسه على المشهور
  نعم غير غنم في صغيرين وعكسه 8من  7وطير تعليم في غيره فيجوز ككبر،غنم 6   ]لبن[
   11-10ةـللمز ابن   9ح إن لم يردــى الأصه علـر وعكســــــــــفي صغي و

  ــــــــــــــــــــــــ 
والغنم لا يسلم صغارها في كبارها ولا كبارها في صغارها إلا أن تكزن غنمـا صـغيرة   :قال مالك{:جاء في المدونة-1

  } ..فلا بأس أن تسلم في حواشي الغنم،غزيرة كثيرة اللبن موصوفة بالكرم
  } 5ص 4جينظر المدونة الكبرى{
  }وفي {قي ب -2
  .زيادة في ج -3
ورأى ،لعدم اعتبار الصغر والكبر فيهـا ،فلا يسلم كبير كل في صغير ولا عكسه،كالدجاج والحمام والأوز:طير الأكل-4

  .أن صغير الآدمي جنس مخالف لكبيره لاختلاف المنافع:الباجي
  .وهو الصحيح عندي: قال ابن عبد السلام0
  }169ص 3بلغة السالك ج{
  }5ص4ينظر المدونة ج-5
  .زيادة في ج-6
  }ككبيري{وفي ج }  ككبير{في ب-7
  ساقطة من ج-8
  }يود{وفي ج } يرده{في ب -9

وليس المراد هنا بالمزابنة بيع مجهول ،المراد هنا بالمزابنة لضمان بجعل في الأول والجهالة في الثاني:قال الدسوقي-10
  .بمجهول أو بمعلوم من جنسه

  }310ص 3دسوقي جينظر حاشية ال{
أي بأن يطول الأجل ) ةوصغيرين في كبير وعكسه أو صغير في كبير وعكسه إن لم يؤد إلى المز ابن:(..قال خليل-11

وفـي  ،لأدائه فـي الأول إلـى ضـمان بجعـل     ،فيه الكبير صغيرا دالمضروب إلى أن يصير فيه الصغير كبيرا أو يل
الكبير في صغيرين أو صغير يخرج منه بعد مـدة كـذا ولا    الكبيرين أو هذخذ هذين ا:فيهما للجهالة فكأنه قال له:الثاني

  .يدري أيخرج منه شيء أولا 
  }310ص  3ينظر الشرح الكبير مج {  
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في القليـل الجيـد    ءالردي  2ي بشرط اختلاف العدد؛فيسلم الكثيروِور 1لت على خلافهووأُ
فيمـا   هطن كتان على الأصح وبعير ونحووكجنسين ولو تقاربت المنفعة؛ كرقيق ق ،وعكسه

وجاز بعير ، 5أحدهما معجل على المشهور  4في اثنين مثله  3لا كبعير،يخالف جنسه وعكسه
  10وألغيت ذكـورة وأنوثـة  ، 9النقد أو أخر  8لا أحدهما عجل 7إن عجل البعيران  6ونقد بعير

كتابـة علـى   و ،لـم يبلـغ النهايـة     12؛كغـزل وطـبخ   11ولو في آدمي على المشـهور 
   ٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍِِِِِِِِِِِبزوكفصاحة وخ ،في الإناث فقط:وثالثها،الأصح

  ــــــــــــــــــ
فظاهر المدونة جـوازه  ،فهي التي فيها الخلاف،هذا راجع لمسألة الانفراد؛أي سلم صغير في كبير وعكسه:قال الدسوقي-1
المدونة علـى   دوتأول أبو محم،إنه الأصح:قال ابن الحاجبو،وعليه حملها ابن لبابة وابن محرز وغيرهما واختاره الباجي،

والتأويل ،إما سلم صغيرين في كبير فهو جائز اتفاقا بشرطه؛وهو عدم طول الأجل جدا بحيث يؤدي للمزابنـة ،عدم الجواز
  .والأول هو المعتمد،الأول ضعيف

  }310ص 3ينظر حاشية الدسوقي مج{
  ساقطة من ج-2
  }ولا بعير{في ب -3
  }مثلا{في ج -4
وفي كلام المواق في كتابه التاج والإكليل ما يفيد أن القول بالجواز هو المعتمد لأنه روايـة  ،جواز ذلك:مقابل المشهور-5

أن في سلم جمل في جملين :ونص ابن عرفة عن المازري.وذكر أن المقابل له القول بالكراهة لا المنع،ابن القاسم عن مالك
وبالأولى أخذ ابن القاسم وبالثانية أخذ ابن عبد الحكم وأبـو إسـحاق   ،ان بالجواز والكراهةأحدهما نقد والآخر مؤجل روايت

  .التونسي
  }312ص  3ينظر الدسوقي مج{
  }بعيرين{في ب -6

  }البعيرين{في ب -7
  }وعجل{في ب -8
  }أخره{في ب -9

  .تختلف بهما المنافع ولا يختلف في الذكورة والأنوثة شيء من الحيوان غير الناطق إلا أن:قال القرافي-10
  }430ص 4ينظر الذخيرة ج{

فخدمة الذكر خـارج البيـت والأسـفار    ،لكن أكثر المتأخرين على اختلاف بهما لاختلاف خدمة النوعين:رقال الدر دي-11
  قاله التتائي،ولاختلاف أغراض الناس،وطبخ،داخل البيت؛كعجن وخبز ثوخدمة الإنا،وشبهه

  .وهو ظاهر
  }313ص 3مج ينظر الشرح الكبير {

  }أو{ّفي ب - 12
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وخياط وبنـاء فـي   ،ويجوز سلم تاجر بز في تاجر عطر.وعمل طيب والأحسن اعتباره
وفـي جمـال فـائق فـي أنثـى       ،لا حاسب وقارئ في غيرهما على الأصـح ،غيرهما
وسيف قاطع في سيفين دونه على ،ويجوز سيف في سكين أو مدية ونحوها وعكسه،قولان

وسيف في ،في سيف على الأصح[ كحديد يخرج منه سيف[نافع؛الأصح؛لا إن تقاربت الم
  .بجواز الثالث:؛وقيل 1 ]وحديد سيف في حديد لا يخرج منه سيف،حديد مطلقا

 يرواخت،إن كان غليظا:وثالثها،لا يعود كغزل في أصله على المشهور  2ولا يسلم مصنوع
وز نقدا إن علمـا كثـوب   يعه بأصله يجوعلى ب،صنفان  3هه وغليظُورقيقُ ،مطلقا زالجوا
 6]علـى الأصـح  [  5وكثوب صوف في صـوف ،أو غزل على الأصح  4]في كتان[ كتان

لا   8]وإلى أجـل [يكره نقدا :وقيل،إن أمكن عوده  7إن تبين الفضل وإلا منع وتؤول:؛وقيل
  .فإن قدم الأصل روعي الأجل ابن حبيب،يعمل مثله فيه

  ـــــــــــــــــ
  }سيف في حديد لا يخرج منه سيفو{:وفي ج،ساقطة من ب-1
والصـوف  ،ومنه ما لا يكون رقيقـا أبدا ،ومن ذلك أن الكتان يختلف؛فمنه ما يكون يغزل منه الرقيق:قال :في المدونة-2

  } ..وهو لا يجوز أن يسلم بعضه في بعض..كذلك
  }24ينظر المدونة ج ص{
فـالأولى غليظهمـا أو  رقيـق    :قال الدردير} ..كتانكرقيق القطن وال:وكالجنس ولو تقاربت المنفعة:قال الشيخ خليل-3

  .  اختلاف الجنسية ىوزيادة عل،اختلافهما بالمنفعة اختلافا قويا  ةوحد الأولوي::قال الصاوي.أحدهما في غليظ الآخر
  170ص 3بلغة السالك ج،194ينظر المختصر ص{
  }وكتان{وفي ج ،ساقطة من ب-4
وهـذا الـذي   ،لأن الثوب المعجل لا يخرج منه كتان،في الصوف إلى أجلولا بأس بثوب الصوف {:قال في المدونة-5

  } سمعت ممن أثق به
  }24ص4ينظر المدونة الكبرى ج{
  .ساقطة من ب وج-6
  } تأول{في أ و ب -7
  }ولأجل{في ب  -8
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؛كصوف وقطن وكتان بثيابها ويجوز نقدا 1اع شيء مما يخرج منه لأجلولا يب  
فإن كان يعود كرصاص ونحاس اعتبر ،في خز لأنه ينفش  3ّثوب خزلا يسلم و:2أبو محمد

  .الأجل
وثوب رقيق في مثلـه  ،نحاس في مثله 5إن تقاربت منفعتهما؛كتور  4نع في المصنوعينوم

و ،في سيف أو إبريق في منارة أو ثوب رقيق في غلـيظ   6من جنسه وألا جاز؛كمسامير
  .إن أسلم ثوبا في مثله جاز: 7فيها

ف فيجوز إن قدم الثمن وضرب الأجل؛كسرج وسي) 8لم استصناعومن الس.  
  ةـــل أو لثلاثـشرع بلا أج نيجوز إ: وقيل،معمول منه وصانع للغرر  9وفسد بتعيين

  ـــــــــــــــــــــ
  ،ولا يضر كونه بلفظ السلم أو البيع لأن العبرة بالمعاني-لأنه شيء في مثله-لأنه قرض-1

  . باوكل قرض جر نفعا فهو ر
  }225ينظر فقه المعاملات ص{
من ،أشهر فقهـاء المدرسـة المالكيـة فـي المائـة الرابعـة      ،عبد الرحمن القيرواني،هو عبد االله بن أبي :أبو محمد-2

  هـ        386توفي سنة ..تهذيب العتبية،النوادر والزيادات،الرسالة:مؤلفاته
  } 138-136ينظر الديباج ص{
 .وكذلك تور نحاس في نحاس،إلا ثياب الخز في الخز لأنه ينفش:قال أبو محمد:قال المواق-3

  }636ص 4ينظر التاج والإكليل ج{
  -تقدم تخريجه-.وقد نهى الرسول صلى االله عليه وسلم عما جر نفعا من السلف،لظهور تهمة السلف بزيادة-4
  }430-429ص4ينظر الذخيرة ج{  
  .إناء يشرب فيه:التور-5
  }59ينظر مختار الصحاح ص{ 
  }كمهاميز{في ج -6
  ساقطة من ج-7
وتكون ،أي أ العقد على شراء ما سيصـنعه الصـانع  ،هو عقد مع صانع على عمل شيء معين في الذمة:الاستصناع-8

  .العين والعمل من الصانع
  )م 1991-هـ1412: ( 1دار الفكر، ط: ط}631ص  4ج لوهبه الزحيلي ينظر الفقه الإسلامي وأدلته{
  .196ص }..عيين المعمول منه أو العاملوفسد بت{:خليل قال-9

إذا كان الصانع معينا والمصنوع منه غير معين وهو لا يستديم عمله فقد أعطوه حكم السلم فـي الأجـل   :قال ابن بشير
  .وتقديم رأس المال وأجازوه للضرورة

  }635ص  4ينظر الحطاب ج{ 
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  .يختلف؟ تأويلان والثاني إذا لم، 1ف أو الأول إذا كان خروجه مختلفاوهل خلا
تعجيل النقد بشرط   2فإن كان على أن يشرع جاز مطلقا وعلى أن يتأخر العمل لثلاثة منع

عين المعمول منه دون الصانع جاز تعجيل العمل وتأخيره بتعجيل النقد   3فإن،حتى يشرع
وإن اشتراه منه واستأجره جاز علـى  ،وإن عين الصانع دون المعمول منه امتنع،وتأخيره

أما إن كان خروجه مختلفا منع إن لم يمكن عـوده  ،عين عامله أم لا، 4شهور إن شرعالم
كغزل على أن ينسجه البائع وإلا جاز إن شرط عوده على مـا شـرط؛كحديد علـى أن    

  .يضربه سيوفا
وم5عن  منه يسيرا جدا فيجوز؛كثوب   6ثوب نسج أكثره لينسج البائع بقيته إلا إن بقي شراء

وقصاب ودائم عمل على المشهور إن شرع في الأخـذ ولـو     8ء من خبازوكشرا، 7يكمله
  . 9قرئ منه السلم الحالتأخر النقد على الأصح واستُ

  ــــــــــــــــــــ
  }  مختلف{في ب -1
  } ومنع{في ب  -2
  }وإن {في ب -3
وإنما لم يجز إن لم " إن شرع"هولهذا قيد ذلك بقول،ولو اشترى المعمول منه واستأجره جاز:قال ابن بشير:قال الحطاب-4

  635ص4الحطاب ج{.يشرع لأنه يصير هنا من بيع معين يتأخر قبضه
لا يجوز لأن المعدن كالنحاس والحديـد إن  :قال الصاوي."بخلاف ثوب ليكمل إلا أن يكثر الغزل عنده::رقال الدر دي-5

  }181ص 3ظر بلغة السالك جين{. خرج خلاف الصنعة المشترطة أو المعتادة يمكن إعادته بخلاف الثوب
  }  يبقى{في ج -6
  غير واضحة في أ-7
وقد أجازها مالك وأصحابه اتباعا لما جرى عليه العمـل  ،وهذه تسمى بيعة أهل المدينة لاشتهارها بينهم:قال الحطاب-8

  :بالمدينة بشرطين
  .أن يشرع في أخذ ما أسلم فيه-أ      
  .وأن يكون أصله عند المسلم إليه-ب      

  }633ص 4ينظر المواهب ج{.روي عن مالك أنه لم يجز ذلك ورآه دينا بدينو
لأنه إن جـاز السـلم   ،وكان المسلم فيه موجودا انعقد حالا،السلم الحال أجازه الشافعية إن أطلق عن الحلول والتأجيل-9

ولم يجزه المالكيـة  .بالأجل هو العلم) إلى أجل معلوم(وتأولوا الحديث،فلأن يجوز حالا بالأولى لبعده عن الغرر،،مؤجلا
  } من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم{:وغيرهم لحديث النبي صلى االله عليه وسلم

  }356ص 2وبداية المجتهد ج،606ص  4جينظر الفقه الإسلامي وأدلته {
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  ]:الشرط الرابع[
  . 2لمنع معين يتأخر قبضه ، 1وأن يكون في الذمة  
  ]:الشرط الخامس[

إن عـاد  [ وانقطاعه قبله مغتفـر .وتارة سلفا  4لئلا يصير تارة بيعا  3وموجودا عند حلوله
وشرط إن ،يصح إن قرب الوضع وتأخر النقد: بعينه إن قل؛وقيل 6لا نسل حيوان،5 ]حلوله

ولا ثمـر حـائط   ، 7وافق العقد أخذه وإلا فقولان؛تخريجا مـن كـراء الأرض الغرقـة   
  .وسعة الحائط لما أسلم فيه،وتأجيله ،إزهاؤه: ه إن عقداه سلما لا بيعاوشرط،بعينه

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  :قال ابن عاصم .الذمة وصف يقوم بالمكلف يقبل المكلف بسببه الإلزام-1

  والشرح الاذمة وصف قاما       يقبل الإلتزام والإلزام
  }188حكام الأحكام على تحفة الحكام ص إينظر {
  }  وإنما فسد لأنه قد يهلك قبل قبضه فيتردد بين السلفية إن هلك والثمنية إن لم يهلك-2
  } 224فقه المعاملات ص،172ص  3ينظر بلغة السالك ج{
ولا بـأس  ،محلـه لا يجوز أن يسلم في شيء حتى يكون مأمونا لا ينقطع من أيدي الناس في وقت :قال ابن عبد البر -3

لأن النبي ،وجائز السلم فيما ينقطع أضعاف مدة أجله إذا كان مأمون الوجود عند حلوله،بالسلم فيما ليس عند البائع أصله
والنبي أقرهم علـى  .وثمر السنين معدوم،صلى االله عليه وسلم لما قدم المدينة وجدهم يسلفون في الثمار السنتين والثلاث

  }..من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم:فقال،هذه المعاملة بشروط ذلك ولم ينههم وإنما ضبط
مكتبـة الريـاص   :ط. محمد أحيد ولد ماريـك :تحقيق( ،691ص  2ج في فقه أهل المدينة لابن عبد البر ينظر الكافي{  

  })الحديثة،البطحاء
  }ثمنا{في ج -4
  مابين حاصرتين ساقط من ب وج-5
ويجوز إن لم يقدم   رأس المال وقرب ،د بتلك الصفة كان رأس المال تارة سلفا وتارة بيعالأنه إن لم يوج:قال المواق-6

  .الوضع إن خرج على تلك الصفة أخذه ودفع الثمن وإلا فلا بيع بينهما
  }372وينظر جامع الأمهات ص  629ص  4التاج والإكليل ج{
ف ثمنه قياسا على قول المدونة فـي كـراء الأرض   هذا على أصله في إجازته بيع ما فيه غرر إذا وق:قال ابن عرفة-7

إن شرط وقف الثمن على إن خرج الجنين على الصفة المشترطة تم البيع جرى على :وقال المازري.البعل غير المأمونة
وفيمن اكترى دابة بعينها على أن لا يركبها إلا إلى أجل بعيد بشـرط  ،هذين القولين المشهورين فيمن اكترى أرضا غرقة

  .الثمن وقف
  }629ص 4ينظر المرجع السابق ج{
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  ]:الشرط السادس[
أو الجميع ، 3أو متفرقا ،يأخذ كل يوم متواليا  2وما،أو عددا ،أو وزنا ،كيلا  1 ]قدره[ وذكر

أو رطبا إلى آخره ولذلك امتنع في زرع ،زهوا  5لمالكه وبقي  4وإن سلم،في يوم لا ما شاء
  .فإن شك في يبسه قبل وقته أو بقائه امتنع،سلليب  6أرض معينة لمنع تأخره

  ]:الشرط السابع[
والخمسـة عشـر      :  9-8وفيها،بيسـير   7وأن يشرع فـي أخـذه حـين العقـد أو بعـد     

لا إن اشـتراه  ،أخذه تمرا للخطر  10يمتنع التأجيل جملة؛كشرط:والعشرون؛وقيل:قريب؛قيل
ولا ضمان على بائعه ،ى ما هو عليهإذ له تركه وبيعه إن شاء لتناول العقد له عل  11جزافا

وفي السلم إنما تناوله على صفة غيـر موجـودة   ،فيه ألا في الجائحة وهي خلاف الأصل
بشـرط    12وإن اشتراه رطبا،بيعا جاز مطلقا هفإن عقدا،وعكس هذه العلة خطأ،فكان غررا

  .مضى بقبضه اتفاقا ويبسه عند ابن القاسم ،تثمره
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ
  .لكن استدركها الناسخ في الهامش،ساقطة من ج-1
  }مفرقا{في ج -3} أو{في ب -2
  }ويبقى{في ج -5} يسلم{في ب -4
  } في ج تأخره-6
  }أو بعده{في ب -7
هـذا  :قـال .إنه يكون بينه وبين أخذه العشرة الأيام والخمسة عشر في الحائط بعينـه :قلت لمالك:قال:قال في المدونة-8

  }8ص 4المدونة ج ينظر} {قريب

هل جعل الأجل شرطا في السلم معلل أم  غير معلل؟فمن جعل الأجل شرطا ::منشأ الخلاف في مقدار أجل السلم هو-9
معللا يعين على تحقيق الرفق الذي شرع مـن   اومن جعله شرط،غير معلل ذهب إلى اشتراط أقل ما ينطلق عليه الاسم

  }م ما تختلف به الأسواق غالبااشترط من الأيا،ي لها وقع في الثمنولا يحصل ذلك إلا بالمدة الت،أجله السلم
  } 239وفقه المعاملات،567ص  2شراف جالإ{

ويخشـى عليـه   ،لأن الحائط ليس بمأمون أن يصـير تمرا :ولم لا يجوز أن أخذ ذلك تمرا؟قال:قلت:قال في المدونة-10
ينظـر  } { ..يسلف فيه فيأخذ بسرا أو رطبا لقرب ذلكوأنما وسع مالك بعدما أزهى وصار بسرا أن ،العاهات والجوائح

  }.8ص 4المدونة ج
   630ص 4ينظر التاج والإكليل ج-11
 ،واشترط أن يبقى على أصوله حتى يتتمر فإن العقد يكون فاسـد  نأي إذا أسلم في رطب والحائط معي:قال الخرشي-12
شـرح الخرشـي   {.  تتمره مضى لفإن قبضه ولو قب ،هأمن الجوائح في ةولقل ،ما بين التمر والرطب فيدخله الخطر دلبع

  }219ص  5على خليل ج
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يفسـخ إلا أن يفـوت     3أو،يمضي بالعقد  2أو،وعليه الأكثر  1وهل كذا إن اشتراه زهوا؟
ما بقـي    5فإن انقطع رجع بحصة،يكره فإن فات مضى وصوب:؛وقيل 4كالفاسد تأويلات
لا بشرط جداده في يوم فعلى المكيلة وعليـه  وهل على المكيلة أو القيمة إ،من ثمنه معجلا

بتلك الحصة طعاما أو غيـره معجـلا ابـن      7وله أن يأخذ:وفيها  6الأكثر ورجح تأويلان
إلا قدر ما بقي كيلا خوف التـأخير ليأخـذ أكثـر      8ولا يأخذ منه من صنفه ثمرا.القاسم

ورد ،المـؤخر  فوعليه فيمنع ذهب عن ورق بقي من رأس المال وعكسه للصر:كيلا؛قيل
 ـ    ،بأن فسخ الدين في مثله أشد   9ذلـك؛كنعم  عفإن ذهبـت الثمـرة بسـماوي جـاز جمي

الدفع فيهما من غير المشـترط   دولو قص،ومصر لا يعسر الشراء من ثمره ونسلها،كثرت
  كالحائط بعينه أو إلا في  10وهل القرية الصغيرة،فعلى القولين؛في لزوم شرط مالا يفيد

  ــــــــــــــــ
 ،هل الحكم كاشـتراط تتمـر الرطـب   ،أو أصفر واشترط تتمره رإذا أسلم في تمر مزه  أي صار أحم:ال الخرشيق-1

بل حكمه حكم البيع  ،أولا يكون الحكم كذلك،وصوبه عبد الحق؟،وعليه الأكثر من الشيوخ؛كابن أبي  زيد،فيمضي بقبضه
لأن التمر من الأرطاب قريـب  ،د وهو رأي ابن شبلونولا يمضي إلا بما يفوت به البيع  الفاس،ويفسخ ولو قبض،الفاسد

  .ومن الزهو بعيد؟تأويلان
  }328/ 3الدسوقي ج ،5/219ينظر الخرشي ج{ .لابن مزين: والثاني ،الأول للقابسي:التأويلان :قال الدسوقي

  }أن{في أوب  -2
  }أو{في ب -3
  }تأويلان{في ب -4
  }بحصة{في ج -5
تحاسبان إذا انقطع اللبن أو الثمرة أعلى قيمة ما قبض وما بقي أم على الكيل الـذي  كيف ي:لابن مزين:قيل:قال المواق-6

إنما يحسـب ذلـك   :وقال القابسي. بل بل على كيل ما قبض وما بقي ولا ينظر في هذا إلى القيمة:قال،قبض والذي بقي
  }631ص  4التاج والإكليل ج{.على القيمة لا على الكيل لأنه إنما يأخذه شيئا فشيئا

  . فأن تأخر قبض ما يأخذه بدلا عن ثمن ما بقي له لم يحز لأنه من فسخ الدين في دين:قال ابن القاسم:قال الدسوقي-7
لأنا نقول أن العقـدة قـد    ،لا يقال أنه يلزم عليه بيع طعام قبل قبضه:قال  الدسوقي) وله أخذ بدله ولو طعاما:(قال خليل

ينظـر  {. م أو غيره ليس ثمنا عن الطعام وإنما هو عوض عما فـي الذمـة  انفسخت فيما  لم يقبض فما  يأخذه من طعا
  }  327ص  3الدسوقي مج 

  }تمرا{في ج -8
  .صححت  في الهامش} كغنم{في ب -9

    } 328ص  3الشرح الكبير مج {.القرية الصغيرة هي ما ينقطع ثمرها في أبانه من السنة:رقال الدر دي-10
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ر فانقطع أخَّ  2؟ فلو 1المالك تأويلات  وفي السلم لغير،الفه فيهأو تخوجوب تعجيل النقد فيها 
وخـرج فيـه   ، 3ماله إبان أومن قرية معينة مأمونة بجائحة فلمشتريه الفسخ والإبقاء لقابل

واستحسن إن كان التأخير بسبب المبتاع فلا تخيير له لأنـه ظلـم   ،البعضالخلاف لتأخير 
فلم يأت   5من قبض رأس المال أو أسلم له في أضحيةممتنعا  ع؛كهروب البائ 4البائع بذلك

الأصـح وإليـه   :فثالثها،فلو قبض البعض،واضطرب المذهب في جميع ذلك،بها في وقتها
  .لا المحاسبة إلا أن يرضيا بها  6رجع مالك يجب التأخير

وكذا لـو  ،لأن انقطاعه بسـماوي ،إذ لا يتهمان ببيع وسلف،ولا يبطل ببطلان أجله كالدين
 حتى فرغ أبانـه فـلا يجـوز رضـاهما      7بخلاف نما لو سكت عن طلبه،حدهماهرب أ

  اـــال مثليـاسبة كون رأس المـرط في المحـولا يشت، 8بالمحاسبة لتهمة بيع وسلف
  ـــــــــــــــــ

  .وجهوهو أن السلم في قدر من ثمر القرية كالسلم في قدر من ثمر الحائط المعين من كل :وهو ظاهر المدونة:الأول-1
لاشـتمالها علـى عـدة    ،لأن السلم فيها مضمون في الذمة،وهو أنها مثله إلا في وجوب تعجيل النقد:لأبي محمد:والثاني 

وتسـميته  ،لأنه بيع معين ،بخلاف السلم في المعين فلا يجب تعجيل النقد فيه بل يجوز تأخيره أكثر من ثلاثة أيام،حوائط
  .سلما مجاز

  .أنها تخالفه في تعجيل النقد وفي السلم فيها لمن لا  ملك له فيها: وهو لبعض القرويين:والثالث 
  }221ص  5والخرشي ج،328ص3ينظر حاشية الدسوقي ج{
  }فإن {في ج -2
إلا أن يغفل عن ذلك حتى يأتي العام القابـل فـلا خيـار     ،يخير المشتري بين الفسخ وأخذ رأس ماله أو الإبقاء لقابل-3
ينظر الخرشـي علـى مختصـر    {.أنه يخير ولو غفل عن ذلك أتى العام القابل:ه قول أشهبومقابل.وهو لابن القاسم،له

  }221ص  5وحاشية العدوي على شرح الخرشي ج،خليل
  }329ص 3الشرح الكبير  ج{.قاله ابن عبد السلام.فتخييره زيادة ظلم،رظلم البائع بالتأخي-4
  }ضحية{في ج -5
فقبض منهـا  ،حفإذا أسلمه أربعة أثواب في عشرة قناطير بل:قال الدسوقي،تجوز المحاسبة ولو كان رأس المال مقوما-6

  }ينظر المرجع السابق{.فإنه يرد ثوبين قيمتهما قيمة مالم يقبض إذا تراضيا بالمحاسبة،خمسة وانقطع الثمر
  }طلبه{في ب -7
لهروب أحدهما فـإن التهمـة    وكذا لو كان،لأن انقطاعه من االله،أي لا يتهمان في المحاسبة على قصد البيع والسلف-8

على قصـد البيـع   أما  إذا كان عدم القبض لتفريط المشتري فلا يجوز تراضيهما على المحاسبة لاتهامهما ،أيضا منتفية
والسلف،وإذا تراضيا على المحاسبة فلا يجوز أن يأخذ بقية رأس ماله عرضا ولا غيره لما فيه من بيـع الطعـام قبـل    

  .بد الرحمن والتونسيقاله أبو بكر بن ع.قبضه،
  }222-221ص 5ينظر الخرشي ج{
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فيصير إقالـة فـي   ،والنقص  1لجواز الزيادة فيه،واشترطه سحنون ليأمنا من خطأ التقويم
البعض على غير رأس المال إلا أن يكون المردود من الثياب جزءا شـائعا ومنـع أخـذ    

المحاسـبة   4 يجب:ورابعها، 3غيره ببقية رأس المال إذ هو بيع طعام قبل قبضه  2عرض أو
للمشتري غيـر بقيـة رأس مالـه      5وضعف إذ لم يبق على البائع،إلا أن يرضيا بالتأخير

بأنه غير متفق عليه :وأجيب،بالتأخير فهو فسخ دين في مثله افإذا رضي،لوجوبه بالمحاسبة
 ـ :وسادسها،يخير المشتري:وخامسها،إذ قيل به ابتداء ه إن قبض أكثره جاز التـأخير وأقل

فإن كانت القرية غير مأمونة ففي المحاسبة وجـواز البقـاء وصـوب    ،المحاسبةوجبت 
ومن :وفيها،ويفسخ ما بقي في الحائط المعين اتفاقا فيهما،ولو أجيحت وجب التأخير،قولان

أو صوفها وشرط أخذه فيما قرب فهلك المتبايعان أو أحدهما لزم ،بعينها مأسلم في لبن غن
وجاز السلم فيه في إبانه إن شرط أخذه فيه؛كشرائه جزافا بعد ، 7ع قد تملأنه بي 6البيع ورثته

وكره شـراء جملتـه لتوقـع    ،وشراء نصف لبن كشاتين ومـا يغلـب حصـوله   ،اختياره
  ص عن المعتادقُفإن نَ،لا كراهة:لحمل بعضه لبعض؛وقيل،بخلاف الكثير،الاختلاف

  ـــــــــــــــــ
نه عوضا عما لم يقبضا احتمل أن يكون ذلك الثوب المردود مساويا لما بقـي مـن   لأنهما إذا اتفقا على رد ثوب بعي-1

لأنها إقالة في ذلك على خلاف رأس المال  وهي بيع فيلـزم بيـع   ،أو مخالفا له بالقلة أو الكثرة فيمتنع،المسلم فيه فيجوز
  . وهذا قول سحنون ،قبضه.الطعام قبل 

  } 222ص  5ينظر الخرشي ج{
  }رض أو عين غيرهع{في ب زيادة -2
فعن عبد االله بن عمر رضي االله عنهما أن رسـول االله صـلى االله   :وقد نهى الرسول صلى االله عليه وسلم في الحديث-3

   -سبق تخريجه-}من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه:عليه وسلم قال
  }تجب{في ج -4
  }للبائع{في ج -5
  }ورثة{في أ-6
  }قديم { بفي  أو-7
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إذا أخـذها   جملة فلصاحبها الفسخ كالكثيرة  2الحلاب  1وإن أضر بها،من الثمن بقدره طَّح
  .يكره:وأقطها في إبانه  علم؛وقيل ، 4وجاز في جبن غنم معينة وزبدها.  3الجرب

  ]:الشرط الثامن[
أو   7شـهر  بنصـف :وروي بمطلق أجل؛وقيـل ،به سوقه عرفا 6بما يختلف  5وأن يؤجل

 ـ  فـإن وقـع ليـومين   :أصـبغ  ، 8بيـوم :؛وقيـل يومين:عشرين يوما؛وقيل ه ـلـم أفسخ
  .وهو ظاهرها:فسخه أحب إلي؛قيل:وقال محمد،خلافه:وعنه

  امــــة أيـــط قبضه ببلد آخر كفت ثلاثرـــفإن شَ،رنكوروي جواز السلم حالا وأُ
  ــــــــــــــــــــــــــــ

  }به{في ب -1
  }الجلاب {في في أوب -2
  }الجذب{في ب -3
إن كان ذلك فـي إبـان لبنهـا    :هل يجوز السلف في سمون غنم بأعيانها أو أقطها أو جبنها؟قال:قلت:في المدونة  قال-4

  .                                    وكان يشرع فيه ويأخذ كما يأخذ ألبانها في كل يوم فلا بأس به
  }11ص  4ينظر المدونة ج{
تقـدم  -)من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم:(مدليل شرط الأجل قوله صلى االله عليه وسل-5

  -تخريجه
  }تختلف{في ج -6
ولقد سمعت بعض أهل وهو الليث بن سعد يـذكر  {قال في المدونة.أما تحديده بخمسة عشر يوما فهو رأي ابن القاسم-7

لا إلا إلى أجل ترتفـع فيـه الأسـواق    :يدقال سع،عن سعيد بن المسيب أنه سئل عن السلم إلى يوم أو يومين أوما أشبهه
ما حد لنا مالك فيه مالك فيه حـد وإنـي   :وما هذا الذي ترتفع فيه الأسواق وتنخفض ما حده؟قال:قال سحنون،وتنخفض

  .لأرى الخمسة عشر يوما والعشرين يوما
  }34ص  4ينظر المدونة ج{
ولأنها آخر حد القلة فصح إطلاق الأجل الـوارد  ،حد بعض العلماء بيومين أو ثلاثة لأنها مدة يجوز فيها خيار الشرط-8

  .وهي رواية ابن وهب عن مالك،في الحديث عليها
  }233ينظر مسالك الدلالة ص{
ن الإمام نفسه أنه يجوز أن وروي ع،أجازوا السلم الحال-رحمه االله-أن بعض أصحاب الإمام مالك:قال ابن عبد البر -9

وأنكره أكثر المالكية لدلالة حـديث الرسـول صـلى االله عليـه     ،.يكون الأجل ثلاثة أيام فصاعدا دون مراعاة الأسواق
  -سبق تخريجه-.}.من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم{:وسلم

  } 692ص2الكافي ج ينظر{
كاختلافها ببعد الآجال بدليل أن الناس يجهزون الأمتعة إلى الـبلاد رجـاء   ،البلدانذلك لاختلاف الأسواق باختلاف -10

  }99ص 2الفواكه الدواني ج،233-232مسالك الدلالة ص{.اختلاف الأسواق كما يؤخرون السلع لأجل ذلك
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فإن لم يؤجل ،بغير ريح وإلا أجل  2إن خرج بالفور وسفره ببر أو ببحر: 1؛وقيلنأو يومي
يفسد :وقيل،يجوز ويجبر على الخروج بفور العقد أو يوكل في الإقباض:ادة؛فقيلولم تكن ع

 ـ،فلا بد من الأجل إن كان يحل بمجرد وصول البلد وإلا:وهو أحسن؛وقيل مـن   لوإذا وك
؟ ولا ينعـزل إن   4 ]أولا[عدم عزله قبل القـبض    3يخرج للإقباض فهل يشترط أن يلزم

ولا بد ،بشرط أن يضمن الوكيل المسلم فيه أقوال عزله أو له عزله بشرط البدل أو يجوز
وإن كانت العين معينة ،ببلد آخر وإلا فسد  5من الأجل في الدنانير والدراهم على أن يقبض

  .البلد كفت المسافة بشرط الحلف وإلا ففي صحة البيع قولان  6بذلك
خروج  واعتبر معضمه كالزمان في،وقدوم حاج،وجداد،ودراس،وحصاد 8-7وجاز لنيروز

  9والأشهر بالأهلة إن وقع أول شهر وإلا كمل المنكسر ثلاثـين وغيـره بـالهلال   ،العطاء
وفي رجب ،وإلى يوم السبت فبطلوع فجره،أول ليلة منه:وإلى رجب يحل بأول جزء؛وقيل،

       الشـهر والأصـح    11 ]إلـى [إن كان أجلالا يغتفـر معـه   :وثالثها 10ورجح وأنكر ديفس
  هــح بوسطــيص:لـوقي ره؛ــل بآخـع مضى وحــوقفإن   12رهــيك :لـوقي

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
  }وقيد{في ج -1
لجواز قطع المسافة الكثيرة في ساعة فيؤدي إلى السـلم  ،لعدم الانضباط زقلا يجو،؛كالمقلعينحاحترازا من السفر بالري-2

  }315ص  3الشرح الكبير ج{.الحال
  }يلتزم{في ب-3
  .جزيادة في -4
  }تقبض{في ب و ج -5
  غير واضحة في أ-6
وفي سـابعه  ،ومعناه اليوم الجديـد ،أول يوم من السنة القبطية:فالنيروز،إشارة إلى الأيام المعلومة المنصوصة:النيروز-7

  }  314ص 3والشرح الكبير ج،220ص  5الخرشي ج{.ولادة  عيسى عليه السلام
المعلومة للمتعاقدين؛كعاشوراء أو عيد الفطر أو عيد الأضحى أو مولد  الأيام..) وجاز لنيروز وحصاد(المقصود بقوله-8

من باع إلى الحصاد أو إلى الجذاذ أو إلى العصير فذلك جـائز  {:قال الإمام مالك في المدونة،..النبي صلى االله عليه وسلم
  .159ص  4ينظر حاشية المدونة ج} لأن  ذلك معروف

  }بالأهلة{في ب -9
وهذا الذي رجحه ابن رشـد فـي نـوازل أصـبغ مـن كتـاب       ،ومثله العام ،يفسد  ويقضيه وسطهأنه لا :المعتمد-10

يكون حلول في وسط الشهر إذا قال :ورجحه أيضا ابن زرب وابن سهل وعزاه لمالك في المبسوط والعتبية قائلا ،النذور
  }316ص  3ينظر حاشية الدسوقي ج{. في شهر كذا  وفي وسط السنة إذا قال في سنة كذا

  زيادة في ب-11
  .أثبته من ب و ج،بياض في أ-12
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أو :وكـذا الصـدر منـه؛وقيل   ،فثلثاه 1 ]بجـل رجـب  [ فإن قـال  ،يمضي معضمه:وقيل
  .يوم من أوله فخامس عشره  2وآخر،ولأول يوم من آخره فسادس عشرة،ثلثه:نصفه؛وقيل

  ]:الشرط التاسع[
وأن يــب ــض ــن وزن  ةادط بع ــه م ــل؛  3محل ــة أو   أوكي ــغير فاكه ــدد كص ع
إن عرف   5ولا بأس بوزنه 4وقيس بخيط ويجعل عند أمين ورمان،وسفرجل،وجوز،كبيض

في حـال وكـل تكلـم علـى       6خلافا:العدد فيما عظم؛وقيل:وثالثها،به خلافا لابن حبيب
 ـ. وحزم وقبض فـي كقصـيل    7وجاز بكأحمال،موضعه ـيس بخـيط لا بِ وق  لـم    8ردقَ

 ـ :يعين؛وقيل رجـل   11 - 10وفـي بـذراع  ،الأرض  9تلـك  ييجوز حملا على الغالـب ف
   12ن صح وإلا فلاــأمي دا أو عنـه عندهمــالأصح إن رئي وجعل قياس:وثالثها،هبعين

  ــــــــــــــــ
  أثبتها من ب وج،غير واضحة في أ -1
  .غير واضحة في أ-2
ومنه فلا يجوز السلم من }إلى أجل معلوم،ووزن معلوم،من أسلف فليسلف في كيل معلوم{:وفيه،للحديث السابق الذكر-3

  .وقد نهى الرسول صلى االله عليه وسلم عن بيع المجهول،لأن ذلك جهالة في المبيع،غير ضبط
  }233ينظر فقه المعاملات ص{ 
يقاس بخيط  -مما ذكره المصنف-والبطيخ ونحوهما مما فيه اختلاف بالكبر والصغر،والبيض،ما يباع بالعدد؛كالرمان-4

  .تختلف بذلك ضلأن الأغرا،تى يتم الأجل فيقاس به عند التسليمويوضع عند شخص أمين ح
  }234فقه المعاملات ص ،317ص 3ينظر الدسوقي ج{
  .لاختلاف الأغراض بالكبر والصغر،ولو موزونا :قال) وقيس بخيط(لكن عبارة الشيخ الدردير عند قول الشيخ خليل-5

  .بالصغر والكبر فن معدودا بل ولو موزونا لاختلاولا يتقيد اعتبار القياس في الرمان بأن يكو:قال الخرشي
  }262ص  5الخرشي ج،317ص 3ينظر الدسوقي ج{
  }خلاف{في ب  -6
  .ويجعل تحت يد أمين ،أسلمك دينار في عشرة أحمال برسيم كل حمل ملء هذا الحبل:كأن يقول-7
  }317ص  3ينظر الدسوقي ج{
  }بفدان{في ج -8
  }فيه{في أ -9

  } المرجع السابق {..وأراه الرجل،ثوب طوله ثلاثون ذراعا بذراع فلان كأسلمك دينارا في -10
أو إلى آخـر الكـف   ،كما في سترة المصلي،انظر هل المراد من عظم المرفق إلى آخر الكوع:قال الخرشي:الذراع-11

  }213ص  5ينظر الخرشي ج{.والظاهر الثاني:قال العدوي.والأصابع
  }وهذا مجرد استحسان.في سماع أصبغ من ابن القاسم يحملا على ذراع وسطفإن لم يعين الرجل ف:ال الدسوقيق-12

  }317ص  3الدسوقي جينظر{
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حمل [المنع فإن نصب الإمام ذراعا تعين المصير إليه وإلا فبذراع وسط وإن أطلقا وعلى 
ولاأكثر فيما كثر ،وهل حيث لا مكيال كالقصعة أو كالذراع قولان، 1ووبية،رأياها 13 ]عليه
وعلى الجواز  ،أو الكثير لحاجة قولان طوهل جوازه في القصعة في القليل فق ، 2ذلكمن 

يكره :جهل إن لم تعلم نسبته وفسخ؛وقيل  3وفسد بكيل،فليشهد على عيار الوعاء خوف تلفه
 رولو قدم حاض،جواز علف وتبن وخبط من الأعراب حيث لا مكيال:وفيها،وإن زل مضى

وله التبايع ،وكذا لو قدم باد لحاضرة بمكياله،إلا يعلموا نسبته لبادية فكيل لم يجز بيعهم به
  .من كيله  5بكيل  4في الحاضرة بكيلها وإن جهل من قدره

ن أوصـافه  وأن يبـي  ،خلاف في حـال :قولان؛وقيل  6وفي جوازه على صفة مثال يرياه
الأغـراض   المعلومة لهما  ولغيرهما إن كانت قيمة المسلم فيه تختلف بها عادة أو تختلف

وكـذا فـي   ،ودناءته ومـا بينهما ،وموضـعه؛كجودته ،ولونه،نوعه 7بسببه؛فيذكر في التمر
ولم يقل جيدا فسد فيهمـا علـى    10ا طيبافإن سم ، 9ضامرها وممتليها 8ويذكر:حنطة؛قيل

  ـــــــــــــــــ
  }جملا{في ج -1
  .لنبي صلى االله عليه وسلموهو اثنان وعشرون أو أربع وعشرون مدا بمد ا،مكيال معروف:الويبة-2
  }}806ص 1لسان العرب ج،1231ص  1ينظر القاموس المحيط ج{
أو يمنع كما نقله عياض ،فهل يجوز وهو قول أبي عمران وظاهر الموازية،إذا زادت الحفنات والويبات على  الواحدة-3

خلاف مالم تزد الحفنات على الويبات وهل ال،قولان بناء على تعدد العقد بتعدد المعقود عليه وعدمه،عن الأكثر وسحنون
  .وإلا فيتفق على المنع

  }318ص 3والدسوقي ج،213ص  5ينظر الخرشي ج{
  }ينظر المرجع نفسه{.كملء هذا  الوعاء أو وزن هذا الحجر مثلا إلا إن علمت نسبته-4
  ساقطة من ب-5
  .ساقطة من أ وج-6
  }يريانه{في ج -7
السـلف  :أو لم يذكر جنسا من التمر بعينه؟قال،مر ولم يبين صيحانيا من برنيأرأيت إن سلف في ت{::قال في المدونة-8

  } يكون فاسدا في قول  مالك حتى يصف،ولم يقل  جيدا  ولا رديئا ،فإن سلف في تمر  برني:قلت،فاسد في قول مالك
  .}61ص4ينظر المدونة ج{
 ،ويزيد جدته أو قدمه،ن كونه أبيض أو أحمرولونه م،ورداءته،وجودته،يبين الأوصاف في البر؛كنوعه:قال  الخرشي-9

  .إن اختلف الثمن بهما حيث يراد الضامر للزراعة لا للأكل وعكسه الممتلئ،وملائه أو ضامره
  }214ص  5ينظر الخرشي ج{

  }يذكر{في ب -10
  }صنفا{في ب -11
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  .الأصح
يب إن جلبا خلافا لابن حب  2كسمراء ومحمولة بجدة أو قدم ذكره وإلا فسد؛   1لفوإن اختُ
وهل لا يفتقر في قمح مصر لبيان جنس ،ذكرهما وإلا فلا 3إن اختلف الثمن بهما:إليه؛وقيل

ويقضـى فيهـا   : 5وفيها،أو يفتقـر وإلا فسـد؟قولان     4لاتحاده في المحمولة وهو مذهبها
وفـي  ، 6وفي الحجاز حيث يجتمعان فيه بالفساد إن لم يبين،وفي الشام بالسمراء،بالمحمولة

وفي كخيـل أو  ،وروي وقد كخمسة أشبار أو نحو ذلـك [،نوع كآدمي أو غيره   7نالحيوا
فـي الرقيـق   : 10وكذا لون؛وقيـل ،وسن،وذكورة وأنوثة،بالرقيق  9يختص  : 8 ]إبل؛وقيل

؛كنـوع   11وكذا فـي ثـوب   ،ودناءة،في العلي وجودة:خاصة؛كبكارة وثيوبة ونشاط؛وقيل
  وصفاقة ،وخفة،وغلظ ،وكرقة ، 13حزر  بوزن لا  12] بصوف[ لأو عا نقطن أو كتا:نم

  ـــــــــــــــــــــ
  }اختلفا{في ب -1 
أنه إذا أسلم في حنطة وفـي البلـد   :والمعنى-وهي الحمراء-غير البيضاء :والسمراء،هي الحنطة البيضاء:المحمولة -2

أن ينبتا بذلك البلد أو يحمـلا   ولا فرق بين ،فإن لم يذكر ذلك فسد السلم،محمولة  وسمراء فلا بد من ذكر أحد الصنفين
ينظر الدسوقي {.وتقتضي الروايات خلافه:قال الباجي،إن كانا يحملان إليه لم يفسد بترك بيانه:ورأى ابن حبيب،إليه كمكة

  }337ص  5الخرشي ج ،320ص  3ج
  }فيهما{في ج -3
فإن سلف بمصر في الحنطـة ولـم   ،أما ها هنا عندنا بمصر فإن الحنطة محمولة:كذلك الحنطة؟قال:قلت{:قال المدونة-4

  .16ص 4ج}.يذكر أي جنس من الحنطة فذلك عندنا  على المحمولة
  .المصدر نفسه-5
مـا سـمعت مـن مالـك فيـه       :فإن كنت سلفت بالحجاز حيث يجتمع السمراء والمحمولة؟قال:قلت{:قال في المدونة-6

فأرى أن يكون فاسـدا إلا أن يسـميها   ،مر سلف فيهوأرى أن يكون بمنزلة التمر يسلف فيه ولا يذكر أي أنواع الت،شيئا
  .16ص  4ج}..سمراء من محمولة

استلف النبي صلى االله عليه وسلم :من أجاز السلم في الحيوان استدل بما رواه مسلم عن أبي رافع رضي اله عنه قال-7
  .وما تقرر قرضا  تقرر سلما بجامع ضبط الصفة -تقدم تخريجه-}بكرا فقضى خيارا

  }229-228فقه المعاملات ص ، 569ص  2لإشراف جينظر ا{
  .ساقطة من ب-8
  }أو يختص{في ب -9

  }وكذا{في ب -10
  27-26ص  4ينظر المدونة ج-11
  ساقطة من أ وب-12
  }حزره{في ب -13
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 ـ   2 ]لاج:[وفي الحوت نوعـه مـن  ،1في العسل ومرعاه و، وعرض،وطول   ي ورِأوب
أسلم إليك فيمـا إذا تحـرى كـان    :ن يقولالتحري بأ  3أو،ووزنه،وسمنه،وقدره،وموضعه
 ووفي اللحم جنس من إبل أ،مرة 4] آخذه به كذا:يعين إناء ويتحرى ملأه ويقوله:[كذا؛وقيل

فإن أطلـق  ،وسن من صغير أو كبير وسمن أو هزال،ونوع كضأن أو معز،بقر ونحوهما
 نثـة إ وكـذا ذكـورة وأنو  ،ورعي أو علف،فقط مبما يتناولها لس:قضى فيه بالعرف؛وقيل

  ؟تردد   5وهل وفحولة وخصي،ورضيع أو فطيم،اختلف الثمن بهما
إن اختلفت الأغراض بـه  :أن ذكره فحسن؛وقيل: 7وقال ابن حبيب ، 6لا ذكر موضع منه

  .ذكره وإلا فلا
بلا بطـن لأنهـا    مأيكون لح: 11-10عادة وإنما قال ابن القاسم  9بطن دون نم  8ذؤخَولا ي

وكونهـا  ،وفي الرؤوس ما فـي اللحم ،البطن من قدر البهيمة وهو على قدر،كانت عادتهم
  .وإن اعتيد وزنها عمل به،مشوية أو مغمومة

  ــــــــــــــــــــــــــــ
  ربيعي ،ويذكر الزمان فيه،لاختلافه بذلك طعما  ورائحة،والمرعي،ويزيد اللون والبلد،يذكر الجودة والرداءة:في العسل-1

  }231ينظر فقه المعاملات ص {. ت القيمة بذلك عادةأو خريفي أو صيفي إن اختلف
  .ساقطة من ج-2
  }و{في ب -3
  .ساقطة من ج-4
  }خصاه{في ج -5
بوجوب البيـان   :وقال  عبد الوهاب،ظاهره ولو اختلفت الأغراض بذلك وهو ظاهر كلام ابن الحاجب:قال الخرشي -6

 5ينظر الخرشـي ج {.الأغراض اختلافا لا يتغابن بمثله حينئذ وهو المناسب لما  مر من  أنه يجب  بيان  ما تختلف به
  }216ص 

  .سبقت ترجمته-7
  }ويؤخذ{في ج -8
  }بدون{في ب -9

  .سبقت ترجمته-10
  }وقدرا معلوما،من يلف في رؤوس فليشترط من ذلك صنفا معلوما صغارا أو كبارا:قال مالك في المدونة-11
  .}18ص  4ينظر المدونة الكبرى ج{ 
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وفي المطبوخ منها ما في اللحم إذا كان بعرف تأثير النار ، 1لأكارع كالرؤوسويصح في ا
  .وكانت الصفة تحصره،بالعادة  2فيها

وجميع أنواع العطـر إذا  ،والعنبر،والمسك،وأصناف الفصوص ، 4واللؤلؤ ، 3وفي الجوهر
والحجارة وشـبه  ،والزرنيخ،والنورة،والجص، 5وفي الطوب،كانت معلومة؛ كآنية الزجاج

إذا شرط منـه قنـاطير أو شـيئا معروفـا أو      6وفي الحطب،ذلك إذا وصف جميع ذلك
  .إذا علم ذلك كله  10-9والقراطيس،والأدم 8-7والرقوق،والغنم،وفي جلود البقر،أحمالا

  
  
  

 ـــــــــــــــــــــــــــ

  ...لأنه يصح ضبطها بالصفة من السمانة والجنس-1
 }18ص  4والمدونة ج،26ص  2ينظر المعونة ج{

 .زيادة في ب و ج-2

  .لا يصح السلم فيه لكونه كبيرا يندر وجوده:كبار اللؤلؤ قال الدسوقي: الجوهر-3
 }321ص  3ينظر الدسوقي ج{
لا : والحجـارة كلها؟قـال   ،وصنوف الفصوص ،والجوهر ،قلت ما قول مالك في السلف في اللؤلؤ{:قال في المدونة -4

  }.وصفة معروفة،معروفا بأس بذلك إذا  اشترط من ذلك شيئا
  }  21ص 4ينظر المدونة الكبرى ج{
  .المصدر نفسه--5
لا بأس بذلك إذا اشـترط قنـاطير   :قال مالك:ما قول مالك من أسلم في الحطب؟قال ابن القاسم:قلت{:قال في المدونة-6

  . }معروفة أو وزنا أو صفة معلومة أو أحمالا  معروفة
 }.21ص  4ينظر المدونة الكبرى ج{

 .جمع رق وهو جلد رقيق يكتب فيه:الرقوق-7
 }الرقيق{في ب -8

  .الصحيفة من أي شيء كانت:القراطيس-9
إذا اشـترط  ،نعم:أيجوز ذلك في قول مالك أم لا؟قال،أرأيت إن سلفت في الرقوق والأدم والقراطيس:قال في المدونة-10

  .من ذلك شيئا معروفا
  .}22ص  4ينظر المدونة  ج.{
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  :]يه السلممالا يجوز ف[
إن علمـت  : 4وفيها،؛كتراب معـدن  3يتعذر وصفه  2ولا ما،على المنصوص 1لا في عقار

بيعـه؛كتراب   عولا ما يمتن، 6ولا في جزاف،يسلم فيه بالعرض لا بالعين  5صفته جاز أن
  .وخنزير ،وخمر ،وميتة ، 8وجلد أضحية ، 7صائغ

  
  ـــــــــــــــــــــــــ

ولا ،لأن السلم لا يجوز إلا بصفة:ابن رشد: قال،أن يكون دينا في الذمة:والسلم شرطه،لتعينه لا يصح السلم في العقار-1
  .وإذا ذكر موضعها تعينت،بد في صفة الدور والأراضين من ذكر موضعها

  }516ص  2ينظر المقدمات  ج{
  }فيما{في ب -2
د رجع إليه رأس ماله فصـار مـرة بيعـا     وإن لم توج،لم يجز لأنه إن وجدت السلعة على الصفة المشترطة تم البيع-3

  }وذلك سلف جر نفعا،ومرة سلفا
  }.516ص  2ينظر المقدمات ج{
والفضة بالفضـة  ،إن كانت صفته معروفة أيكره أن يسلف فيه الذهب والفضة؛لأنه يدخله الذهب بالذهب :قال سحنون-4

  } .وهو قول مالك،نعم :إلى أجل؟قال
  }.23ص  4ينظر المدونة ج{
  }المسلم فيه {:في ب -5
والسـلم لا  ،وهو برؤيته يكـون معينا ،وشرط صحة بيع الجزاف رؤيته،أن يكون في الذمة:لأن من شروط المسلم فيه-6

  .ولأنه مجهول القدر فلا يصح السلم فيه،يجوز في معين يتأخر قبضه
  }.245ينظر فقه المعاملات ص  {
ما الفرق بـين  :قلت:قال سحنون،لا  يجوز:قال،قول مالك أيجوز السلم في تراب الصواغين في:قلت:جاء في المدونة-7

وتراب ،لأن تراب المعادن حجارة معروفة يراها وينظر إليهـا :تراب الصواغين في البيع وتراب المعادن عند مالك؟قال
  .الصواغين إنما هو رماد لا يدري ما فيه فلذلك كرهه

  }23ص4ينظر المدونة ج{
أما ،لأنه لا يقبل لا يقبل  النقل بالبيع لنهي الرسول  صلى االله عليه وسلم عن بيعـه  ،جلد الضحية لا يجوز السلم فيه-8

إن االله حرم بيـع الخمـر والميتـة    {:قال الرسول صلى اله عليه وسلم:الميتة والخنزير فلحديث جابر رضى االله عنه قال
  .تقدم تخريجه-} .والخنزير والأصنام
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  : 1لاقتضــاءاتا:فصـــــــل
دون   3والأجـود بعـده  ،ب قولانج في وجوبه إن قرروخُ،قبل أجله 2قبول المساوي وجاز

غيره ولـو طعامـا علـى     6من نوعه و  5-4إيجاب ولو اتحدا نوعا على الأصح والأردأ
  10ولا قمـح عـن دقيـق   ،بقي  9ذمته فيما  8وتبرأ،عن قدره  7ءالمعروف لا أقل الاقتضا

ولا بعـض القطـاني عـن    ،يلا خلافا لأشـهب وعكسه على الأصح ولو نقص الدقيق ك
  إن كان الدين عينا من بيع وجب قبوله إلا لخوف:قبله ؛وقيل  12وأردأ 11ولا أجود،بعض

  حمله كالجوهر ونحوه على    14وإن خف، 13وإن كان عرضا أو طعاما لم يجبر،بكطريق
  ــــــــــــــــــــــ

أخرجـه البخـاري فـي كتـاب     -}خيـاركم أحسـنكم قضـاء   {:الأصل في هذا قول الرسول صلى االله عليه وسلم-1
وفعله صلى االله عليه وسلم حيث اقترض جمـلا بكـرا فقضـى    -)2/843:(2263:رقم،حسن التقاضي:باب،الاستقراض

 . أنه اقترض من رجل دراهم فرد عليه خيرا منها:وفعل عبد االله بن عمر رضي االله عنهما،رباعيا

  }35ص  2ينظر المعونة ج{
 .وكان طعاما أو غیره قبل حول أجلھ،،مسلم قبول موصوف صفة المسلم فیھیجوز لل-2
  }225ص 5ینظر الخرشي ج{
  .كما في الحديث السابق الذكر:وقد فعله الرسول صلى االله عليه وسلم،أي قبوله لأنه حسن قضاء-3
  } الأردئ{في أ و ب -4
  .فھو من باب المعروف،لأنھ حسن اقتضاء-5
  }أو{في ب و ج --6
  .وكل منهما ممنوع في السلم،فيه من ضع وتعجل أو حط الضمان وأزيدك لما-7

 ..وحط الضمان وأزيدك إن كان أجود أو أكثر،ضع وتعجل إن كان المدفوع أقل أو أردأ

  }336ص  3ينظر الشرح الكبيرج{
  }وتبرئ{في أ و ب -8
  }مما{في ب -9

. خذ أحدهما عن الآخر بيع الطعـام قبـل قبضـه   ففي أ،بناء على أن الطحن ناقل وإن كان ضعيفا فصار كجنسين-10
  }337ص  3ينظر الشرح الكبير ج{

  }          أو {في ب  -11
  }أردئ{في أ و ب -12
لأن الأجـل  ،لم يجبر لأن الأجل في السلم حق لكل منهما مالم يكن المسلم فيه نقدا وإلا أجبر على قبوله قبل  الأجل-13

كان القرض عينا أو غيرهمـا؛كحيوان أو  ،رض فيجبر المقرض على قبوله قبل أجلهأما في الق،حينئذ حق لمن عليه الدين
  }336ص  3ينظر الدسوقي ج{. طعام

  .غير واضحة في أ-14
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وليس لذي دين جبر كديان قبل الموضع ولـو  .وإن كان من قرض جبر مطلقا ،المشهور
  .ولزمه قبوله إن حل أجله كالقاضي إن غاب،اتحد السعران على المعروف

إن لم يدفع أجـرة حمـل علـى الأصـح وإلا       1وجاز قبول عرض قبل موضعه مطلقا
  .4-3إن لم يحل الأجل لأنه فيه مع الدفع معجل قبل الأجل بزيادة  2وكذا الإطعام،امتنع

حـط الضـمان    5و،ضـع وتعجـل  ،ومع غيره إن اختلف السعران،وبيع طعام قبل قبضه
وإن حل الأجل ولم يأخذ ،وي السعرين والأجرةلتسا  6نظرا،وإن لم يختلفا فقولان،وأزيدك

كان المأخوذ ممـا يبـاع    نغير  الطعام إ نبعد الأجل ع  7أجرا جاز؛ كأخذ غير الجنس
 ـ  ،أو عكسه  8لا حيوان عن لحم،برأس المال مناجزة إوز أو دجـاج   نأو طيـر مـاء ع

  ةـــإقال لا طعام عن طعام إلا أن يتساويا فيعد،وكان مما يسلم فيه رأس المال،وعكسه
   ونـــإلا أن يك  9ولا عرض بصنفه،ولا أحد النقدين عن الآخر إلا بزيادة أحدهما كثيرا

  مإن توافقا جنسا ل:زماني سلم ليقبض بينهما قولان؛وقيل   10وفي اشتراط. كرأس المال
  ــــــــــــــــــــــــ

لسـحنون  :والثـاني ،محله بشـرط الحلـول فيهما  لابن القاسم وأصبغ الجواز قبل :أحدهما:في العرض والطعام قولان-1
  .وهذا أحسن والأول أقيس:قال ابن عرفة.واختاره زرقون الجواز قبل محله وإن لم يحل فيهما

  }336ص 3ينظر الدسوقي ج{
  }الطعام{في ب -2
  غير واضحة في أ-3
  }المرجع السابق{.وازداد الانتفاع بسقوط الضمان،لأن من عجل ما في الذمة عد مسلفا-4
  }أو{في ب -5
  }نظر تساوي{في ج -6
ولـيس   ،وهو ما يسلم في غيره لاختلاف منفعتهما،المراد بالجنس في باب السلم ما كانت منفعته متحدة:قال الدسوقي-7

  . ما تقدم في الربويات هالمراد ب
  } 338ص  3ينظر الدسوقي ج{
  .لطعام قبل قبضهلأنه من بيع ا،لا يجوز أن يؤخذ حيوان عن لحم مسلم فيه ولا العكس-8
  } ينظر المرجع نفسه{ 
  }صفه{في ب -9

وفـي  ،وإن يكون المقتضي مما يباع بالمسلم فيه إلى أجل فيخرج صنف المسلم فيه الأعلى والأدنى:قال ابن الحاجب-10
  . قولان،اشتراط زماني يسلم لتوسط المقتضي

  373ينظر جامع الأمهات ص{
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طولا إن عجل الدراهم؛كغزل لينسجه له ثم يزيـده     2ليزيده[ قبله بزيادة   1وجاز،يشترط
  .على الأصح  4لا أضيق وأعرض،ليزيده طولا على الأصح   3 ]دراهم

وقضـى إن   ، 6وجاز تعيين الفسطاط ،يفسد:؛وقيل 5بمحل عقده وقبض بموضع شرط وإلاَّ
ض بمنـع قـب  :من البلد؛وقيل هأعطا 8بسوقها إن كان وإلا لزمه القبض حيث ما   7اتشاح

في الموضع المشـروط صـدق مـن ادعـا محـل       افإن اختلف،بداره مطلقا:الثمن؛وقيل
  .خسوإلا تحالفا وفُ  9 ]وإلا فالمسلم إن أشبه[ المشتري وإلا فالمسلم إليه إن أشبه:العقد؛وقيل

  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
لكن بشـروط  ،على رأس  المال ليزيده في المسلم فيه يجوز للمسلم أن يدفع للمسلم إليه قبل الأجل زيادة:قال الدسوقي-1

  :خمسة
  ،أن يعجل تلك الدراهم المزيدة لأنه سلم-أ       
  ،وأن تكون الزيادة التي يزيدها المسلم إليه في الطول فقط-ب       
  ،وأن يبقى من الأجل الأول حين العقد على الزيادة مقدار أجل السلم فأكثر-ج       
  ، يتأخر الأول عن أجله لئلا يلزم البيع والسلفوأن لا-د       
  .وألا يشترط في العقد أن يزيده بعد مدة وإلا فسد-هـ      

  }339ص  3ينظر حاشية الدسوقي ج{
  ساقطة من ب-2
  }ليزيد{في أ و ب -3
  }أو أعرض{في ج -4
  .لأن غيره من المواضع تكليف للمسلم إليه ومؤنة وخسران والتزام وغرر-5
  2/35معونة جينظر ال{
  .بناها عمرو بن العاص.والفسطاط مدينة مصر القديمة) فسطاط وفستاط  وفساط(وفيه لغات،بيت من شعر:الفسطاط-6
  )م1975-هـ1375:(عام. دار صادر،بيروت:ط.264-263ص  4ينظر معجم البلدان لياقوت الحموي،مج {
  } 322ينظر مختار الصحاح ص {
  }..فلو تحاشا  فسوقها،جاز فلو عين الفسطاط:قال ابن الحاجب-7
  }373ينظر جامع الأمهات ص{
  }حيثما{في ج -8
  .زيادة في ج-9
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  . 1القرض: فصـــــــل
  ]:ما يجوز قرضه[

وما لا يحصر بصفة؛كتراب ،وجوهر نفيس، 5وشجر،وأرض، 4غير دار   3قرض   2زيجو
  8محـرم لغيـر ذي     7وأمة،إلا ما قل؛كرغيف برغيف ونحوه   6وجزاف ،وصائغ،نمعد

ويرد مثلها لا   11-10يجوز قرضها مطلقا:وصغير إلا صغيرة لا توطأ؛وقيل،وامرأة ، 9] منها[
   12وهل مع الشروط وفاق؟فيه نظر،وهل إن شرطه؟قولان،هي

  ـــــــــــــــــ
عرفـه ابـن عرفـة     :وشـرعا ،سمي المال المدفوع للمقترض قرضا لأنه قطعة من مال المقرض،القطع:القرض لغة-1
ينظـر  {.متعلقا  بذمـة ،يوجب إمكان عارية لا تحل،تفضلا فقط ،دفع متمول في عوض غير مخالف له لا عاجلا:ولهبق

  } 341ص  3الدسوقي ج
: وقال صلى االله عليه وسـلم ،ولأنه صلى االله عليه وسلم اقترض وندب إلى القرض،القرض جائز لأنه فيه خير وبر-2 
ومسـلم فـي   ،)5/2241:(5675:رقم،كل معروف صـدقة :باب،الآدابأخرجه البخاري  في كتاب }كل معروف صدقة{

 2ينظـر المعونـة ج  {)  2/697:(1005:رقم-بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف: باب،كتاب الزكاة
  }351ص  3ومواهب الجليل من أدلة خليل ج،34ص

ينظر مواهب الجليـل  {.صح ضبطه بصفةمتعلق القرض ما :قال ابن عرفة) يجوز قرض ما يسلم فيه فقط:قال خليل-3 
  }197،مختصر خليل ص 352ص  3من أدلة خليل ج

  ساقطة من ج-4
  }أو{في ب -5
  }244فقه المعاملات ص {وبالتالي لا تثبت في الذمة ،لأن هذه الأشياء لا تقبل  النقل-6
  }المرجع نفسه{.لتا ن الجزاف غير معلوم القدر فلا يصح قرضه-7
ولم يزل أهل العلـم  :قال مالك في الموطأ،وسدا للذريعة،ة لما فيه من إعارة الفروج وهو حراملا يجوز قرض الجاري-8

 3وشرح الزرقاني على الموطـأ ج ،والموطأ،342ص  3ينظر حاشية الدسوقي ج{ .ينهون عنه ولا يرخصون فيه لأحد
  }502ص 

  197ص  }إلا جارية تحل للمستقرض..:{قال خليل-9
أو ،إلا أن تكون في سن من لا توطأ أو يكون المقترض لا يمكـن التـذاذه منهـا لسـنه     يرلا يجوزا لجوا:قال اللخمي

  .أو محرما عليه وطؤها،امرأة
  واقرض لما قد جاز فيه السلم        إلا الإما لا زوجة أو محرما: قال صاحب أسهل المسالك

  }54متن أسهل المسالك ص،352ص  3ينظر مواهب الجليل من أدلة خليل ج{
  }منها{ب  في-10
المالكية وداود والمزني وابن جرير استقراض الإماء لأن ملك المقترض صحيح يجوز له  نأجاز ابن عبد الحكم م -11

  }502 / 3شرح الزرقاني على الموطأ ج ،342ص  3ينظر الدسوقي ج{.وكما جاز بيعه جاز قرضه،فيه التصرف كله
وفيه أنه يرجع لسلم الشيء في جنسه إلا أن يفرض فيمـا إذا  ،هورولا تبعد موافقته للمش:قال الدسوقي في التوضيح-12

  }342ص  3حاشية الدسوقي ج{.كان الشرط من المقترض
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 ىوإن فاتت بمفوت البيع الفاسد فالقيمة عل،تدر 2فلو اقترضها ولم يطأها  1وعلى المشهور
فـإن  ،قصويعطى ثمنها للمقرض إن تساوى القيمة أو ن ،وخرج المثل وتباع، 3المنصوص

وإن أقر ،هو له  4فإن أقر بالفساد أخذه وإلا فإذا طال وقفه تصدق به عمن،زاد وقف الزائد
  6]المقتـرض [قول  ىعل  5وفات بحوالة سوق،قائم لزمه رده والمقترض بالفساد دونه وه

فإن استهلكه غرم ،ضإذ هو مقر بصحة القر،فإن رجع عن إقراره لزم المقرض قبوله،فقط
واشترى بها ،فإن عيبه كارها له أخذت قيمته معجلة،مة إن صدقه على الفسادالمثل أو القي

  .فإن اعترف بالفساد أخذه،وقف الزائد،وكملها إن نقصت،مثله
  .كله وأنت مصدق جاز: 7فإن قال المقرض،كيله يربه ف قومنع قرض طعام على تصدي

    9مصاهرة بأو يطرأ موج،إن لم تجر عادة بمثلها  8وتمنع هدية مديان 
  ـــــــــــــــــــــــ

فقـال  :واختلفـوا إذا وطئهـا  ،ويفسـخ القرض ،لا خلاف عن مالك أن الجارية ترد بعينها مـالم يطأ : قال الباجي-1  
وإن حملت ردهـا  ،يردها ويرد معها عقدها:وقال الشافعي،وتكون الجارية للمستقرض وتلزمه قيمتها،تفوت بالوطإ:مالك

والدليل علـى  ،وإن ماتت لزمه مثلها وإلا فقيمتها،ويرد معها ما نقصتها الولادة،ا يوم الولادةبعد الولادة وقيمة ولدها حي
  .إن عقود التمليك تفوت عندنا مع بقاء الأعيان والعارية كانت بالوطء:لصحة ما نقو

  } 99ص  5ينظر المنتقى ج{
  }يطأ{في ب -2
ن البيع أطلا للقرض لأن كلا منهما دفـع متمـول فـي    وإنما كا،القرض إذا فسد رد إلى فاسد أصله فيفوت بالقيمة-3

  }343ص  3ينظر حاشية الدسوقي ج{. عوض
  }عن من{في ب -4
  }143ص  2سراج السالك ج،230ص  5والخرشي ج،342ص  3ينظر الدسوقي ج-5
  .بدل المقترض} المقر{في ج -6
  }للمقترض{في ب -7
بهـذا  ، يحل للمقرض قبولها إلا أن يكون عادتهما ذلكولا،لا يحل أن يهدي من استقرض هدية للقرض:قال القرطبي-8

  .جاءت السنة
  }353ص 3مواهب الجليل من أدلة خليل ج{.كل قرض جر نفعا فهو ربا:ولأن القاعدة

  )مصاهرة(لكن استدركها الناسخ في الهامش فكتبها} صهارة{:في أ و ب-9
  }صهارة{:وفي ج  
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   2وكذا إن كانت،وإن حركه على الأصوب  1فإن زادت منعت؛كهدية عامل قراض،حوهاون
فإن وقعت ردت إن لم تفت وإلا ، 6وقاض، 5جاه 4؛وكذي  3يكره:؛وقيللمن ربه ليديم العم

لرب الدين الكراهة والجواز إن سامح فيها؟ وإلا فـالجواز     7وهل في مبايعته،فكبيع فسد
يحل الدين وإلا الكراهة فقط أو المنع مع المسامحة وفي غيره القولان؟وهل الخلاف إن لم 

  .فقط أو المنع؟خلاف
ومعلـى    10وكسـفتجة ،عظـم حملها  9كعـين  ولـو مشـتركا؛    8للمسلف ع إن جر نفعاًن

  والــظ الأمــــب لحفــحإن لم يكن قطع الطريق غالبا وإلا فاستُ:المشهور؛وقيل
  ــــــــــــــــــــ

لأن لرب المال أخذه منه فيـتهم   ،أما قبل شغل المال فبلا خلاف ،يحرم هدية العامل لرب المال ولو بعد شغل المال-1
وهو مبني على اعتبار المال فيجـوز   ،يجوز:أما بعد شغل المال فعلى المشهور؛وقيل،أنه إنما أهدى إليه ليبقى المال بيده

نضوض المال يعامله  والمنع على اعتبار المآل أن يترقب من رب المال أنه بعد،لعدم قدرة رب المال على انتزاعه منه
  .ثانيا لأجل هديته له

  } 344 ص 3الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه ج{ 
  }كان{في ب -2
  }مكروه{في ب -3
  }كذا{في ب -4
  .ثمن الجاه إنما حرم لأنه من باب الأداء على الواجب:قال الدسوقي-5

فمـن قائـل   ،تلف  علماؤنا في حكم ثمن الجاه اخ:فأجاب بما نصه،سئل أبو عبد االله القوري عن ثمن الجاه:وفي المعيار
إن كان ذو الجاه يحتاج إلى نفقة وتعب وسفر فأخـذ  :ومن مفصل فيه وأنه،ومن قائل بالكراهة بإطلاق،بالتحريم بإطلاق

       239ص  6والمعيار المعرب للونشريسي ج،344ص  3ينظر الدسوقي ج{.أجر مثله فذلك جائز وإلا حرم
فالحرمة علـى  ،حرمة على الدافع للقاضي إلا أن لا يمكنه خلاص حقه أو دفع مظلمته عنه بدونهمحل ال:قال الدردير-6

  }345ص  3الشرح الكبير ج{.القاضي فقط
إما بيعه بغير ،هأي أن من تحرم هديته من مدين وذي جاه وقاض تحرم مبايعته مسامحة سواء كان قبل الأجل أو بعد-7

  }345ص  3الدسوقي ج،231ص  5الخرشي ج{.يكره: يجوز واستظهر؛وقيل:وفيه خلاف؛فقيل،مسامحة فليس بحرام
  -سبق تخريجه-]كل قرض جر نفعا فهو ربا:[هذه قاعدة شرعية مأخوذة من حديث-8
يحرم قرضها إذا عظم حملها ليأخذ بدلا بموضع آخر ليدفع عن نفسه أجـرة  ،أي الذات الشاملة للعرض والمثلي:العين-9

  }346ص  3ح الكبير جالشر{.الحمل وغرر الطريق
عقد يقتضي وفاء الدين "  : معناها عند الفقهاء ،لفظة أعجمية:بفتح السين  وضمها وسكون التاء وفتح الجيم:السفتجة-10

  .في بلد آخر غير بلد الدين ، سواء كانت مكتوبة أو غير مكتوبة
 ـ1398: (1ط. ر القلم،دمشـق الدار الشامية،بيروت ودا:ط . 277رفيق المصري ص: الجامع في أصول الربا  { -هـ

  })م1978
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 ـخبز فرن بم  2وكسلف،ابن عبد الحكم مطلقا  1وأجازها،بالكراهة:وقيل أو   4وكعـك  3ة لَّ
وعفن أو سايس أو مبلول أو رطب ،دقيق لحاج ونحوه ليأخذه  بموضع كذا على المشهور

 5جاز على الأصح فإن كانت والنفع للقابض وحده،بسالم أويابس أو جديد إن لم تكن مسغبة

إن لم يقم دليـل  :وروي منعه وهو المشهور؛وقيل،بعضه فروي جوازه  6وإن كان الدافع،
  .على قصد نفع المسلف وحده وإلا جاز في الجميع؟وقيل بالمنع مطلقا

 9ويرد مكيلـه ،بحصده وبدرسـه [عليه   8أو أكثر من زرع يبس خفت مؤنته 7وجاز بفدان

  14؛كفدان بفدان 13 ]نفع نفسه منع  12 د المالكأو خفت وقص  11لم تخف  10فإن،

  إلا ـت وــــويجوز تأجيل القرض ويملك ولا يلزم رده إلا بعد مدته إن اشترطــ
  ـــــــــــــــــ

كان ابن الزبير يأخذ من قوم بمكة ددراهم ثم يكتب لهم بها إلى مصعب بن الزبيـر فـي   : قال عطاء:قال ابن قدامه-1
وروي ذلك أيضا عن علـي وابـن سـيرين والنخعـي     ،فسئل عن ذلك ابن عباس فلم ير به بأسا،منهفيأخذونها ،العراق

  ..وإسحاق
  }240ص  4ينظر المغني لابن قدامه ج{
  }كتسلف{في ج -2
  .أو للحفرة التي يجعل فيها الرماد الحار لذلك،اسم للرماد الحار الذي يخبز به،بفتح الميم:الملة-3
  }...ص 3ينظر الشرح الكبير ج{
  }231ص  5ينظر الخرشي ج{ وهو حرام،السلف الذي يجر منفعة،العلة في كل هذا-4
  374ينظر جامع الأمهات ص -5
  }للدافع{في ب -6
  .جمعه أفدنه وفدادين،هو أربعة وعشرون قيراطا من الأرض في عرف مصر:الفدان-7
  }347ص  3ينظر الشرح كبر ج{
  }عليه مؤنته{في ب -8
  }مكيلته{في ب -9

  }وإن{ب في -10
  }يخف{في ب-11
  .ساقطة من ب-12
  .ساقطة من  ج-13
  .232ص  5ينظر شرح الخرشي ج-14
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فإن قالا لم تذكر أجلا فهل يقضي به أو ،إلا لعسره:وثالثها،  2ولا رجوع له قبلها 1فبالعادة 
  . 3بالحلول أو حتى يمضي قدر ما يقرض إليه أقوال

-القول للمقرض:ض قولان تحتملهما؛لأن فيهاوإن تنازعا في اشتراطه ففي تصديق المقر
 عند الأجـل لا  نوتأخير الره،بمثله  5 ]دبغ[جلد ميتة  4وجاز .يروى بكسر الراء وفتحها

بشرط حلـف    6وكره تأخير غريم،قبله ولو عديما أو كان الرهن لغيره على الأصح فيهما
من شاهده   8حلفا دكان قص  7ومنع أكثر من دينه،هطلبه لحاجته ب نمن أجنبي واستخف إ

 . 11مسلوخة ليأخذ كل يوم كذا وكذا  10أكمل لتؤخروني سنة؛كشاة  9إن:فقال
 ـــــــــــــــــ

 }فالعادة{في ج -1

-تقـدم تخريجـه  -}كل معروف صدقة{:لقوله صلى االله عليه وسلم،إذا أقرضه إلى أجل لم يكن له مطالبته فبل الأجل-2
-بـاب هـل يشـتري صـدقته    -أخرجـه البخـاري فـي كتـاب الزكـاة     -}قيئهالراجع في هبته كالراجع في {:وقوله

ولأن -)3/1241:(1622:رقـم :تحريم الرجوع في الصدقة والهبـة :باب،ومسلم في كتاب الهبات،)2/542:(1419:رقم
 }36ص  2ينظر المعونة ج{.الأجل قد صار حقا للمقترض فأشبه الأجل في السلم

القرض إذا لم يؤجل بشرط :القدر الذي يرى أنه إعارة لمثله على الأرجح؛وقيل إذا انتفى الأجل كان كالعارية يبقى له-3
  . فإذا طلبه المقرض قبل انتفاع المقرض رد إليه،أو عادة كان على الحلول 

 }347ص  3ينظر حاشية الدسوقي ج{

الترمذي فـي كتـاب    أخرجه-}أيما إهاب دبغ فقد طهر:قال الرسول صلى االله عليه وسلم،لطهارة جلد الميتة بالدباغ-4
لبس جلود الميتة :باب-وابن ماجه في كتاب اللباس،)4/221:(1728:رقم-ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت:باب-اللباس

 )2/1193:(3609:رقم-إذا دبغت

 . لكن استدركها الناسخ فكتبها في الهامش،غير موجودة في ب-5

 }   عديم{في ج -6
أو وزنا أوكيلا فأجازه أشـهب بشـروط ثلاثـة علـى سـبيل       اأكثر منه عدداختلف الفقهاء في جواز رد القرض ب-7

فإن اشترطت الزيـادة  ،ألا تكون هناك عادة بالزيادة:وثالثها،صريح دألا يكون وع:ثانيها،إذا لم يكن فيه شرط:أحدها:البدل
  .وهو المعتمد في المذهب،ومنع ابن القاسم الزيادة مطلقا،أو كان هناك وعد صريح لم يجز

 }25ص 2نظر توضيح أبي الحسن في فقه الإمام مالك جي{

  }سلف{ في ج-8
  .}إنما{في ب -9

  .خطأ من الناسخ}شات{في ب -10
 عأو يـدف ،لذلك لا يجوز سلف شاة مسلوخة ليأخذ كل يوم كذا وكذا،لا بد من تمحض المنفعة للمقترض:قال الفقهاء-11

.  فهذا فيه قرض جر نفعـا وهـو ربـا    ،أخذ كل يوم قدرا معيناقدرا من الدقيق لخباز في قدر معين من الخبز على أن ي
  }231ص 5ينظر شرح الخرشي ج{
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  . 1ةالمقاص:فصــــل
 ]:حكمها وأحكامها[

وإن مـن  ،ةاختلفا صف  4ولو  3مقاصة في ديني عين مالين من بيع إن اتفقا قدرا  2جازت
وإن اتفقا قدرا وصفة ،ااختلفا وزن ولا إن لم يحلا على المشهور أ،نوعين على المنصوص

إن لم يحـل أحـدهما منـع    :؛وقيل 6جاز  5ولم يحل واحد أو حل ولو مع اختلاف أجليهما
إن كان أحـدهما  : 8وقال اللخمي،والوقف إن اتحد،المنع إن اختلف الأجل   7وروي،مطلقا

فأن ،لا إن حل الأدنى أو كان أولهما حلولا،أجود وحل أو يحل قبل الأدنى أوحلا معا جاز
على المنصوص؛كإن كانا منقـرض واتفقـا قـدرا     زاختلفا عددا وتتاركا دون رجوع جا

  .وصفة وحلا أو أحدهما وكدا إن لم يحلا على المنصوص

فإن كانا من بيع ،وإن اختلفا صفة أو نوعا لا وزنا وحلا أو كانا حالين جاز لا إن لم يحلا
 إن كانا من قرض  جـاز إن : وقيل:وإلا فقولان؛  9وقرض وزاد وزن أحدهما يسيرا جاز

 أوكان أولهما قرضا أو حلولا لا آخر على الأصح؛كإن حل الأقل فقط أو لم  ،حل الأكثر
  ـــــــــــــــــــــــ

المقاصة في :وقال ابن جزي،هي إسقاط مالك من دين على غريمك في نظير ماله عليك بشروطه:المقاصة اصطلاحا-1
 }230والقوانين الفقهية ص  348ص 3لشرح الكبير جا {.الدين هي اقتطاع دين من دين

يجب أن يعمل على قول من دعا منهما إليهـا وهـو    لوقد اختلف ه،والجواز هنا بمعنى الإذن:قال صاحب التوضيح-2
والشـرح  ‘ 375جامع الأمهات حاشية التحقيق ص {رواه زياد عن مالك .إو القول لمن دعا منهما  إلى عدمها،المشهور
 }349ص 3الكبير ج

 .المراد بها الجودة والرداءة والذهبية والفضية:وصفة،اقدرا أي وزنا أو عدد-3

  } إن{في ب و ج -4
 }أجلهما{في ب وج -5
لأن لـه التعجيـل   ،وإن ام يحلا أو حل أحدهما  جاز عند ابن  القاسم،فإن اختلف الوزن امتنع اتفاقا:قال ابن الحاجب-6

 ،375جامع الأمهـات حاشـية التحقيـق ص    { .ونظرتا إلى بعد التهمة،الذمم ارأ بهوبناء على أنها متاركة تب.لتساويهما
 231القوانين ص

  .المنع نظرا لأنها مبادلة مستأخرة} ..وروى أشهب المنع إذا اختلف الأجل:قال ابن الحاجب-7
 }375جامع الأمهات ص ،231القوانين ص{

  }  375ينظر جامع الأمهات ص-8
  .كها الناسخ في الهامشلكن استدر،ساقطة من ب -9
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قرضا منع وإلا جاز؛كإن كـان    1أحدهمافإن استويا أجلا والأكثر ،يحلا وهو أولهما حلولا
مـن   اوإن كانا طعام،لفعلى الخلاف في المؤج  2أحدهما دنانير والآخر دراهم وحلا وإلا

و متفقين وإلا منع على الأصح؛ككونهما من بيع ول،وكدا صفة،قرض فكالعين إن اتفقا قدرا
 3لأشـهب  اأو لم يحل خلاف،ومن بيع وقرض يجوز إن اتفقا وحلا أو أحدهما،على الأصح

وتجوز بالعرضين مطلقا إن ،إن استوى الأجلان مطلقا:ورابعها،أن حل السلم جاز:وثالثها،
أو يحـل    4لا إن اختلفـا إلا أن يحـلا  ،وصفة؛كإن اختلفا جنسا واتفقا أجـلا ،اتفقا جنسا 

  .وإلا فلا مطلقا،وإن اتفقا جنسا دون صفة جاز إن حلا ، 5لمنعوصحح ا،أحدهما
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــ
  }أخرهما{في ج -1
  .ساقطة من ج-2
وإن انفق الكل منـع ابـن القاسـم    ،وأن كانا من بيع فإن  اختلفا  أو رؤس الأموال أو الأجل امتنع:قال ابن الحاجب-3
فإن ،وإن كانا من قرض وبيع  مختلفين،أو قبل قبضه أو على أنه كالإقالة،عام نسيئةوأجاز أشهب بناء على أنه طعام بط،

  .وإن ام يحلا أو حل  أحدهما منع ابن القاسم وأجاز أشهب،حلا جاز
  }     375جامع الأمهات ص{
  غير واضحة في أ-4 
أدى إلى ضع وتعجـل أو حـط    وهو أنه إذا،المعول عليه أنه عند اختلاف الأجل لم تجز على تفصيل:رقال الدر دي-5

  .اكانا من بيع أوقرض أو أحدهم،الضمان وأزيدك منع
 }350ص 3الشرح الكبير ج{
 



  الرهن باب    كتاب البيوع من الشامل في الفقه
 

 234 

 

  : 1بــاب الرهن
 ]:تعريفه[

  .وثيقة بدين,الرهن إعطاء من يصح تصرفه ما يجوز بيعه
  :]رهنه حما يص[

 4وأن شرط في العقد على المشـهور ,وشارد على النصوص, 3كآبق  2رواغتفر الغر

   .وعلى المنع ففي فساد البيع به قولان,وهما تأويلان
    7.الآخر هوركأجنبيين علىالمشولا,الإمام إن اختلفا 6وتصرفدون  5وصيينلاكأحد 

  ــــــــــــــــــــــــــ
والأصل في   جوازه من .}مال قبض توثقا به في دين{:قال  ابن عرفة:واصطلاحا,اللزوم والحبس:الرهن لغة-1

فقد رهن رسول االله صـلى  : ومن السنة)تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة موإن كنتم على سفر ول:(الكتاب قوله تعالى
فـي الـرهن فـي    :بـاب -أخرجه البخاري فـي كتـاب الـرهن   } عليه وسلم درعه على شعير أخذه لأهلهاالله 

  ,)2/816:( 2373رقم,الحضر
  ).3/1226: (1603:رقم,الرهن وجوازه في الحضر والسفر:باب,ومسلم في كتاب المساقاة

 1ينظر لسان اللسـان ج { . اوذهب الجمهور إلى جوازه في الحضر أيض,وقد أجمع العلماء على جوازه في السفر
 لابنوالإجماع ,196ص  3وإحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام ج,409ص  2شرح حدود ابن عرفة ج,521ص 

  }122المنذر ص 
  .لأنه شيء في الجملة خير من لا شيء,لأن للمرتهن أن يدفع ماله بغير وثيقة فجاز أخذه لما فيه من غرر-2
  }236ص  5الخرشي ج,270ص  2العدوي على الرسالة ج ةينظر حاشي{ 
  }بآبق{في ب و ج -3
وهو المشهور  ,لجواز ترك الرهن من أصله,عدم سريانه لعقد البيع ىبناء عل,وإن شرط في العقد:قول المصنفٌ-4

وأجاز فـي المدونـة   .والمهور جوازه,يمنع رهن الغرر في عقد البيع: قيل:قال ابن رشد:قال المواق,في المذهب
  .ورهن المؤبر ولم يفرق بين كونه في العقد أولا,لاحهارهن الثمرة قبل بدو ص

  }4ص  5والتاج والإكليل ج,327ص  5ينظر المدونة ج{
ينظـر  {.أي لا يرهن كما لا يبيع ولا يشتري إلا بإذن صاحبه إذا لم يكن كل منهما مطلق التصرف وإلا جاز-5

  }437ص  6الذخيرة ج
  }نظر{في ب -6 
الغلام وثمر النخل الذي لم يبـدوا صـلاحها ولـم     ةالعلم ارتهان غلة الدار وغلقد جوز أهل :قال ابن القاسم -7

  ينظر المدونة . يجوزوا ارتهان ما  في بطون الإناث
أما ارتهان ذلك بعد عقـد  ,والخلاف إنما هو إذا كان ارتهانه في عقد البيع,وأجاز ذلك ابن الماجشون وابن ميسر 

ونقل ابن عرفه عن اللخمي جواز رهن الجنين في ,قاله ابن رشد,جوازه البيع أو في عقد القرض فلا اختلاف في
 }360ص  3ينظر حاشية الدسوقي ج{.عقد القرض وبعد عقد البيع واختلق في جوازه فيه
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ولا , 4لمسـلم   3ريقت إن كانتوأُ,أو غيره  2]كانت[من ذمي   1ولا خمر ولا خنزير
  .يفسد البيع بذلك  6ولا 5يرد وفي العكس,يلزمه رهن آخر إن كان المرتهن ذميا

إذا :وقال أشـهب , 7ولو طلب المسلم وقفها بيد ذمي حتى يحل دينه لم يمكن من ذلك 
ومـن  : وفيها, 8وهو أحق بها إن تخللت :سحنون,قبضها فهو أسوة الغرماء في الفلس

يريد وإن كانت لذمي ردت , 9ارتهن عصيرا فصار خمرا رفعها للإمام  فتراق بأمره
وجدها وصي في التركة أعلم الحاكم إن كان ممن يحمك ببقائها وتخليلها وإلا وإن ,له

  .والميتة كبيعها  10ورهن الكلب وجلد السبع,لم يلزمه
  ـــــــــــــــ

  447-446ص  5ينظر  المدونة ج-1
  }فهذان لا يرهنان لا متناع البيع عند الحاجة,وما لا يملك كالخمر والسم ونحوهما{:قال القرافي

  }    451ص  6نظر الذخيرةجي{
  ساقطة من ب و ج -2
  }كان {في ب -3
  447-446ص  6ينظر الذخيرة ج-4
  }تردد{في ج -5
  }وإلا {في ب -6
  ساقطة من أ وج -7
وقوله  صلى ..) قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه:(أكلها لقوله تعالى زإذا تخللت الخمر جا-8

قـال  )3/359(, 3820:رقـم ,في الخل:باب,أخرجه أبو داود في كتاب الأطعمة-}م الخلنعم الإدا{االله عليه وسلم 
  -.صحيح: الألباني

فيجـب   توالخمر إنما حرمت من أجل الشدة وقد زال,ولأن الحكم إذا وجب لعلة زال بزوالها ما لم يلحقها غيرها
 .زوال التحريم الثابت بها

  } 579-580ص  2شراف جالإ, 3/725ج,3236ينظر صحيح سنن أبي داود رقم {
  333-332ص  5ينظر المدونة ج-9

أما جلـود   ,لأنه لا يجوز بيعها عند مالك وإن دبغت,أما جلود الميتة فلا يجوز أن يرهنها الرجل:قال المدونة-10
  }السباع إذا ذكيت  فلا بأس ببيعها عند مالك 

  }333ص  5ينظر المدونة ج{
فمـن  جـوز بيعهـا جـوز     ,ود الميتة بعد الدباغ والكلب المأذون فيهفي جواز بيعه؛كجل فما اختل:قال القرافي

  .ومن لا  فلا,رهنها
  }451ص  6ينظر الذخيرة ج{
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وأقيمـا مـن   ,لصريح لفظه أو هو كالبيع قولان لابن القاسم وأشهب  1وفي افتقاره 
  .وجاز من ولي ومكاتب ومأذون,النفقة على الرهن فيها

ومن مدين إن لم يكن أجل المرهون أقـرب  ,مقر  ولو غير  3]أو سلم[  2ورهن دين 
  .إلا أن يجعل بحلول الآخر

7إن كان الـرهن   6جميعه  5وحيز, وإن لم يأذن الشريك على الأصح  4شاعٍوجزء م  
  .كله للراهن

  ولو كان المرتهن,وحوزه الأول كاف على الأصح،  8ورهن المستأجر والمساقي
  ـــــــــــــــــــ

الخلاف بين  ابن القاسم وأشهب هل يفتقر الرهن للتصريح له أم لا؟ولو دفع رجل إلـى آخـر   :قال ابن عرفة-1
أي فعند ابـن القاسـم لا   ,كان رهنا عند أشهب لا ابن القاسم,أمسكها حتى أدفع لك حقك:ولم يزد على قوله,سلعة

  .يختص المرتهن بالرهن بل يكون أسوة الغرماء ولوحازه
  }190ص  3ينظر بلغة السالك ج{
لأنـه  , كأن يتسلف أو يشتري المسلم سلعة من المسلم إليه ويجعل المسلم فيه رهنا في ذلك الدين:رهن الدين -2

ومن منع ذلك فلأنه لا يتحقق إقباضه والقـبض  ,مال تقع الوثيقة به فجاز أن يكون رهنا قياسا على سلعة موجودة
  .شرط في لزوم الرهن

  145ص  2والمعونة ج,265ص  3لقرآن جوأحكام ا,194ص  3ينظر الشرح الكبيرج{
  ساقطة من أ -3
  }228مختار الصحاح ص {.يقال  سهم مشاع وشائع أي غير مقسوم:المشاع-4

ولأنه يصـح قبضـه بـالبيع    ,)فرهان مقبوضة:(لقوله تعالى,يصح رهن المشاع كما يصح بيعه خلافا لأبي حنيفة
  .فصح ارتهانه كالمقسوم

  439ص  6والذخيرة ج,577ص  2اف جوالإشر,147ص  2ينظر المعونة ج{
  .وكل من  ضم شيئا إلى نفسه فقد حازه واحتازه,وبابه قال وكتب,من الحوز وهو الجمع :حيز-5
  }111ينظر مختار الصحاح ص{
  }بجميعه{في ج -6
  ساقطة من  ب-7
تلك الـدار قبـل   إذا استأجر زيد دارا من ربها شهرا فيجوز لربها إذا تداين من زيد دينا أن يرهنه : مثاله-8-1

  .انقضاء مدة الإجارة
ويكون ذلـك  ,في  يده بإجارة أو سقا وأن مذهب ابن القاسم أنه يجوز أن يرتهن ما ه:نقل ابن يونس:قال المواق

  .عليه قحوزا للمرتهن مثل الذي يخدم  العبد ثم يتصدق به على آخر بعد ذلك فيكون حوز المخدم حوزا للمتصد
  }383ص  3والشرح الكبير ج,6 ص 5ينظر التاج والإكليل ج{

إنمـا  :؛وقيل 1يجعل مع المساقي أمين أو يترك بيد من يرضياه:من هو بيده؛فقيل رغي
وعن ابـن  , 4]يجعل مع الساقي الحائط:فقيل[من هو بيده؛  3إذا جعل بيد غير   2يصح
  .من ارتهن بعيرا مكترى فإن كان يعلفه أو يقوم به فهو حوز:القاسم
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أو يخـتم   ,وتوضع غلتهما عند أمـين ,وحيزا بقبض رقتهما,عبد  دار أو  5ورهن غلة
  . 6]بعينها[عليها إن لم تعرف 

وانتظر طيبها إن ,على المشهور 9خلقا ولو قبل بدو صلاحها   8وزرع  7ورهن ثمرة
فإن كان عليه ديون وماله يقصرعنها  حاص في موت ,مات الراهن ولا مال له سواه

ا وفت رد ما قبض وإلا قدر ماحاص بما بقي فيما زاد فإذا حل بيعه,وفلس بدينه كله
  .رده

  معها  ويجاز,ورهنه دونها على المشهور, 11يكره:دون ولد؛وقيل  10ورهن أم ولد
  ـــــــــــــــــــــــــ

  }يرضيانه{ وفي ج},يرضاه{في ب -1
المساقي رجلا أو يجعلانـه  من ساقى حائطه ثم رهنه فليجعل المرتهن مع :نقل ابن يونس عن ابن المواز قوله-2

وجعله بيد المساقي أو أجير له يبطل الرهن لأن يد المساقي والأجير بمنزلة يد الـراهن  :قال  مالك,على يد عادل
  .في الجملة

  }193ص  3ينظر بلغة السالك ج{
  }بغير يد من في الحائط{في ب -3
  .ساقطة من ب-4
  }والغلام يجوز رهن غلة الدار:قال في الجواهر:قال القرافي-5

  6/444ينظر الذخيرة {.ومن منعه لعدم إمكان القبض الذي هو شرط في الرهن
  ساقطة من ب وج-6
  . قال ابن القاسم ذلك جائز عند ملك إذا حزته وقبضته وكنت أنت تسقيه:في المدونة -7
  }.302ص  5ينظر ج{
  }أو {في ب -8
  .والصواب ما في النسختين أ و ج} ولو بعد بدو:وقيل{في ب -9

والمرتهن أولى بحصـتها مـن   ,ويباع الصغير معها,يجوز رهن أم دون ولدها:قال في الجواهر:قال القرافي-10
لا يرهن حتى يبلغ حد التفرقة إلا  مع أمه  :وتكون مع الصغير عند المرتهن ليتم  رهنه؛وقيل,ورهنه دونها,الثمن

  .444ص  6ينظر الذخيرة ج} قياسا على البيع لأنه حوز مفترق
  -سبق تخريجه-.لنهيه صلى االله عليه وسلم عن التفريق بين الأم وولدها في البيع-11
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  هـــــإن رهن:؛وقيل 2أوكانا في ملكين جاز مطلقا باتفاق  1أما إن كان مثغرا
وهل يجوز ابتداء وهو , 4صح  3]معا[وبشرط حوزهما,صغيرا بشرط حوزه فقط فسخ

فـإن  , 5وز إن حيزت معه على المنصـوص وبدون شرط يج,الأظهر أو يكره؟قولان
  .رهنه وأراد أن يخرج بأمه لبلد آخر فلا خير فيه

وعـن  ,لا غيره إلا أن يجعل بيـد أمـين أو يطبـع عليـه      6ورهن ما يعرف بعينه
فإن أهملت اسـتقبل  ,عليها  8لا أحب رهنها إلا مطبوعا: 7وعنه,منع العين فقط:أشهب

  . طبعها إن عثر عليها
 إن مات ربه مفلسا ولا يبـاع الآن   10أو من ثمنه 9وفى من خراجهواست,ورهن مدبر

    ورهن خدمته,كدار ظهر أنها حبس على الراهن, وهل يعود بخدمته قولان
  ـــــــــــــــــــــ

  }إن أثغرا{في ج -1
  }اتفاقا{في ب -2
  ساقطة من ب-3
لأنه لا يباع إلا مع أمه ..ما في حوزوكره رهنه بشرط جمعه:نقل القرافي عن صاحب البيان عن الإمام مالك-4

  } 444ص 6ينظر الذخيرة ج{.وهو مختلف فيه,فلا يدري المرتهن ما يخصه فهو كرهن الغرر
  }المشهور{في ب -5

فابن القاسم في المدونة يقـول  ,لا غيره إشارة إلى المثلي غير العين وفيه خلاف بين ابن القاسم وأشهب:ًقوله-6
هـذه طريقـة   ,واتفقا على أن العين لا يجوز رهنها إلا بالطبع عليهـا ,بعدم وجوبهوأشهب يقول ,بوجوب الطبع

وعليه ,إما ابن يونس والباجي وابن شاس فلم يذكروا عن أشهب إلا أن طبع العين مستحق,المازري وابن الحاجب
  .فلا فرق بين العين وغيرها في عدم اشتراط الطبع

  }7ص  5ومواهب الجليل ج,364ص  3و الدسوقي ج,446ص  6ينظر الذخيرة ج{
فإن لم يطبع عليهـا لـم يفسـد    ,وللتهمة في سلفها,لا أحب ارتهان  الدنانير والدراهم إلا مطبوعة::قال أشهب-7

  }7ص  5ينظر التاج والإكليل ج{.ويستقبل طبعها إن عثر على ذلك,الرهن لا البيع
  }أن يطبع {في ج -8
  ر إذا لم يدفع له الراهن دينهأن يستوفي المرتهن دينه من تمن خدمة المدب-9

ولو رهن السيد خدمة المدبر ومات  السيد وعليه دين سابق فإن المرتهن يستوفي دينه مـن ثمـن    :قال الدسوقي
  364ص 3الدسوقي ج ةينظر حاشي}ذلك الجزء الذي رق

لرهن بعد عقـد  صح الرهن ظاهرا إذا كان ا:قال الدسوقي,وذلك إذا رهن رقبة المدبر ليباع بعد موت السيد -10
وأما لو اشترط في صلب العقد فإنه يجري على الخلاف في رهن الغرر إذ لا يدري متى يموت السـيد أو  ,الدين

  }358ص  3ينظر حاشية الدسوقي ج{. فهذا هو محل القولين,بعد موته
  
  



  الرهن باب    كتاب البيوع من الشامل في الفقه
 

 239 

  .ليؤاجره فيها كجميعها بعد البيع فقط  1مدة كملت
  . 2ن عجزواستوفى من كتابته أو ثمنه إ,ورهن مكاتب

فإن أدى الراهن الدين أخذه ربه وإلا رجع بقيمتـه أو بمـا أدى   ,  3ومستعار للرهن
فلو وقف له فضاع فمنـه  ,يأخذ المعير ما فضل:وعلى الثاني,يخير:وثالثها,نقلت عليها

فإن كان مما لا ,والراهن المرتهن, 4فإن هلك الرهن اتبع ربه الراهن,على المنصوص
وهل ,يبقى رهنا فيما أذن فيه:وضمن إن خالف؛وقيل, 6-5هايغاب عليه فلا ضمان علي

خلاف مطلقا أو إن أقر الراهن للمعير بذلك وخالفهما المرتهن وأبى المعير أن يحلف 
   7له وإلا فلا؟تأويلان

  ]:الانتفاع بالمرهون[
وهل مطلقا أو يكره في الثياب والحيـوان  ,مدة معينة في البيع جاز 8ولو شرط منفعته

  .أو غلة شجر لم تطب أو أباحها بعد العقد مطلقا  9في قرض لا,قولان
 ــــــــــــــــــ

  }علمت{في ب -1
أي إن فلس السيد أو مات قبل الاستيفاء لم يلزم المرتهن الصبر لحلول النجوم بل له طلب بيع الكتابة ويأخـذ  -2

  }357ص  3ينظر الشرح الكبير ج{.ثمنها   عاجلا
بمـا أدى مـن   :وقال أشهب وقال أشهب,ويرجع صاحبه بقيمته,هن المستعار للرهنويصح ر:قال ابن الحاجب-3

   377ينظر جامع الأمهات ص } ..فلو هلك اتبع المعير المستعير واتبع المستعير المرتهن,ثمنه ويأخذ الفضل 
غيره  مـن   ورواها,فرواها يحي بن عمر بقيمته)هأو ثمن,بقيمته(رويت المدونة على كل من القولين:رقال الدر دي

ولما اختصرها  ابن أبي  زيـد اقتصـر علـى القـول     ,اقتصر على القول الثاني يثمنه ولما اختصرها البراد ع
  }194ص  3ينظر بلغة السالك  ج{.الأول

  305ص  5ينظر المدونة ج}فأرى الرهن فيها لا يجوز,من استعار دابة فمصيبتها من ربها:قال مالك -4
  }فلا ضمانمما يغاب عليه وإلا {في ج -5
وإنما فرق بين ما يخفى هلاكـه  :قال القاضي عبد الوهاب,أي لا يمكن إخفاؤه كالدور والدواب:لا يغاب عليه-6

لأنه أخـذ مـن   ,وبين مالا يخفى لأن الرهن ليس بجار مجرى الأمانات المحضة ولا مجرى المضمون المحض
  }148ص  2ينظر المعونة ج{.الأمرين فلم يكن له حكم أحدهما على التحديد

ينظر الدسـوقي  {التأويل الأول لأبن أبي زيد والثاني لابن يونس قال الدسوقي وصوب ابن عرفة التأويل الأول-7
  }367ص4ج
وفي صور المبيـع  ,وعلة المنع في صور القرض اجتماع السلف والإجارة,يفهم منه أن غير المعينة لا يجوز-8

  }204ص  3ة السالك جينظر بلغ{اجتماع البيع والإجارة المجهولة الأجل
  .وهو جائز,أما في البيع فهو بيع وإجارة,لأنه سلف جر منفعة وهو حرام-9
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  ]:ضمان المرهون[ 
  4وغاب وفرط, 3قولان؛كإن أذن له في كرائه  2يغاب عليه  1وفي ضمانه إن كان مما

  فإن شرط أخذ ذلك من دينه جاز في القرض لا في البيع ,حتى حل الأجل
 ـ  6-5ورهن فضلته وحـوزه  , 7وإلا فـلا علـى المشـهور    يإن علم الأول ورض
  منع إن خرج من يد الأول وإلا:لم يعلم الأول؛وقيل 8يجوز وإن :بالأول؛وقيل

فإن رهـن  ,وهل عدم اشتراط الرضى إذا كان بيد الأول أو إذا كان بيد عدل خلاف
لأول قـدر  ا  يضمن المرتهن:  9فضلة ما يغاب عليه من  غيره فهلك بيد الأول ففيها

ودينار ليستوفي منـه  ,الأصح؛كحصة استحقت فتركت بيده ىدينه فقط لا الفضلة عل
إن أحضره وقت ارتهان الثاني أو علم ببينـة أنـه عنـده وإلا ضـمن     :نصفه؛وقيل

  دلـــالثاني بدينه لأن فضلته بيد ع عوعلى تضمينه البعض يرج,جميعه
  ـــــــــــــــ

  ما خلا الكتب والمصحف,رط للانتفاع بالرهن في البيع في الحيوان والعروضيشت:قال محمد:قال في النوادر= 
  }222ص  10ينظر النوادرج,119ص3والكواكب الذرية ج,20ص  5ينظر مواهب الجليل ج{
  .لأنه قد سبق الكلام على مالا يغاب عليه,والصحيح ما في النسختين أو ج },لا{في ب زيادة -1
  .إخفاؤه كالذهب والفضة والنقود وغير ذلكالمراد به ما يمكن :مما يغاب-2
  }كرائها{في ب -3
  }ففرط{في ب -4
  .وجاز رهن  فضلته برضا الأول:روقال الدر دي},..وفضلته إن علم المرتهن الأول ورضي:قال خليل-5

  .أنه سيجوز للراهن رهن الجزء الباقي من المشاع في دين آخر برضا المرتهن الأول:والمعنى
  }192ص  3والشرح الصغير ج,122وأقرب المسالك ص ,199ل ص ينظر مختصر خلي{
  .فإذا كان فيه فضل جاز أن يشغل بحق آخر مع الأول,لأنه وثيقة بحق:قال ابن يونس-6
  }8ص  5ينظر التاج والإكليل ج{
  :ففي المذهب ثلاثة أقوال,بيد المرتهن الأول نإذا كان الره-7
وهو ظاهر قول مالك في كتاب الوصايا الثـاني مـن   ,لك أم كرهأن ذلك جائز رضي المرتهن الأول بذ:الأول  

  .المدونة
لأن قبضه وحوزه أولا إنما كـان لنفسـه لا   ,أن ذلك لا يجوز ولا يكون حوزه حوزا للثاني وإن رضي:الثاني  

  .ورواه أبو القاسم ابن الجلاب أيضا,وهو رواية ابن المواز عن ابن القاسم,لغيره
وهو قول مالـك  ,وإن لم يرض فلا يجوز, ن يرضى المرتهن الأول بالحوز الثاني فيجوزالتفصيل بين أ:الثالث  

 }8ص  5ينظر مواهب الجليل ج{.في كتاب الرهن من المدونة
  }إن {في ج -8
  300 ص 55ينظر المدونة ج-9
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كـان   1فلو,ما لهذا الفضلة لو كانتوإنّ,ولو كان بيد الثاني لم يضمن لأنه رهن للأول
فإن لـم  ,فضل وقضى  2ل الثاني قسم إن أمكن وإلا بيع إن كان فيهبرضاه وسبق أج

فإن لم يعلم ,فإن شرط تبدئة الأول فحل أجل الثاني,فحتى يحل الأول  3يكن فيه فضل
بأن :وقيد,الثاني بقدر أجل الأول بيع وعجل للأول حقه وأخذ الثاني من دينه ما فضل

إن بيع بعرض ولو مماثلا لما عليـه  ف,وحق الأول مثله,يباع بعين أو بما يقضى بمثله
وإن علـم   :لحلول دينه؛وقيل  4وضع له رهنا,أو بطعام مخالف أو بذهب ودينه فضة

ولو كان الرهن نصفه وقبض الجميع لم ,إلا أن يكون حقه طعاما فيأبى أخذه فله ذلك 
  .يضمن إلا نصفه

  :]ما يبطل به الرهن[
 ته علىـــلا قدر حص,ي الجديدوبقي كله ف,مع قرض جديد  5وبطل في دين قديم

 بكـون الـدين    6وفسر البطلان, الأصح؛كمن أخذت رهنا بصداقها فطلقت قبل بناء
وروي إن كان ,الرهن له ولم يف الدين به  8]يكون[ الغريم عديما إلا أن  7مؤجلا أو

  .فلا إن كان فيه وفاء وهو مأمون وإلاّ: 9الأول برهن صح؛وقيل
  ــــــــــــــــــــــــــ

  }فإن{في ب و ج -1
  ساقطة من ب وج -2
  .ساقطة من ب-3
  }في ب درهن-4
ألا ترى أنه أقرضه على أن زاده في سـلفه  ,لأن هذا قرض جر منفعة,لا خير  في هذا:قال مالك في المدونة-5

  }لو رهنه في قرض جديد مع القديم فسد ولم يكن رهنا إلا في الجديد:قال ابن الحاجب},الأول رهنا
ويجـب رد الـرهن   ,حيث انتفع بالتوثق لدينه القديم الذي  كان من غير  رهن,لفساد أنه من السلف بمنفعةوعلة ا
  .لفساده

وأدلتـه لعبـد الـرحمن     ومدونة الفقه المـالكي ,376جامع الأمهات ص ,340ص  5ينظر المدونة الكبرى ج{
  )م2002-هـ1423.(مؤسسة الريان:،ط 647ص  3ج الغرياني،

قال ابن ,أو كان الدين القديم مؤجلا حين أخذ الرهن,حل فساد الرهن إذا كان المدين معسرا بهم:قال الدسوقي--6
أما لو كان حالا أو حل أجله لصح ذلك إن كان الغريم مليئا لأن رب الدين لما كان قادرا على أخذ دينـه  :المواز 

عليـه ديـن  محـيط لأنـه حينئـذ      وكذا لو كان الغريم عديما وكان الرهن ولم يكن ,كان تأخيره كابتداء سلف
  }370ص  3ينظر مواهب الجليل ج {.كالملئ

  }و {في ب -7
  ساقطة من ج -8
 }وقيد{في ج -9
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من  3وولد عبد من أمته؛كجنين,وشجر, 2وفرخ نخل,تم على الأصح  1واندرج صوف 
   5وغيره 4آدمي 

ولا ,وما ربح فيه إن لم يشترط فيهمـا   6لا مال عبد,وإن شرط رهن الأم دونه بطل
على المشهور  ولا عسل نحل مرهونة؛كغلة وثمرة خلقت,أرش جراحه أوما وهب له

 .ويبس فقولان  7فإن تناهى,ولا ما أزهى,فيهما إلا بشرط
لا فـي  ,ويكون بقبضه الأول رهنا,وجعلا إن شرط,وعمل ,وبيع ,قبل قرض   8وجاز

  ه ــــن قيمتوهو في المعار لضما,ولا في معين أو منفعته,نجوم كتابة من أجنبي
  ـــــــــــــــــ 
  .إلا صوف كمل يوم الرهن فإنه يكون رهنا معها:قال ابن القاسم:قال المواق-1

لأن الصوف التـام سـلعة   ,والفرق بين التام وغيره فلا يندرج,صوف تم أي كمل واستحق الجز يوم العقد:وقول
 }636ص  3مدونة الفقه المالكي ج ينظر{لأنه بمنزلة الغلة,بخلاف غير التام,مستقلة قصدت بالرهن

وفرخ النخل أو فسيل النخل بجانب النخـل مـن غيـر    ,وكل صغير من  الحيوان أو النبات,ولد الطائر:الفرخ-2
 } 417حاشية   التحقيق ص -التلقين ,19ص  5ينظر مواهب الجليل ج{.إنبات

أو كان نسلا ؛كالولادة والنتاج وما فـي  نماء الرهن داخل معه إن كان مما لا يتميز عنه؛كالسمن :قال التلقين-3
وما عدا ذلك من غلة أو ثمرة أو ثمرة أو لبن أو صوف وما أشبه ذلك فلا يدخل فيـه إلا أن  ,معناه كفسيل النخل

  }..يشترطه
 }417ينظر التلقين ص {

أصـله  ,ولدهاإنما كان النسل رهن مع الأمهات لأن كل حكم استقر في رقبة الأم دون منافعها فإنه يجري إلى -4
  .فكذلك حكم الرهن ولأنه نماء من جنس الرهن ومن خلقته وصورته كنماء المتصل به,ولد أم ولد الأم

  }152ص  2ينظر المعونة ج{
 }أو غيره{ في ج-5

أخرجه الدار قطني في كتـاب البيـوع   -}الرهن من رهنه له غنمه و عليه غرمه{:لقوله صلى االله عليه وسلم-6
باب  -والبيهقي في السنن الكبرى كتاب الرهن},لا يغلق الرهن له غنمه وعليه غرمه{:ه ولفظ) 3/32:(126:رقم

هـذا  :وقال,)2/58:(2315:رقم,كتاب البيوع:والحاكم في المستدرك ,)6/39:(11000:رقم-الرهن غير مضمون
  .حديث صحيح على شرط الشيخين

أو لأنـه مخـالف بـالخلق والصـورة     ,جنسه ولأنه نماء من غير,وهذه الإضافة تفيد إفراده ونفي الشركة عنه 
 }المصدر نفسه{.والكسب

  }بأن تناها{في أ -7
  }وحيز{في ج -8
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  . فيما لم يغب عليه  1ولذلك بطل,إن هلك
ظن لزومه؛كمن أدى دينا يظنه عليـه ثـم تبـين      2د رهن اشترط في بيع فاسدور

  .وكمن جنى خطأ فرهن ظانا لزوم الدية له إن حلف,سقوطه
 4يمنع فـي الحيـوان  :وثالثها,يكره:شرط رهن مبيع في ثمنه بيد أجنبي؛وقيل  3وجاز

وهل ,ويمنع في الحيوان وشبهه,وما يؤمن تغيره  5يجوز في العقار: ثالثها,وبيد بائعه
  اعه ــفإن منع مبت, 7إن شرط أجل بعيدا؟خلاف  6يتفق على المنع أو

  ــــــــــــــــــــــــــــ
  .199ص ينظر مختصر خليل -1

  } ...أن الرهن يبطل بسبب إعادته لراهنه على سبيل العارية المطلقة:والمعنى
  }.16ص  5ينظر مواهب الجليل ج{
والتزم فيـه المـدين بـرهن    ,أو قرض ربوي,إذا  كان الرهن مترتبا على عقد فاسد؛كالبيع  وقت نداء الجمعة-2

, لأنه  مترتب على عقد فاسـد ,هن إذا كانت السلعة قائمةفيبطل الر,وسلمه للمرتهن ظانا  أنه يلزمه الوفاء بالرهن
لأنه بمنزلة من ظن أن عليه دينا فدفعه لصاحبه ثم تبـين أنـه لا ديـن    ,وترد السلعة المباعة,ويرد الرهن للراهن

  .فإنه يسترده من صاحبه,عليه
  }647ص  3ينظر مدونة الفقه المالكي ج{
وإن جعله بيد أجنبي جـاز لأنـه   , رهنا بثمنه إلى أجل الثمن امتنع إذا ابتاع على أن يترك المبيع:قال اللخمي-3

  .اشترى شيئا لا يدرى متى بقبضه ولعله المدة
  }449ص  6ينظر الذخيرة ج{ 
ومثل ,لا يجوز أن يكون المبيع نفسه مرهونا في ثمنه عند البائع إذا كان المبيع حيوانا لأنه معين يتأخر قبضه-4

إذ لا يدرى الحال التي يكون  عليها ,لما في تأخره عند البائع من الغرر, ع إليه التغيرالحيوان كل مبيع معين يسر
  .والمعين لا يقوم غيره مقامه إذا تغير أو هلك,عند أجل الدين للاستفتاء منه

  }631ص  3ينظر المرجع نفسه ج{
فأجـازه  ,أن يوضع على يد أجنبيبخلاف العبد إلا , يبقى بيد البائع نجوزه ابن حبيب في العقار أ:قال القرافي-5

وأجازه ابن القصار مطلقا؛كما لو رهنه فـي غيـر   ,ولم يراع أن يوضع على يده ,ابن الجلاب في غير الحيوان 
  .مبيع

  }449ص  6ينظر الذخيرة ج{
  زیادة في ج-6
اهن الإتيـان  فإن هلك لم يكن للـر ,ويوقف المبيع حتى يقدم العبد ,وإن اشترط عبدا غائبا جاز:قال ابن القاسم-7

إن بعدت الغيبة امتنع البيع إلا أن يكون الـرهن عقـارا أو يقـبض    : وقال أشهب,برهن مكانه إلا برضى البائع
  . المبيع

  }449ص  6ينظر الذخيرة ج{
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  فإن شرطه في بيع أجبر,مشهورها كالرهن:ثلاثة  1حتى يقبض ثمنه ففي ضمانه
المبيـع وإلا لـم     3وهذا إذا سلم,سوتهمأ نعليه الغرماء فيكو  2مالم يقم,عليه إن عين

وفي غير المعين يجبر أيضا وإن بسـجن علـى   , 4يلزمه تسليمه مطلقا إلا برهن ثقة
ولزم المرتهن . 5لا يجبر ويخير البائع وشبهه في إمضاء البيع وفسخه:الأصوب؛وقيل

  .لا عبد ودابة,قبول معتاد 
قبله بطل  ولو جد فيه علـى  فإن فلس ربه أو مات ,ولا يتم بدونه,وصح قبل قبضه 

ما يمكن فيه ذلـك  :؛وقيل 6]ما يكون به الرهن مقبوضا[ وزيد,وقبضه كالمبيع,الأشهر
وفي غيره برفع يد راهنه وتفريغه مـن  ,في المنقول بقله لمكانه: 8-7وقال المازري,

وفي أرض لا غلق فيهـا  , 9وفي الخان المغلق أو المخزون فيه  بأخذ مفتاحه,شواغله
  10]دار سكناه[وفي ,في العقار بالتسليم والإشهاد:ل بالإشهاد والذب عنها؛وقيلولا شاغ
  هاــــــالتصرف في نعه مــــأو من همن شوا غل  11بإخلائها

  ــــــــــــــــ
   200ص}..وأجبر عليه إن شرط ببيع,وفي ضمانه إذا تلف تردد:قال العلامة خليل--1

يضمنه لأنه رهن على : فقيل,الرهن المشترط منفعته وهو مما يغاب عليهإذا ضاع  ااختلف فقهاؤن:قال ابن يونس
ينظر إلى القدر الذي يـذهب منهـا   :لا يضمنه كسائر الأشياء المستأجرة؛وقيل: وحكم الرهن باق عليه؛وقيل,حاله

  }20ص  5ينظر مواهب الجليل ج{.بالإجارة
  }تقم{في ب -2
  }أسلم{في ب -3
  200ينظر مختصر خليلص-4
خير البائع في إمضـاء  , ثم أبى المشتري من دفعه, إن شرط رهنا مطلقا بغير عينه:قال في الكافي:لمواققال ا-5

  21ص  5ينظر التاج والإكليل ج}البيع يغير رهن وفي فسخه
  ساقطة من ج -6
  سبقت ترجمته:المازري-7
  }128-127شجرة النور الزكية ص ,277ص  6ينظر الإعلام ج{
  458ص  6ينظر الذخيرة ج-8
  }مفاتحه{في ب -9

  غير واضحة في أ-10
  والصواب الموافق للسياق ما في النسخة أ}بإخلائه{وفي ج ,من بها حلا{في ب -11
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ويقبض المرتهن أومن يرضـى  ,مكتريه 2بالجمع بينه وبين  1وفي المكترى بلا وجيبة
  . 4واختلف في حوز ذي الوجيبة إن قبض كراءه, 3كراءه

إن كانـت وإلا    6وجمع غريمه ودفع وثيقة,أجنبي ببينة إن كان على  5وقبض الدين
وإن كان الغـريم غائبـا ولا وثيقـة كفـى     :اللخمي,كفى الإشهاد وحده على الأصح

ويخـتص بـه فـي المـوت     ,دفع الوثيقة وحدها كـاف :وفيه اختلاف؛وقيل,الإشهاد
  . 7وإن كان الدين على المرتهن لم يلزم بدفع الوثيقة خوف الحجر,والفلس
فقبض حصـته علـى      9شيء أو إلا  8المشاع بالمجموع إن بقي فيه للراهنوقبض 

  11أو,وإن كان غيره فبجميعه, 10إن كان عقارا فبقبض حصته:وثالثها,المشهور فيهما
 وهل الخلاف إن كان الجميع للراهن يختص بالعقـار ,وغيرهما  12جعله بيد الشريك

   زءــــن جــستأجر الراهوعلى المشهور لو ا,وعليه الأكثر أو يعه طريقان
  ـــــــــــــــــ

إذا كانـت مـدة الإيجـاز محـددة البدايـة      :فالتأجير بالوجيبـة .التأجير إما إن يكون بالوجيبة أو بالمشاهرة-1
  .  والنهاية؛كأؤجر منك المحل لشهر محرم أو السنة الفلانية

ة معينة؛ككل شهر أو كل يـوم أو كـل   دد مغير تحديمن ) كل(فهي ما يعبر عنه بكلمة :المشاهرةأما التأجير ب 
  .ةوتعد البداية من حين العقد إذا لم ينص في العقد على البداي,سنة

  }512-511ص  3ينظر مدونة الفقه المالكي ج{
  غير واضحة في أ-2
  }كراه{وفي ج },كراؤه{في ب -3
  }كراؤه{في ب -4
  }   ..إن كان  على غير المرتهن وقبض الدين بالإشهاد والجمع بين الغريمين:قال ابن الحاجب-5

  378جامع الأمهات ص 
  458ص  6ينظر الذخيرة ج}ليكون أولى من الغرماء في الفلس والموت:قال القرافي-6
  }الجحد{في ج -7
أما إن كان للمرتهن أو للأجنبي صح إن خرجت يد ,هذا إذا كان للراهن,لأنه مالم يقبضه فيد الراهن باقية عليه-8

  }440ص  6والذخيرة ج,147ص  2ظر المعونة جين{.الراهن عنه
  }وإلا بقبض{في ج -9

  .ساقطة من ج-10
  }و {في ب  -11
  }الشركا{في ج -12
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الراهن أو الحاكم   2وقاسم, 1ويقبضها له المرتهن أو يقاسم,نع من قبض أجرتهغيره م
منع من بيـع    3ولو رهن شائعا.إن غاب شريكا قصد بيع حصته وهو في يد مرتهنه

ويحاص في باقيه بمـا  ,فإذا حل الأجل بيع واختص بما يقابل الرهن,لباقي قبل أجلها
وهو بيد شريكه أو مرتهنه فله بيع نصيبه على  أن يبقى , 4ولو كان الباقي له,بقي له

وأمـن  ,ولو أمن الشريك فرهن حصته للمـرتهن ,على حاله إلى الأجل على الأصح
  .بغير رهن على الأصح وكفى حوز تقدم,الراهن الأول بطل حوزهما

ولا ,مكاتب راهنه في حوزه ؛كأخته لا زوجته على الأصح فيهما  5بتوكيل  وصح
كذا إن لم يكن تحت نظره على  7و, 6ومحجوره وإن ولدا كبيرا,عبده وإن مأذونا له

ولو وضع بعضه عند قيام الراهن :عبد الملك في الابن والبنت قال  9وقاله, 8الأصح
ولو كان ليتيم وليان .  10وإن وضع جميعه فيجوز,ه فليس بحوزوالمتصرف في مال

ول ـوالق.[ووضع على يد أحدهما فليس بحوز,فأخذ له أحدهما مالا ورهن به رهنا
 ضمن يغاب عليه دون إذن لمرتهنهما  فإن سلم,ب وضعه عند عدل إلا لشرطلطال

     11]نه أو ثمنهاولراهنه ضم,قيمته إن تلف
  ــــــــــــــــــــــ

  ساقطة من ب و ج-1
  }ويقاسم{في ب -2
  }شيئا{في أ و ب -3
  }لغيره{في ج -4-
  200ص }..وكذا أخوه على الأصح,وصح بتوكيل مكاتب الراهن في حوزه:قال خليل--5
قول سحنون في الابـن صـحيح   :قال ابن رشد,ولو كان الابن كبيرا بائنا عن الأب جاز للمرتهن :قال سحنون-6

  }374ص  3شية الدسوقي جحا{.مفسر لقول مالك
  }أو{في ب -7
  .وهو قول ابن القاسم في المجموعة وقول الباجي} ولده الرشيد{:والصحيح كما ذكره خليل-8
  }ينظر المرجع نفسه{
  .سبقت ترجمته,هو ابن الماجشون:عبد الملك -9

  }فحوز{في ج -10
  ساقطة من ب -11
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واستظهر الأول إن نازع كـل  ,هيقدم راهن:إن اختلفا في عدلين ؛وقيل 1ونظر الحاكم
ولـيس للأمـين   ,إن توافقا إن توافقا في عدالته: 2والثاني,صاحبه في عدالة من عينه

  .وذلك للمتراهنين,أيضا وضعه عند غيره
وهل تكفي بينـة  ,ولو شهد به الأمين على الأصح,أو فلس  3ولا أثر لحوز بعد موت

  6]القولين في[من   5هما جاريان:وقيل 4قبلها وبه عمل أو التحويز؟خلاف 4على الحوز
توجد بيد المتصدق وعليه بعد موت المصدق؛وقيد على أنـه قبضـه فـي    [الصدقة 
وقدمت بينة الحـوز  ,وصدق المرتهن إن لم يكن معه غريم,وفيهما دليلهما, 7]صحته

  .على نافيته
9إجارة وإن لم يسكن أو وفي وطء أو إسكان أو كراء أ 8إن أذن لراهنه طلَوب  كرِي  

  ـــــــــــــــــــ
وفـي تعيينـه   {:قال خليل,وإن استويا خير في دفعه لهما  ولأحدهما,أي نظر الحاكم في الأصلح منهما فيقدمه-1

  .375ص  3وينظر الدسوقي ج,200ص }..نظر الحاكم
  }أو{في ب -2
ما يكون المـرتهن  وإن,فلا يجوز أن يختص بها بعضهم دون بعض,ةذلك لأن حق جميع الغرماء يتعلق بالترك-3

  .قبل موت الراهن وتعلق حقوق الغرماء كلهم بالمال,أحق يتقدم  الحيازة
  }148ص  2ينظر المعونة ج{
  )ولا تنفع الشهادة في حيازته إلا لمعاينة البينة,ولا يتم إلا بالحيازة:قال في الرسالة -4

وإذا لم يكن إلا بإقرار المرتهن لا ,نفرد بهوتعلق حق المرتهن به وا,لأن البينة إذا شهدت بحيازته ثبت كونه رهنا
  }269ومسالك الدلالة ص ,122ينظر  متن الرسالة ص{{. يقبل لأنه إسقاط لحق غيرهما من الغرماء

يبطـل لعـدم   :اختلف إذا لم يفرط المرتهن فـي القـبض حتـى فلـس الـراهن أومات؛فقيـل      :قال اللخمي-5
  }{وهو أحسن,صدا إلى بقائه يصح وإنما تبطله التهمة أن يكون قا:الحوز؛وقيل

  }14ص 5ينظر التاج والإكليل ج{
  ساقطة من أ -6
  زيادة في ب -7
أو يصنعه وديعة ,كأن يعيره إياه,أذن المرتهن للراهن في التصرف في الرهن وجولان يده منه نيبطل الرهن إ-8

  .أو يأذن له في بيعه ويسلمه إليه,أو يأذن له في سكناه أو تأجيره ,عنده
  }648ص 3مدونة الفقه المالكي  جينظر {
  }ولم{ي ب -9
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إن وقعا   ويتولاه بإذن الراهن أو ببيع أو سلم. 2وهل خلاف؟تأويلان, 1إن سكن:وقيل
وأخـذت  ,بجنايـة   3وكفوتـه ,وبقي الثمن إن لم يأت برهن كـالأول ,وسلمه إن وقعا

لـم يفـت   وله طلبه إن ,وهل وفاق تردد,تعجل إن كانت من جنس الدين:القيمة؛وقيل
لا ,إعادة اختيارا أو بعارية مؤجلة أو على الـرد   4بعتق أو حبس أو قيام غرمائه أو

فـي  [بيعه قبل  مـرتهن فـرط    6؛ونفذافله أخذه مطلق  5الأصح وغصبا ىمطلقة عل
ولو سبقه بالبيع رد ,رويت عليهما,يلزمه:رهن سواه؛وقيل 9ولا يلزم: 8وفيها, 7]قبضه

مطلقا إلا برهن   10وإن لم يسلم المبيع فله المنع,رهنا فإن فات بقي ثمنه,على الأصح
قبضه بأقل أو كـان دينـه     11]بعد[ فإن باعه, له رده مطلقا عملا بالشرط:؛وقيلةثق

 13] البيع[وإن أجاز,  12]ولا يلزمه قبض العرض قبل أجله[,عرضا من بيع فله الرد

وقدره فأكثر نفذ وعجل وإلا إن بيع بمثله :إن حلف أنه أراد ذلك؛وقيل  14]دينه[تعجل 
  ه وإلا ـــإن سلم حـــل رهنه على الأصــــــــفإن أذن بط, رــيخُ

  ـــــــــــــــــ

  }إن لم يسكن{في ب -1
مقتضـاه أن  :قال فـي التوضـيح  ,وكذا في إسكان وإجارة,أذن للراهن في وطء بطل الرهن وول: قال الحطاب-2

وحكى بعضهم الفرق بـين أن يكـون   ,لا يبطل إلا بالسكنى والكراء: هبوقال أش,مجرد الإذن كاف في البطلان
وجعله ابن رشـد  ,أو على  يد المرتهن فلا يبطل بالإذن لوجود صورة الحوز, الرهن على يد عدل  فيبطل بالإذن

  }15ص  5ينظر مواهب الجليل ج{.تفسيرا جمعا بين قول ابن القاسم وأشهب
  }كفوته{في ج -3
  }إن {في ج -4
إن أبق العبد الرهن :لقوله في المدونة,رجوع الرهن للراهن دون اختيار المرتهن لا يبطل حوزه:ل ابن عرفةقا-5

  }17ص  5ينظر التاج والإكليل ج}..وهو على حقه,ولا يحلف,صدق المرتهن في إباقه
  }وقيد{في أ و ب -6
  زيادة في ب-7
  330ص  5ينظر المدونة ج-8
  }يلزمه{في ب -9

  }البيع{في ب -10
  ساقطة من ب-11
  ساقطة من أ و ج-12
  زيادة في ب -13
  ساقطة من ج-14
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إن شـرطه  :وأتى برهن ثقة وإلا وقف الثمن الأول؛وقيل 1لأذنت لأتعج:إن قالحلف 
  .وإلا فلا

ليس :إن ساوت إذا بيعت وإلا فلا؛وقيل:وروي,وعجل الدين؛ككتابة,موسر 2وجاز عتق
وروي إن عجـل  ,المـدين  4وبقـي ,نفيهمـا إلا أن يعجـل الـدي    3له ذلك ابتـداء 

من ثمنه :ويستوفي من ثمنه وكتابته؛وقيل,والمكاتب 5له التمسك بالمدين:فكالعتق؛وقيل
وإن تعذر بيـع  ,فإن أدى ما عليه ولو من أجنبي مضى 6ويبقى عند المعسر,إن عجز

  .وما فضل فللراهن مالك,بعضه بعد أجله بيع كله
قيمته أقل فـلا يلزمـه    7ين إلا أن تكونومعير الرهن إن أعتقه وهو موسر غرم الد

يحلف ما قصد بالعتق تعجيل الدين ثم :ويرجع على المستعير بعد الأجل؛وقيل,غيرها
فإن نكل غرم الأقـل  ,يبقى رهنا حتى يؤخذ الحق من ثمنه إن بيع بعد الأجل أو يفديه

  .من قيمته أو الدين ونفذ عتقه
  ـــــــــــــــــ

  .أذنت لأتعجل حلف وأتى برهن مكانه:فقال.ن بإذنه ولو يسلمهفإن كا:قال ابن الحاجب-1
  }378ينظر جامع الأمهات ص {
إن كان موسرا فأقره الذي أقر رهنـا فهـو   {:جاء في المدونة)ومضى عتق الموسر وكتابته وعجل:(قال خليل-2

  }بحاله إلى أجله
  }200مختصر خليل ص,331ص  5ينظر المدونة الكبرى ج{
أي لا يجـوز  :وهو في سماع عيسـى ,وصرح به ابن القاسم في العتبية,وهو ظاهر المدونة:قال في التوضيح-3

  . وكذلك تدبيره,ابتداء
  }25ص 5ينظر مواهب الجليل ج{
  }ورضي{في ب -4
من ثمنـه إن  :وقال محمد,ويستوفي من كتابته,وله أن يتمسك بالمكاتب والمدبر:وقال أشهب :قال ابن الحاجب-5

  }378ات ص ينظر جامع الأمه{. عجز
ويستمر العبـد المعتـق  أو   ,ابتداء زفإن فعله لا يجو,أو كاتبه معسرا,فإن كان سيده الذي أعتقه:قال الخرشي-6

وإن لم يدفع الدين بيع منه بقدر ما ,فإن دفع سيده الدين مضى العتق والكتابة,الأجل ىالكاتب على حكم الرهينة إل
  }..والفضلة للراهن يفعل بها ما يشاء,بيع كله إن وجد من يشتري بعضا  وإلا,يوفي منه الدين

  }252ص  5ينظر شرح الخراشي  ج{
  }يكون{في ج -7
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ثم إن كان غصبا فكـالعتق   ,افإن فعل فولده حر مطلق, 1نع راهن من وطء مرهونةوم
وواطئ من ,مفلس بعد وقفها للبيع  3و,وعامل قراض, وشريك,  2يعت على معسروبِ

بطل رهنـه    5وإن كانت تتصرف,بجنايتها 4وواطئ علم,حيطتركة أبيه وعليه دين م
  .كالغصب:على المشهور؛وقيل

وإن ,فلا منـع   8وإن افتكها,أوهي وحدها, 7معه  6ومنع عبد من وطئ أمته المرهونة
 9وحـد ,وإلا منع على الأصح, رهنه وحده إن لم يشترط ماله وإلا منع على الأصح

 نقصها إن ا م مويغر,بقي معها رهناولم يلحق الولد و,مرتهن وطئ ولو جاهلا
  ــــــــــــــ  
  }200ينظر مختصر خليل ص{.وتقوم بلا ولد حملت أم لا,وحد مرتهن وطئ إلا بإذن:قال خليل-1

أو كانـت  مخـلاة   , إن كان وطئها بإذن المرتهن:قال مالك:فإن وطئها الراهن فأحبلها؟قال:قلت:قال  في المدونة
وإن كان وطؤه إياهـا علـى وجـه    ,ولا رهن للرتهن فيها,جيء فهي أم ولد للراهنتذهب في حوائج المرتهن وت

فدفع إلى المرتهن وكانت الجارية أم ولد ,فإن كان له مال  أخذ منه المال,والتسور عليها بغير إذن,الاغتصاب لها
  329ص  5سينظر المدونة ج.  للراهن

  }معسرها{في ب وج -2
  دونُ واو } مفلس{في أ و ب  -3
  }عالم{في ب -4
إذا لم يأذن له المرتهن في الـوطء فهـو كالمسـتور    ,إن كانت تذهب وتجيء في حوائج المرتهن:قال سحنون-5

  }هينظر المصدر نفس{. لأنه وطئ بغي إذن,عليها
لأنها قد تحمـل  ,وتعريضا لبطلان حق المرتهن منها ,وإنما يبطل الرهن هنا  لأن في وطئها إعادتها إلى قبضه 

  }.156ص  2ينظر المعونة ج{.ولد فلا يجوز رهنهفتكون أم 
  }المرتهنة{في ج -6
  379ينظر جامع الأمهات ص   )د من وطء أمته المرهون هو معهاويمنع العب:(قال ابن الحاجب-7

أو منفردين فلا يحل ,وقد يباعان مجتمعين فيحل له وطؤها بعد البيع,وذلك لأنه عرض كل من العبد والأمة للبيع
فإن تعدى ووطئهـا  ,صار ذلك التعريض شبيها بانتزاعها منه,حل الوطء وعدمه:فلما اجتمع الأمر ان,له وطؤها 

  }383ص  3ينظر حاشية الدسوقي ج{.فلا  يحد
ولو كان الانتزاع حقيقيـا  ,فللعبد أن يطأها بالملك السابق على الرهن, إذا افتك السيد الأمة من الرهن:والمعنى -8

  } المرجع نفسهينظر {.لافتقر لتمليك ثان
ولذا يعتبـر زنـا   ,لأن الرهن توثيق للحق وليس تمليك,إذ لا شبهة له,يحد المرتهن إذا وطئ أمة مرهونة عنده-9

وأرش نقصـها  ,ويكون ذلك الولد مـع أمـه  ,والولد الناشئ من وطئه رقيق للراهن,محض فيحد ولو ادعى الجهل
 }ينظر المرجع نفسه{. بالوطء يعتبر رهنا  في الدين
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فـإن  ,ولا يعتق عليه الولد إن اشـتراهما , 1الأصح إن كانت بكرا:فثالثها وإلاّ رههاأك
  4واختص مـرتهن عـن  ,حملت أم لا, 3وقومت دون ولدها, 2وطئ بإذن الراهن لم يحد

  .وفي الاكتفاء بإذن بين الأجل والعقد قولان,دون إذن  5ولا يستبد ببيع بعد أجل,غيره

ذن أولا عنـد الـرهن رد إن بـاع مـالم     فـإن أ , 6 وصح اتحاد قـابض ومقـبض  
   8]وهل[وهل خلاف أولا؟, 7إن عز الوصول للحاكم:يمضي التافه؛وقيل:يفت؛وقيل

إنمـا الخـلاف بـالمنع    :يبيع بحضرة عـدول أو حضـورهم أولا ؟خلاف؛وقيـل   
وكذلك فـي  ,ىوعليه فإن باع بالقيمة فأكثر مض,يجوز:وحملت عليها؛وقيل,والكراهة

  ,  9التافه اتفاقا
  ــــــــــــــــ

أما لـو  ,إن أكرهها أو طاوعته وهي بكر,سواء كانت بكرا أم ثيبا,أن عليه ما نقصها بوطئه:لكن قال الدسوقي-1
في المسألة تفصيل كما ذكر . وإلا فطوعها إكراه,مالم تكن صغيرة تخدع,طاوعته وهي ثيب لم يلزمه ما نقصها 

  384ص  3ينظر حاشية الدسوقي ج.الشيخ الدسوقي
لكن يراعى لـدرء  ,مع كونه مخالف للمذاهب الأربعة-مراعاة لقول عطاء بجواز إعارة الفروج, لا حد عليه -2 

ومحل عدم الحـد  ,وتكون  أم ولد إن حملت,ولكن عليه الأدب ,فتفوت بالشبهة,مع ما في ذمة ربها من الدين-الحد
  }384ص  3الشرح الكبير  ج{.وإلا حد,إن كانت الأمة غير متزوجة

وتقوم ليعـرف  ,فتقوم بولدها لرقه,أما الموطوءة بلا إذن فولدها رقيق,فلا قيمة له,ن حملها انعقد على الحريةلأ-3
ينظـر  {.ولا ترجع للراهن,وأما المأذون فتقوم عليه  لتلزم قيمتها الواطئ بالإذن,وترجع مع ولدها لمالكها,نقصها 

  }384ص  3حاشية الدسوقي ج
  }من {في ج -4
  }لأجل{في ب -5
ينظر جـامع الأمهـات   {.رد مالم يفت,فإن أذن قبله فباع,ولا يضر اتحاد القابض والمقبض:قال ابن الحاجب -6

  379ص
إن عسر الوصول إلـى  :في التافه؛وقيل:يمضي؛وقيل:فإن أذن قبله فباع  رد ما لم يفت؛وقيل:قال  ابن الحاجب-7

  379ينظر جامع الأمهات ص {. الحاكم
  } 479ص  6ينظر الذخيرة ج{.فيجوز البيع مطلقا,أو يعسر الوصول إليه,فيه أما بلد لا سلطان:قال أشهب

  زيادة في ب -8
وقـال ابـن   .لئلا تفسد فـي إيقافـه علـى الإذن   ,فتباع بغير إذن السلطان,أما مثل المقثاة ونحوها:قال أشهب-9

  .يرد إن لم يفت,وماله,وأما التافه فيمضي,وعن مالك:يونس
 }479ص  6ينظر الذخيرة ج{
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  .فيه طريقان, 1أو يحلف,وهل كذا إن خيف فساده
إلا :وخامسها,في العروض لا الأصول:ورابعها,يمضي إن فات:ثالثها,بال  2وفي ماله
فإن بـاع  ,وعليه فإن فات بيد مشتريه لزم مرتهنه الأكثر من قيمته وثمنه, أن تفوت

مضى بيعه , ض لهوإن فو,وإن تداولته الأملاك بأي الأثمان شاء,بدون قيمته فله أخذه
فله , وأنه لا يعزله, نفسه  3وأحله محل, فإن جعل له البيع دون حاكم مفوضا له,اتفاقا

  .واستمرار إن حين القبض, ذلك إن ثبت ملكه للراهن
وإنـه  ,وأقر له بالدين والوكالة والتفـويض ,بالقبض والسداد في الثمن  4وحوزه من يده 

ربه قبل مرتهنـه مضـى الأول ولـو     هاعولو ب,مصدق في ثمنه واقتضائه دون يمين
فـإن فعـل   ,,إلا لشـرط فـي العقـد    ,  7أذن له ولو قبل أجل  6واستقل أمين, 5بالنقص
  .إلا بإذن مرتهنه, وليس للراهن عزل من وكله في بيعه على الأظهر,مضى

وضمنه ,حلف إن اتهم ,بائعه نفتلف ثمنه م, ببيعه ليقضي الدين  8ولو أمر الحاكم
  وإلا ضمنه الراهن, أو إن ثبت أنه باعه ببينة لا بقوله,مطلقا؟وصوب وهل,المرتهن

  كان تلف قبل بيعه على الأصــح  10فإن,تأويلان  9لأن  المرتهن لم يأتمنه
  ــــــــــــــــــــ

  }يختلف{في ب وج -1
  }فيما له{في ج -2
  }على{في ج -3
  }يد راهنه{في ب -4
  }لو بالنقص{في أ وب -5
وقد يكره المرتهن حيازة ,خوف دعوى ضياعه,لأن الراهن قد يكره حيازة المرتهن,يتفقان عليهأي رجل أمين -6

  .نفسه خوف الضمان إذا تلف
  }375ص  3ينظر الشرح الكبير ج{
  }الأجل{في ج  -7
 ـ  ,إذا باع السلطان للغرماء مال:قال في المدونة -8 أن الضـياع مـن   ,هفضاع الثمن بعد ما بـاع السـلطان مال

فلما وقع البيـع   ,لأنه قد باعه السلطان للمرتهن,كذلك مسألتك في الرهن أن ضياع الثمن  من المرتهن و,الغرماء
  .308ص  5ينظر المدونة ج}فضمانه منه إن ضاع قبل أن يقضيه,فإن الثمن للمرتهن

  }يؤتمنه{في ب -9 
  .ساقطة من ج-10
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أو أدى إن ثبتـت  ,  3-2بأو غـا ,ولا وفاء عنده, إن أبى ذلك راهنه  1وباعه الحاكم
واسـتظهر إن أثبـت كونـه    ,وخرج في شرط ملك الراهن له قولان,رهنيته والدين

أو لباسا لا ,أو لباسها أو بالعكس,رجل حلي امرأة  4أو,وأما لو رهنت امرأة سلاحا,له
بمثـل الـدين ولا     6إلا أن يباع:بغير العين؛وقيل  5ومنع بيعه,يليق فلا بد من إثباته

  .فضل فيه
وخير المبتاع في المشاركة بما بقي أو يـرد؛ كبيعـه بمخـالف    ,بيع الفضلة وبطل
وهل يمضي في العروض وغيرهـا؟أو  ,بيع بحضرة عدول  7وإن لم يكن حاكم,دينه

وما ,وما فوقه في أيام,في مجلس  9وبيع  ما قل ثمنه, 8يرد العقار  ولوبيع بقيمته؟تردد
  بعد إشهاره ,والثوب الرفيع,داروال,  11والجارية الفارهة, 10كثر جدا فبحسبه

  ــــــــــــــــــــــ
  201ص . وباعه الحاكم إن امتنع:قال خليل-1
  ساقطة من ج-2
حتـى  ,أن القاضي لا يحكم للمرتهن ببيع الرهن إذا غاب الراهن أومـات ,الذي جرى به العمل:قال ابن رشد-3

وأنه باق عليـه إلـى   ,ولا أحال به,ه دينه ولا قبضهأنه ما وهب:وتحليفه مع ذلك, وملك الرهن له,يثبت عنده الدين
  .حين قيامه

  }386ص  3ينظر حاشية الدسوقي ج{
  زيادة في ب-4
فإن ضاع ما قبضه ,لأنه خلاف المعتاد في الأثمان,لو باع المأمور الرهن بحنطة أو شعير لم يجز:قال القرافي-5

  . بخلاف العين,ضمنه لتعديه
  }.480ص  6ينظر الذخيرة ج {
رد ,وإن كان فيـه فضـل  ,جاز,ولم يكن في ثمنه فضل,إذا باع بجنس ما عليه من الدين:قال أشهب:ال اللخميق-6

  } 483ص 6ينظر المصدر نفسه ج{.فله للضرر في الشركة,فإن رده,وخير المشتري في الباقي,الفضل ذلك

 480ص 6لمصدر نفسه جينظر ا{.فلجماعة عدول يحضرهم الداء,إن تعذر الرفع للسلطان أو عدم:قال اللخمي-7
{  
  .ورد مرة إن لم يفت,فأمضاه مرة,واختلفا فيما له بال,الحاصل أن مالكا وابن القاسم لم يختلفا في التافه-8
  }479ينظر المصر نفسه{
ويشـهر  ,ومـا لـه بـال ففـي أيـام     ,فاليسـير يبـاع فـي مجلـس    ,وإذا أمر الحاكم بالبيع:قال ابن القاسم -9

  }المصدر نفسه{ .وربما نودي عليه الشهرين,لثوب النفيسوا,والدار,كالجارية:ويسمعنه
  }فبحسابه{في ب و ج -10
ينظـر مختـار   {.اليد السير:ومن الدواب,المليح الحسن:الفاره من الناس:قال الأزهري,الحاذق بالشيء:الفاره-11

  }321الصحاح ص 
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لـراهن إن  وتعلقت بذمة ا,ولا يمنع منها 1ورجع مرتهنه بنفقته . ولو في ثلاثة أشهر
فإذا قصر ثمنه عنها لم يتبع بمـا  ,في الرهن  2]هي:[وكذا إن لم يأذن؛وقيل,أذن اتفاقا

بأن الراهن لما علم احتياجـه للنفقـة صـار    : وفرق للمشهور, 3زاد ؛كنفقة الضالة
  .قولان,فهل يتبع بزائد نفقته إن غاب ربه؟أولا؟وصوب: وعلى المشهور,كالإذن
وفي البيع على المـرتهن  , 5]على مرتهنه:وقيل[راهنهفي طلب الآبق على   4والجعل

ولا يكـون بالنفقـة رهنـا حتـى     ,علـى الـراهن  :إن طلب ذلك وغاب ربه؛وقيل
كشـر  :وبدئ بما أنفق علـى ,فتأويلان,ونفقتك في الرهن :فلو قال,وهورهن بها,يقول

وعلى ,مطلقا 9على عدم جبر راهنه على الأصح  8وتؤولت, 7لتهور بئر  6خيف عليه
بيـع مـن    إلاّ يجبر إن كان ذا مـال و :وقال ابن القاسم,تطوع بالرهن بعد العقد أنه

  . الشجر بما يصلح إن كان خيرا له
  ـــــــــــــــــــ 
  مابين حاصرتين ساقط من أ و ج-1
ذ إ,لأنه قام عنه بواجـب ,أولم يأذن,أذن له الراهن في النفاق,يرجع المرتهن على الراهن بما أنفقه على الرهن -2

لـه  ,الـرهن ممـن  رهنـه   :قال الرسول صلى االله عليه وسـلم ,لأن الغنم بالغرم,فالنفقة كذلك عليه,الغلة للراهن
  }643ص  3ينظر مدونة الفقه المالكي ج{.تقدم تخريجه-}وعليه غرمه,غنمه

لملـتقط  أي يبـاع ويسـتوفي منـه ا   ,فإنه يرجع بالنفقة في عين الحيوان,إذا أنفق عليها الملتقط:ضالة الحيوان-3
فلـم تكـن   ,الإنفاق نأن الضالة لا يعرف صاحبها حي:والفرق بينها وبين الرهن حيث يرجع بنفقته في الذمة,حقه

  .أما الرهن فصاحبه معروف,هناك ذمة تتعلق بها النفقة
  } 387ص  3حاشية الدسوقي ج, 316ص  5ينظر المدونة ج{
  637ص  1ينظر لسان العرب ج) الأجرو المراد به  (ما جعل له على عمله :الجعل لغة-4
  مابين حاصرتين ساقط من ج-5
إذا ,هأو زرع خيف عليه التلف بسبب انقطاع مـاء أو غيـر  ,يرجع المرتهن على الراهن بما أنفقه على شجر-6

ولا تكون النفقة  في ,فإنه يرجع بالنفقة في ثمن الثمرة أو الحب,وأنفق عليه المرتهن,هامتنع الراهن عن النفقة علي
لأنـه لا  ,أن النفقة على الحيوان مدخول عليها من بادئ الأمر:والفرق بينها وبين النفقة على الحيوان,الراهنذمة 

فإنـه غيـر   ,بخلاف انقطاع الماء ونحوه,فكأن المرتهن رضي بها من بادئ الأمر,فهي معلومة عند العقد,بد منها
  }644ص  3ينظر مدونة الفقه المالكي ج{.مدخول عليه

  }كتهور{في أ و ب -7
  334ص  5ينظر المدونة الكبرى ج-8
  }الإصلاح{في ج -9

يجبر الـراهن علـى إصـلاح الـزرع إن كـان      :عن ابن القاسم في غير الكتاب:في الجواهر:قال القرافي-10
  }493ص  6ينظر الذخيرة ج{.مليا
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كان أولى بـالرهن حتـى   ,لربه روهو خي,تطوع مرتهنه بالنفقة على إصلاحه  1وإن
  . 2قيأخذ ما أنف

حيـوان   4وكـذا ,؛كعقار 3ولا ما لا يغاب عليه,ولا يضمن المرتهن ما بيد أمين اتفاقا
إن لم يستخف أكله وإلا ضمنه؛كإن كذبه بـدعواه مـوت   :وثالثها,مطلقا على الأصلح

فإن كذبوه وهـو  ,من حضر  5يسأل:أو مع رفقة دون علم أحد منهم؛وقيل,الدابة ببلد
وحمل على ما إذا لم يظن أنها , 7-6أينا دابة ميتةوكفى قولهم ر,عدول ضمن وإلا فلا

وعلـى عـدم   ,الأصل عدم ضمان ما لا يغاب عليـه :إلا أن يقال,غيرها وإلا فمشكل
ويقتصـر  ,يحلف المتهم ما فرط ولا ضيع وأنه ضـاع : 8]ثالثها:[ ففي يمينه,تضمينه 

  .غيره إن قبل بحلفه على الأولين
 10ومـا فـي جـرين    ,أصله ىوثمر عل,م؛كزرع قائ 9هوما دخل على بقائه بموضع

  ورهن مختزن بدار راهن,وآلتها بساحل   11وسفن,أعدال بكفندق  و,وأنذر,
  ـــــــــــــــــــ

  }وإلا {في ب -1
  335-334ص  5ينظر المدونة ج}..ويستوفي دينه.إن كان إنما أنفق عليها خوفا من أن يهلك فيستوفي ما أنفق:قال ابن القاسم-2

فعليه ,بأمره أو بغير أمره,أو أوصل إليه نفعا من مال أو غيره,كل من عمل لغيره عملا:قاعدة مذهبية:قال القرافي
  492ص  6ينظر الذخيرة ج. رد مثل ذلك المال وأجرة المثل في ذلك العمل

كالـذهب والفضـة   :ويضـمن مـا يخفـى هلاكـه    ,والحيـوان ,كالعقار :لا يضمن المرتهن ما يظهر هلاكه-3
فلم يكن له حكم أحدهما علـى  ,وشبها من الأمانة,على ذلك أن الرهن أخذ شبها من المضمون والدليل,والعروض

النفع فيـه   نوالمضمون المحض ما يكو,بل النفع كله للمالك كالوديعة,لأن الأمانة ما لا نفع فيها لقابضها,التجريد
  }..كله لقابضه كالمشتري

  }645-644ص  3جمدونة الفقه المالكي ,583-582ص  2ينظر الإشراف ج{
  مابين حاصرتين ساقط من  ب و ج  -4 
  }يسئل{في ج -5
كـدعواه مـوت   :مالم يتبين كذبـه ,الراهن نوالعقار ضم,كالحيوان:إن كان مما لا يغاب عليه:قال ابن الحاجب-6

  379ينظر جامع الأمهات ص }..الدابة ببلد ولم يعلم بذلك أحد
  .خطأ من الناسخ} ميتتا{في ب -7
  تين ساقط من جمابين حاصر-8
  }بموضع{في ب -9

  }73ينظر مختار الصحاح ص {.موضع التمر الذي يجفف فيه:الجرين-10
  }وكسفن{في ج -11
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فـإن  ,فكما لا يغاب عليه, أو بكفندق, يأجنب 2أو بدار,أو مفتاحه بيد مرتهنه, 1مطبوعا
 ـ   4مرتهنه أو علم  أنه كان 3كان في حرز ذه يتكرر له ويفتحه وأشبه أن يكـون أخ

ففـي   5فإن قامت له بينة ,ثياب وحلي ونحوه:كالذي بيده مما يغاب عليه من , ضمنه
أو لأنه دخـل عليـه   , بناء على أنه ضمان تهمة,براءته روايتان لابن القاسم وأشهب

مـا دلـس ولا     8وعلى تضمينه يحلف,البراءة ولا بينة انعكس القولان 7شرط  6فإن,
يقول الراهن أخبرني مخبر صدق أنه رآه عنده  إلا أن  9لا يمين:يعلم موضعه؛وقيل

ضمنه حتى يعلم سـبب  , احتراقه  11ىوادع,بعضه  10فإن جاء بالثوب محروقا,قائما
  وهل تفسير؟تردد,سببه  12ويعلم أن النار بغير:محمد,ذلك من احتراق مكانه

  15رقــــماح  14عه ــوأنه كان م,راقــــــــالاحت  13إن أثبت :وقيل
  ـــــــــــــــــــ

  }مطبوع{في ب و ج -1
  }بيد{في ب -2
  }حوز{في ج -3
  العبارة بين حاصرتين ساقطة من ب-4
ويضـمن عنـد مالـك    ,لا يضمن عند ابن القاسم لظهور البراءة,إن شهدت البينة بهلاك ما يغاب:قال القرافي-5

جه أبـو داود فـي  كتـاب    أخر}.بل عارية مضمونة:لقوله صلى االله عليه وسلم لصفوان,وكذلك العارية,وأشهب
العاريـة  :باب-كتاب العارية-والبيهقي في السنن الكبرى,)3/296:(3562:رقم,في تضمين العارية:باب-الإجارة

قـال  ,)2/54:(2300:رقـم ,والحـاكم فـي المسـتدرك فـي كتـاب البيـوع      ) 6/89:(11253:رقم,مضمونة
  :كتاب–.صحيح:الألباني

  679ص  3ج,3042:اود رقموصحيح سنن أبي د, 468ص  6ينظر الذخيرة ج 
  }فلو{في ج -6
  العبارة بين حاصرتين غير واضحة في أ-7
إن ,لقد ضاع بغير دلسة دلسها فيه وما يعلم موضـعه منـذ ضـاع   :يحلف فيما يغاب عليه:قال ابن أبي زمنين-8

  467ص  6ينظر الذخيرة ج.وعليه حمل  بعض شيوخنا المدونة,الرغبة  فيه ىالغرم برر اليمين اتهامه عل
أخبرنـي  :إلا أن يقول الـراهن ,فلا يجمع بين الغرم والحلف كالديون,لأنه لا يضمن,لا يمين عليه :قال العتبي-9

  }ينظر المصر نفسه{.وأنه عنده,صادق بكذبه
  }محرقا{في ج -10
  }أو ادعى{في أ وب -11
  }من غیر{في ب --12

  }ثبت{في ب وج  -13
  }احترق{في ج  -15}  مع{في ب -14
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وأفتي ,لا إن لم يأت بشيء منه وادعى حرق جميعه, صدق,عضه محروقابب ءأو جا 
وكـذا فـي انتهـاب    ,إن عرف احتراق حانوته تبتصقيه فيما اعتيد وضعه بالحواني

وضمانه باق ولو قـبض الـدين أو   ,وبه أفتي أيضا, 1إن علم أخذ متاعه:السوق؛وقيل
  .عنده 3حتى يمكنه من الرهن تركه 2وهب

إلا لخوف بطريق علـى دابـة   :؛وقيل 4لا يغاب عليه لم يفده ولو شرط الضمان فيما
وعلى المشهور لا كراء أيضا خلافا لأشهب في لزوم كراء ,وخرج أعماله,فتهلك فيه

وفى البـائع  ,وهل تفسير؟تردد,وإن عثر عليه قبل ركوبه رد لفساده,المثل في ركوبه
للمتـورع علـى     5]يوفي:[ثالثها,بثمن مؤجل اشترط أنه مصدق في عدم قبض الثمن

أولا لأنه سلف ,وعلى التوفية فهل يجوز مثله في القرض؟وصحح ,اليمين دون غيره
  .؟قولاناجر نفع

أخذ قيمة ما فات بجناية إن أتى برهن مكانه وإلا بقيت رهنا مطبوعـا    6وللراهن   
  ومن أقر وحده,إن كانت على صفة دينه النقد تعجلت وإلا بقيت رهنا: 7عليها؛وقيل

  وكــذا إن أسلمــه,وإن  أعدم وإلا استمر إن فداه 8ة رهنه لم يصدقبجناي
  ــــــــــــــــــ

مـن غيـر تضـييع مـن     ,وقامت بينة بهلاك ما يغاب عليه من الرهون,إذا قلنا برواية ابن القاسم:قال الباجي-1
ي البحر في المركـب  وكذلك لو رهنه رهنا ف,لا يضمن :ففي المجموعة من رواية ابن القاسم عن مالك,المرتهن
  244ص  5ينظر المنتقى للإمام الباجي  ج}بمعاينة في ذلك كله,أو يأخذه منه لصوص,منزله قأو يحتر, فيغرق

  }وهبه{في ب -2
  }في ج فيتركه-3
كل شـرط لـيس فـي كتـاب االله فهـو      :لقوله  صلى االله عليه وسلم,لأنه شرط مناف لأصل العقد فلا يثبت-4

ورواه ,)2/759:(2060:إذا اشترط شروطا في البيع لا تحـل رقـم  :باب,تاب البيوعأخرجه البخاري في ك}باطل
  –)2/1141:(1504:رقم-إنما الولاء لمن أعتق:باب,مسلم في كتاب العتق 

  }645ص  3ينظر مدونة الفقه المالكي ج{
  العبارة بين حاصرتين ساقطة من ج-5
  .ء برهن مكانه أخذهافإن جا,وإذا فاتت بجناية فأخذت القيمة:قال ابن الحاجب-6
  }380ينظر جامع الأمهات ص   {
  }ينظر المصدر نفسه{. أن كانت من جنس حقه تعجلها:قال محمد بن المواز-7
   331ص 5المدونة ج} وإن كان معسرا لم يجز إقراره على المرتهن:قال في المدونة -8

      393   ص3نظر حاشية الدسوقي جي.لأنه يتهم على خلاصه من يد المرتهن ودفعه للمجني عليه:قال الدسوقي

إقراره قبل الرهن وإلا فـإن لـم يفـده ولـم يـرض بحمـل         1]إن لم يكن:[يدوقُ
  .وتعجل دينه إن كان مما له تعجيله,وحلف على  ذلك جبر على إسلامه,الجناية
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قيمتـه يـوم    2فلـذي الجنايـة  , ولم يرض ربه بتعجيلـه , ولو كان عروضا من بيع
بقـي  ,اعترفا 5و  4]ثبتت[فإن ,ويتبعه بدينه,للأجل فيباع 3]ليهع[وإن شاء صبر ,الرهن
فـإن أسـلمه ملكـه ذو الجنايـة     ,وإن قصد إسلامه خير مرتهنـه أيضـا  , 6إن فداه

ويبقـى  ,إدخاله في الـرهن   7وللراهن دفع الجناية من مال العبد إن لم يشترط,بماله
فإن فداه ,إلا بإذن ربه وليس لمرتهنه ذلك مطلقا,إنه يفديه: وقال 8وكذا إن شرط,رهنا

رقبتـه   9وإلا ففـي , وماله إن رهن معه, ففداؤه مبدأ على الدين في رقبته, بغير إذنه
  . 10على المشهور

فإن بيع بعشـرين ومالـه نصـفها    ,وب بيعه بمالهوص, 11وبيع بعد الأجل لا قبله  
  كان  لأن رهنه,خمسة رقبته فيأخذها أيضا: وتبقى عشرة,أخذها:والفداء عشرة,مثلا

  ــــــــــــــــــــ
  لكن استدركها الناسخ فكتبها في الهامش,غير موجودة في ب-1
وهذا في رهن تتعلق بـه الجنايـة   ,أن المجني عليه يتبع الراهن بالأقل من الثمن وأرش الجناية:رقال الدر دي-2

  .والراكب,والقائد,ر كالسائق وإما أن تتعلق بالغي,بل إما هدر,أما حيوان لا يعقل فلا تتعلق به الجناية,كعبد
  }393ص  3ينظر الشرح الكبير ج{
  .العبارة بين حاصرتين ساقطة من أ وج-3
  العبارة بين حاصرتين ساقطة من ب-4
  }أو{في ب -5
  }فداؤه{في ج -6
  }يشترطا{في ج -7
  }شرطا{في ج -8
  }في{في أ و ب -9

وقـال  ,ولا يبـاع إلا بعـد الأجـل   ,ئ على الـدين يبد,كان فداؤه في رقبته لا مال,وإن فداه:قال ابن الحاجب-10
  }380ينظر جامع الأمهات ص { .أن الفداء في رقبته وماله:وروي,وقبله:سحنون

حتى يحـل الأجـل   ,وإن لم يفد مالا ,وقضى المرتهن حقه,إن أفاد الراهن مالا أخذ عبده..{:قال في المدونة-11
المدونـة  {. ثمنه الذي قضى عن نفسه إن أفاد يوما مـالا  فإن شاء أخذ منه,ويقضي المرتهن ثمنه,في الدين عويبا
لتعلـق  , فيبدأ بما فداه به المرتهن,بيع إذا حل الأجل لا قبله,إذا امتنع السيد من أخذه:قتال القرافي} 331ص  5ج

  }487ص  6ينظر الذخيرة ج{.وحق الرهن إنما هو بالتوثق,الفداء بالرقبة
  مابين حاصرتين ساقط من ب-12
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إنما يأخذ : وعلى المشهور, 2]يدخل معهم فيها بحساب مابقي له, وخمسة لماله[, 1هافي
إذ ليس هـو رهنـا يخـتص    ,ويتحاصون في العشرة التي تقابل ماله,ما يقابل الرقبة

  .قولان, وإن فداء بإذنه ففي كونه رهنا,به
أو  إلا أن يتعـدد الـراهن  , أو سقط فكل الرهن فيما بقي  4-3وإذا قبض بعض الدين

ودخل كـل فيمـا   ,أو يأخذ ماله فينفك ما يقابله فيهما, المرتهن فيدفع أحدهم ما عليه
أو ,بينهما  6وهو في كتاب واحد من شركة ببيع,إن اتحد جنس دينهما   5قبضه غيره

أو دنـانير  ,وكذا إن كان الرهن لهما في شيء متحد؛كقمح,من سلف واحد اشتركا فيه
أو حقين مختلفين؛كبيع ,نوعين   7]كانا[لا إن ,ب واحدوإن لم يكن في كتا,شركة بينها

ولا شركة بينهما فيه؛كسلفين منفردين ولو فـي  ,أو اتحدا نوعا ,أو نقد وطعام,وسلف,
بيـع   قفلو طلب المستح,ولو استحق بعض الرهن فكل الردين فيما بقي,كتاب واحد
س الدين ولـم  إن كانت من جن:وقال أشهب,بيع وبقيت حصة الراهن رهنا,مالا ينقسم

إن كانـت كالـدين   : 8وعنه,وهل مطلقا؟أو إن بيع بنقد؟تردد,يأت برهن آخر عجلت
فالأحسـن تعجيلهـا وإن أبـى    ,وهـي طعـام أو شـراب أو إدام    ,صفة وجـودة 
  .وينبغي تعجيلها في كل مكيل  أو موزون ونحوه: 9الباجي,لا يجبر:المرتهن؛وقيل

  ـــــــــــــــ

   مابين حاصرتين ساقط من ج-1
  الجملة مابين حاصرتين ساقطة من ب-2
  }قضى{في ج -3
  }بعد{في ج -4
  }وغيره{في ج -5
  }مبيع{في ج -6
  }كانوا{في ب -7
  }عليه{في ب -8
  سبقت ترجمته :الباجي-9
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إلا أن يكون المرتهن ؛كخباز يترك عنده :كبعض متعدد؛وقيد  1دق  نافي الرهنيةوص
 ـ[ولو كان ,الخاتم ونحوه فإنه يصدق فقـال  ,فهلـك الكسـاء  ,جبـة وكسـاء    2]دهعن

وأخـذ  ,وحلفا,لم يصدق واحد منهما, وعكس الراهن,هو وديعة والجبة رهن:المرتهن
 3بخلاف العكـس ,وليس الدين كالشاهد على قدر الرهن على المشهور.الراهن الجبة

فإن هلـك فـي   ,يصدق من أشبه قوله:وثالثها,ولو بيد أمين على الأصح  4لمبلغ قيمته
وتكون القيمـة  ,واختير تقويمه إن شهدت بينة على صفته[,ه فليس كالشاهدضمان رب

فيكـون كالشـاهد علـى الذمـة وإن هلـك أو      ,كإن شهدت على قيمته,  5]كالشاهد
وأخذه إن لـم  , 6قيمته حلف وحده على المشهور نفإن وافقت دعوى المرته,استحق

 8راد ذلـك المـرتهن  يحلف الراهن أيضا إن أ: 7يفتكه بما حلف عليه المرتهن؛وقيل

  .وصحح,وخوف ظهور العيب,ليسقط عنه كلفة بيع الرهن في الدين,
  ــــــــــــــــــ

لأنـه  ,فالقول لمدعي نفـي الرهنيـة  ,وادعى الآخر أنه وديعة,إن اختلفا في أصل الرهن فادعى ربه أنه رهن-1
لو يعطـى النـاس   :( عليه وسلمقال صلى االله,وعلى من ادعى الرهنية أن يثبتها,متمسك بالأصل فهو مدعى عليه

أخرجه البخاري في ). ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر,بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم
ومسـلم فـي كتـاب    ).4/1656:(75:رقـم ,إن الذين يشترون بعهد االله  وأيمانهم ثمنا قليلا:باب–كتاب التفسير 

  ).3/1330:(1711:رقم,اليمين على المدعي عليه:باب-الأقضية
  }648ص  3مدونة الفقه المالكي ج{
  ما بين حاصرتين ساقط من ج-2
والشأن أن لا يتوثـق الإنسـان إلا   ,لأن المرتهن أخذ الرهن  وثيقة بدينه,على مقدار الدين دأي أن الرهن شاه-3

  .ينظر المرجع السابق.بمقدار دينه أو أكثر لا أقل
بشـهادته   دوالشاهد يعت,لأنه  كالشاهد,لا يوم الارتهان,لرهن إذا كان باقيا يوم الحكمالتي يقوم بها ا ةيعتد بالقيم-4

  }المرجع نفسه{.يوم الحكم
  ملبين حاصرتين ساقط من ج-5
فـإن  ,فوجدت عشرين أو أكثر,وادعى الراهن أن الدين عشرة,أن المرتهن إذا ادعى أن الدين عشرون:والمعنى-6

فإذا حلف خير الراهن بين أن يدفع له العشـرين التـي   ,إلا هوأن الدين عشرون باالله الذي لا إله:المرتهن يحلف
  .وإذا دفع له الرهن فإنه يجبر على قبوله على المشهور,أو يدفع له الرهن في دينه,حلف عليها

  } 398ص  3ينظر حاشية الدسوقي ج{
أن الدين عشرة بعد حلف المرتهن  إلا إذا حلف الراهن,أن المرتهن لا يجبر على قبول الرهن :مقابل المشهور-7

  } ي المرجع نفسه{.لأن المرتهن قد يكره أخذ الرهن لما فيه من كلفة بيعه,أنه عشرون
  .والصواب الموافق للمعنى ما في أ و ب}الراهن{في ب -8
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ولا يلزمه إن حلف المرتهن دفـع  ,ما أقر به   1وغرم,فإن نكل المرتهن حلف الراهن
المرتهن على قيمته   3فإن زاد,وبين قيمة الرهن على المشهور عليه ما بينه  2ما حل 

حلـف   4ما:وإلا حلفا وأخذه إن لم يفتكه بقيمته؛وقيل,مالم ينقص منهما ,حلف الراهن
 5وبـرئ , يخيـر :وثالثهـا ,قيمة  الـرهن :وحلف المرتهن على ما ادعاه؛وقيل,عليه 

وصفاه ثم  ,اختلفا في قيمتهو,فإن تلف مضمون, 6]لأنها كالشاهد له على قيمته[,باليمين
فـإن  ,خلافـا لأشـهب  ,وإن لم يشبه, 7صدق مرتهنه بيمينه,في صفته[فإن اختلفا ,قوم

فلابـن القاسـم     9]وإلا, 8واعتبرت قيمته يوم الحكم إن لم يفت,تجاهلاه كان قيما فيه
وعليـه فيجـب   [, 11]ويوم تلفه,ويوم ارتهانه واستظهر,وصحح,يوم قبضه[:  10ثلاثة

  ما : 14]فقال الراهن,اختلفا في مقبوض[ 13]وإن[, 12]لك القيمة في مبلغ الديناعتبار ت
  ـــــــــــــــــــــــــــ

  }وغرمها{في ب -1
  }وحلف{في ب -2
ودفـع مـا أقـر    ,حلف الراهن وأخـذه ,ووافقت قيمته قول الراهن,أي إذا زاد قول المرتهن على قيمة الرهن-3
  }398ص  3ينظر الشرح الكبير ج{.به
  }بما{في ب -4
  }ويبدأ{في ج -5
  ما بين حاصرتين ساقط من أ و ج-6
  }ببينة{في ب -7
والشـاهد إنمـا تعتبـر شـهادته يـوم      ,لأنه شـاهدة  ,اعتبرت قيمته يوم الحكم لا يوم الارتهان:قال الدردير -8

  }400المرجع السابق ص{.الحكم
  } عتبر في القيمة عند ابن القاسموالم,فإن اختلفا فالقول قول المرتهن{: العبرة في ج كالتالي -9

أو تعتبـر يـوم   ,فهل تعتبر قيمته لتكون شاهدة  يوم التلف,أن الرهن إذا تلف واختلف في قدر الدين:والمعنى-10
أو تعتبر ,فيرجع لخطه فيقضى بشهادته يوم وضعها,لأن القيمة كالشاهد يضع خطه ويموت,قبض المرتهن للرهن

وهو قـول البـاجي واسـتظهره ابـن عبـد      ,المعتمد منها الأخير,ثلاثة أقوال, أي يوم عقد الرهن,يوم الارتهان
  }216ص  3وبلغة السالك ج 400ص  3ينظر حاشية الدسوقي ج}وهو نص الموطأ,السلام

  }يوم الرهن:وعنه,ويوم قبضه إن كان تالفا,عند ابن القاسم يوم الحكم إن كان باقيا{في ج -11
  }بر القيمة في مبلغ الدينينبغي أن تعت:قال الباجي{في ج -12
  }فإن{في ب -13
وزع بعد أيمانهما على ,عن غيره:وقال المرتهن,عن دين الرهن:فقال المرتهن,فإن اختلفا في مقبوض{في ج -14

  .}الجهتين
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إن تـداعيا  :وقيل[حلفا ووزع بينهما؛,غيرهعن :وقال المرتهن,قبضته فعن دين الرهن
أو علـى  [, 1]الـراهن واسـتظهر  :لقا؛وقيليصدق مط:فيصدق المرتهن؛وقيل,البيان

أو لـم  [,وإنما التوزيع إن حـلا الـدينان  :فالقول لمن حلف دون الآخر؛قيل:المشهور
أو نتباين الأجلان فلمن ,فأما إن حل أحدهما فالقول لمن ادعاه,وتقارب أجلهما  2]يحلا

  .إن لم يحلا فالقول للدافع:ادعى أقربهما حلولا مع يمينه؛وقيل
فإن قال [, 5]للدافع:؛وقيل 4القول للقابض لأنه أمين:؛وقيل 3نلحمالة كالرهووزع في ا

غرم له الأمين ما أنكر ,وأنكر المرتهن ذلك,بعت الرهن بمائة ودفعتها للمرتهن:الأمين
وضـمن إن  ,إلا أن يكون هو الذي أقر بيع الرهن فيصدق الأمين:وقيل[؛ 6]مع يمينه

, لـم يضـمنه  ,فضـاع الـثمن  ,يعـه للغـريم  ولو أمره السـلطان بب ,باع بغير العين
  .   7]والمصيبة من رب الدين,وحلف إن اتهم,وصدق

  
  
  
  

 ـــــــــــــــــ

  .}القول قول الراهن:وقيل{:العبارة في ج-1
  .زيادة في ج-2
  .وزع بعد حلفهما كالحمالة,عن دين الرهن:فقال الراهن,وإن اختلفا في مقبوض:قال خليل-3
  202مختصر خليل ص {

عليه مائتين :والثانية,إحداهما عليه أصالة والثانية بحمالة,مدين بمائتين:الأولى:صورتين لوهو يحتم:رالدر ديقال 
وقال الـدافع بـل   ,ادعى القابض أن المقبوض مائة الحمالة:ففي الصورة الأولى,أصالة ضمنه في إحداهما شخص

وزع المقبـوض  ,بل هي التي بالحمالة:وقال الدافع,ادعى أن المقبوضة هي التي بغير الحمالة :وفي الثانية,الأصالة
  }404ص  3ينظر الشرح الكبير مج{.كل على نفي دعوى صاحبه وتحقيق دعواه,عليهما بعد حلفهما

  37ص 5والتاج والإكليل ج,37ص  5ينظر مواهب الجليل ج-4
  مابين حاصرتين ساقط من ج-5
  .}غرم الأمين له ما أنكر,وأنكر المتهم,سلمتها لكبعتها بمائة و:فقال,وإذا اختلف الأمين{:العبارة في ج-6
  .العبارة مابين حاصرتين  ساقطة من ج-7
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  :1بــاب الفلـــس
  :]التفلیس وشروطھ[
فضل ما  أو,4 3ھرــكإن ساواه فقط على الأظ,حل علیھ [ 2]س من نقص مالھ عن دینلّفُ[
إلا أن یغرمھ من مالھ  8وإن أبى غیره,إن طلبھ غریم,7على المعروف 6یفي بالمؤجل 5]لا[

غیرحال أو یظھرمنھ إلا أن یت,ل ـلا إن ساواھما معا وإن  أعدم عند الأج,أو من الموجود
  .ولا یوجد من یضمنھ أو یتجر لھ,عدمھ عنده ویخشى,9إتلافھ

 
 

ــــــــــــــــــــــــ  
مشتق من الفلوس لأن  المفلس صار ذا فلوس بعد أن كان ذا ذھب :قال عیاض,یقال أفلس إذا لم یبق لھ مال:الفلس- 1

.وفضة  
ھو حكم الحاكم   بخلع كل  ما لمدین لغرمائھ لعجزه  :لأخص فالتفلیس ا,التفلیس أخص وأعم:قال ابن عرفة:واصطلاحا

.ھو قیام  ذي الدین على  مدین لیس لھ  ما یفي بھ:والأعم,عن قضاء ما لزمھ  
ص  2وشرح حدود ابن عرفة ج,254وإحكام الأحكام على تحفة الحكام ص ,727ص  1ینظر القاموس المحیط ج{

417{  
  }الحجر أو بعضھم على من ینقص مالھ عن دینھوإذا التمس الغرماء {:العبارة في ج- 2
  }ولكن یحل بالحجر والموت كالفلس,ولا حجر بالدین المؤجل,عن دینھ الحال حجر علیھ{:في ج- 3
بل النقل أن الدین إذا أحاط ببعض مالھ فإنھ  ,لأن العلة إتلاف مال  الغیر وھي متحققة في الزائد  وكذا في  المساوي- 4

  }402ص  3حاشیة الدسوقي ج{.ان  التبرع ینقص مالھ عن الدینإذا ك,یمنع من التبرع
مابین حاصرتین  ساقط من أ- 5  
فالباقي بعد الوفاء بالمائة الحالة لا یغني بالدین ,ومعھ مائة وخمسون ,مائة حالة  والأخرى مؤجلة,كمن علیھ مائتان - 6

ینظر المرجع {.وھو للمازري,المؤجلة لا یفلس بھالا یفلس لأن الدیون :وھو قول اللخمي؛وقیل,المؤجل فیفلس على المذھب
} 407نفسھ ص   

ینظر  {.وقد زالت المكنة بالحجر وأخذ المال,ورب الدین إنما  رضي بالتأجیل مع تمكنھ من المال,لأن الذمة خربت - 7
}17ص  7الذخیرة ج  

ن نحبسھ بطلب الفضل  حتى نحن لا نسجنھ ولك:وقال بعضھم,نحن  نسجنھ:أرأیت إن بعضھم:قلت:قال  في المدونة- 8
}231ص  5المدونة ج{.لھ سجنھ, إذا تبین الألداد للسلطان وطلب واحد من الغرماء أن یحبسھ:یقضینا حقوقنا؟قال  

}إتلاف{في ب - 9  
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ؤجل علیھ عددا ــللحال ولھ  مؤجل كم 2أو الذي بیده مساو,بیده 1ولا بمؤجل أو ناقص عما
أو عند  4ولو بیع الآن,دداـأو دینھ یحل أولا وآخرا وھو أكثر ع,3أو أجلا وھو على ملئ

في بقیتھ  5أو یتجر,ضھــــى بعد قبـأو أجلھ قبل وھو أقل إلا أنھ  یرج,الحلول وفى ما علیھ
                        .أو أراده الحاكم أو المدیان  دونھم,بدینھ 6بما بقي

:]ما یترتب على التفلیس[  
:]علیھ حلول المؤجل-1[  

فلѧѧو أراد [,]9وإن دیѧѧن كѧѧراء علѧѧى المنصѧѧوص,8كѧѧالموت علѧѧى المشѧѧھور  7وحѧѧل بѧѧھ مѧѧا أجѧѧل
ب الѧوارث تѧأخیره لأجѧل    ـولѧو طلѧ  ,ورجѧح قبولѧھ  ,وجبر على قبضھا,بعضھم تأخیر سلعة منع

ثم داین غیرھم  11اعوا واقتسمواــولو مكنھم المدیان فب,10]ویمكن من أخذ التركة منع,بحمیل
أو ,أو ھبѧѧة,أو صѧѧدقة ,أو ورث ,حѧѧاكم إلا فیمѧѧا فضѧѧل عѧѧن دیѧѧن الثѧѧاني   12سلѧѧم یѧѧدخلوا بتفلѧѧی

  .أو أرش جنایة,وصیة
 ــــــــــــــــ

}عن ما{في ب - 1  
}مساویا{في ب - 2  
وإن كان  ذو عسرة فنظرة إلى {:لقولھ تعالى,أما المعسر فلیس  لغرمائھ  مطالبتھ بالدین,الغني الموسر:الملئ- 3

خذوا :قال,فتصدق علیھ فلم یبلغ وفاء,تصدقوا علیھ {:علیھ وسلم في رجل ابتاع تمرا فأصیب بھ ولقولھ  صلى االله }میسرة
}166ص  2ینظر المعونة ج}{ ما معھ لیس لكم غیره  

غیر واضحة في النسخة أ- 4  
}أن {في ب - 5  
غیر واضحة في أ- 6  
}مؤجل{:في ب - 7  
وللغرماء بیعھ إن ,ومالھما یبقى لأجلھ,موت والفلسمؤجل دین المیت والمفلس الذي علیھما یحل بال:قال القرافي- 8

قیاسا ,لأن الأجل حق لھ فلا یسقط كسائر حقوقھ,لا یحل ما على المفلس:وقال ابن حنبل,وھذا مذھب مالك والشافعي.شاءوا
17ص  7ینظر الذخیرة ج}على الجنون والإغماء  

202ینظر ص}وحل بھ وبالموت ما أجل ولو دین كراء:قال خلیل- 9  
ابین حاصرتین ساقط في جم- 10  
}اقتسموه{في ب - 11  
}كتفلیس{في أ و ب - 12  
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لا إن قربѧѧت ,وجھѧѧل تقѧѧدیم سѧѧیره ,أو توسѧѧطت كعشѧѧرة أیѧѧام ,1س ذي غیبѧѧة بعѧѧدت كشѧѧھر  لѧѧَّوفُ
حیث  4یكتب بھ: 3أصبغ وعلى تفلیسھ فقال,سیره على المشھور 2كإن علم تقدیم,وكشف عنھ

  .ذلك بموضعھ 5ھو لھم
:]ا معھ من العروضبیع م-2[  

فلو قدم موسراً عجѧل مѧا   ,ؤني ببیع سلع من بعدت غیبتھ كإن قربت على الأظھر كمیتة واستُ
یبة بعیѧدة فلѧس   ـѧ ـفقѧط غ  6فلѧو غѧاب مالѧھ   ,وكذا المؤجل على الأقرب إذ ھѧو حكѧم مضѧى   ,حل 
ویتبعھѧا مالھѧا   ,وعتѧق أم ولѧد  ، وعفѧو ,وقصاص,وخلع,كطلاق  7ولھ التصرف في الذمة,أیضا
بمن :وقید ؛ 9إن حابا:وبیع ؛وقیل,وھبة وصدقة,إن قل لا عتق:8وقال ابن القاسم,یستثنھ إن لم

  . وارثـھ 11على رضى 10یقف:ظھر فلسھ ولم  یحجر علیھ؛وقیل
 لكھ إنـــــيء یمـــــیة شــــولا عط ,ســولا عتق من ولدھا بعد الفل

ــــــــــــــــــــ  
202ص}وفلس حضر أو غاب:قال خلیل- 1  

وحكمھ فیھا ,فالقریبة كالثلاثة أیام,بعیدة وقریبة:فالغیبة عنده على قسمین:أما طریقة اللخمي,ذكره  ھو طریقة ابن رشد وما
حاشیة العدوي {.سواء كانت العشرة أیام  أو الشھر,یفلس إذا لم یعلم ملؤه:والبعیدة,ویكشف عن حالھ,فیكتب إلیھ,كالحاضر

}265ص  5على شرح الخرشي ج  
}دمتق{:في ج- 2  
,ویكتب تفلیسھ حیث ھو:وقال أصبغ,یفلس كالحاضر الغائب مالھ:قال أشھب:قال  القرافي- 3  

ینظر {.فإذا وصل إلیھ فكیف یحل علیھ بقیة المؤجل وقد ذھبت علتھ,وفیھ نظر لأن أشھب إنما فلسھ لإمكان تلف المال :قال
}8ص  7الذخیرة ج  

}لھ{: في ج- 4  
}لیتم{في ج - 5  
أما إن غاب غیبة متوسطة قریبة فابن القاسم ,الاتفاق على التفلیس إن بعد جدا كشھر:ن عاشر قولھنقل الدسوقي عن اب- 6

ویفحص عنھ ھل یفي بالدین ,أما إذا كانت الغیبة قریبة فإنھ  یكشف عن  المال ,وأشھب یقول إنھ  یفلس,إنھ لا یفلس:یقول
406ص  3ینظر حاشیة الدسوقي ج} أو لا یفي فیفلس؟,فلا یفلس  

,كما لو التزم شیئا لغیر رب المال إن ملكھ,أي لا یمنعھ من التصرف في ذمتھ- 7  
.وكذل طلاقھ وخلعھ,,وتصرفھ شارطا أن یقضي من ما حجر علیھ فیھ صحیح:قال ابن الحاجب  

381ینظر جامع الأمھات ص {  
الرجل المدیان مالم یفلس لو  ألا ترى أن:قال ,فلم أجزت إقراره وأنت لا تجیز ھبتھ ولا صدقتھ:قلت{:قال في المدونة- 8

.228ص  5ینظر ج{.تصدق أو وھب أو أعتق لم یجز ذلك في قول مالك  
}یوقف{: في ب- 10} حابا{:في ج- 9  

}رضا{في ج - 11  
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  .باق 1ودینھ  صار لھ

وفي  كتابتھ ,ویقام من السوق على الأصح إن یتعمد تلف أموال الناس كسفیھ حجر علیھ
وكذا إن نقصت وھي ,قیمة رقبتھ وأمكن بیعھ 3قیمتھا 2لإمضاء إن ساوتواختیر ا,قولان

.تفي بدینھ وإلا ردت إن وقعت بعد الحجر أو قبلھ على غیر نظر  
:]ما یمنع منھ المفلس-3[  

إن  5واستظھر,منع  المدیان  من سفر یحل فیھ  إلا أن یوكل  من یوفیھ 4ولذي الدین
وھل لھ  یان مال یمكن منھ القضاء بسھولةأو للمد,منھ  الوكیل  وھو مليءـــــض

وأن نیتھ العود ,أنھ لم یرد بھ فرارا: وحلف,لا إن كان یحل بعده,أو یبدل؟ تردد,؟أولا؟6عزلھ
 9ومن قضاء بعضھم,بكفیل ولا إشھاد 8ولا یطلب,إن اتھم وإلا فلا:7لقضائھ عند الأجل؛وقیل

ا لم ـوروي م,11ھــعروف كرھنـــــما بیده بخلاف بعضھ بعده على الم 10قبل أجلھ أو كل
  ص بھ القابضــــــــــواخت, 12ھر  فلسھـــیظ

ـــــــــــــــــــــ  
}ودین{في ب - 1  
}سوت{في ب - 2  
}وقیمتھا{في ب - 3  
.إن حل  دینھ بغیبتھ,ومن سفره,للغریم منع من أحاط الدین بمالھ من تبرعھ:قال خلیل- 4  
} 202ینظر مختصر خلیل  ص {  
وكذلك ابن ,كابن شاس:وھذا الذي علیھ أھل المذھب ,فإن وكل فلا منع ,ن من السفر مقید بأن لا یوكل وكیلا بوفاء الحقمنع المدی- 5

}43ص  5ینظر مواھب الجلیل ج{.الحاجب ومشى علیھ الشیخ خلیل في التوضیح  
وأھل ,ن لھ عزلھ إلى بدل لا مطلقاواختار بعض المحققین أ,إذا وكل  فھل لھ عزل وكیلھ؟ ابن عبد السلام تردد:قال الحطاب- 6

  }43/ 5ینظر مواھب الجلیل  {.إلا أن یكون لھ  العزل,المذھب أنھ  إذا تعلق بالوكالة حق لأحد الغریمین 
  .وجعل  الشیخ أبو الحسن ھذا تقییدا للمدونة,وقال بعض أصحابنا إنما یحلف المتھم :قال ابن یونس- 7
  }ینظر المرجع  نفسھ{
إلا أن یحل ,ولا یطالبھ بالكفیل ولا إشھاد,ولا یمنعھ صاحب المؤجل ,ذا أراد المفلس سفرا فلمن  بقي لھ دین حال منعھإ:قال القرافي- 8

}16ص  7ینظر الذخیرة ج{.وقالھ  الشافعي,في غیبتھ عند الاستحقاق  
ا قضى  جمیع ما بیده لبعض غرمائھ إذ: نقل بھرام عن السیوري أنھ:فقال,استدرك الشیخ المواق على الشیخ بھرام في ھذه المسألة- 9

ویكون المرتھن  أحق ,رھن من أحاط الدین مالھ جائز مالم یفلس:قال مالك:والذي في المدونة,دون بعض أنھ  لا یختلف في رده
لإكلیل ینظر التاج وا}...أو تأخر قیامھم ,سواء قام بقیة غرمائھ بأثر ذلك ,ولھ أن یقضي بعض غرمائھ دون بعض,بالرھن من الغرماء

.43ص  5ج  
}بكل{في ب -10  
202ص }لا  بعطیة  ورھنھ...للغریم منع من أحاط الدین بمالھ من تبرعھ:قال خلیل-11  
}فلس{:في ج-12  
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ومن ,3تردد وفي أربع وتطوع بحج,واحدة إن أشبھت بمھر مثلھا 2 1وكتزوجھ[على الأصح 
وإلا فإن أقر بالمجلس أو أقر بѧھ  , غرماؤهإن لم یقم ,إن اتھم وإلا جاز, 4]إقرار على الأصح

مѧا لѧم   :وثالثھѧا ,وبقѧي فѧي ذمتѧھ واسѧتظھر قبولѧھ أیضѧا      ,قبѧل لا ببینѧة   5وجمیع دینھ ثابت بإقرار
وحیѧث  ,حلѧف المقѧر لѧھ وحاصѧص وإلا فѧلا      6إن عرف بینھما خلطة:ورابعھا,یحز عنھ المال

فلو صѧح إقѧراره لѧھ أولا    ,لینبقي المقر بھ في ذمتھ دخل ربھ فیما أفاد لا فیما فضل فمع الأو
ولѧو كѧان حѧین الفلѧس     ,قѧولان [ 7ففѧي دخولѧھ مѧع الآخѧرین    ,وأبى تفلیسھ والدخول مѧع الغرمѧاء  

ولѧو أبقѧى أحѧد الأولѧین     ,المنصѧوص  10]الأولین اتفاقѧا دون الآخѧرین علѧى   9حاص  8غائبا قدم
  11رفھوتصѧѧ,خѧѧرین بقѧѧدره أو بأصѧѧل دینѧѧھ خѧѧلافففѧѧي ضѧѧربھ مѧѧع الآ,فلســـــѧѧـنصѧѧیبھ بیѧѧد الم

وھѧو  واستشكل للزوم البیع لأجل مجھول       غیر ما حجر علیھ فیھ جائزبشرط القضاء من 
ѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧطلـب ,ѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧـكمѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧـسلع 12رىـن اشتѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧـأو ت,ةـѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧرأة[زوج ـــــѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧرتھ 13]امѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧلمیس                                

                       
 ـــــــــــــــــــــ

}كتزویجھ{:في ج- 1  
أما في المال الذي فلسوه فیھ فلا یكون لھ  أن یتزوج :أرأیت المفلس أیكون لھ أن یتزوج بعد ما فلسوه فیھ؟قال: قلت:قال في المدونة- 2

}ھذا رأیي:وھذا قول مالك؟قال:قلت,وأما فیما یفید بعد ذلك فلھ أن یتزوج فیھ,فیھ   
405ص  4ینظر ج  

.تطوع فیمنع منھ لأن مالھ الآن للغرماءأما حج ال,أن  التردد في حجة الفرض,مقتضى ما یتقرر:قال المواق- 3  
وقد نص في ,والعجب من تردد ابن رشد في حج  الفریضة:قال,أنھ لا یحج الفریضة:ونقل الحطاب عن ابن أبي زید في النوادر

}45ص  5والتاج والإكلیل ج,ینظر مواھب الجلیل}النوادر أنھ  لا یحج  الفریضة  
ما بین حاصرتین  ساقطة من أ - 4  
الراجح أنھ لا فرق بین المفلس ومن أحاط الدین بمالھ من أن إقرار كل لمن لا یتھم علیھ إنما یمضي إذا كان دین :لدردیرقال ا- 5

بلغة {.كما أن إقرار كل لمن لا یتھم علیھ لا  یمضي  سواء كان دین الغرماء ثابتا بالإقرار أو بالبینة,الغرماء ثابتا  بالإقرار لا بالبینة
}218ص  3السالك ج  

وكذلك إن علم أنھ باع منھ سلعة ,یحلف ویحاصص من لھ البینة,إن كان المقر لھ من مداینة وتقاض وخلطة:عن مالك:قال القرافي- 6
}15ص  7ینظر الذخیرة  ج{.لا تعلمھا البینة  

}بقدره فیحاصصھم خلاف{:العبارة في ب- 7  
فأخذ من كل واحد منھم بقدر الذي أخذ ,ع علیھم  جمیعا بقدر حصتھرج,ثم قدم , ولو كان لھ غریم لم یعلم بھ:قال مالك في المدونة- 8

.230ص  5المدونة ج{.من نصیبھ الذي یصیر لھ  في المحاصة  
}حاصص{في ب - 9  

ما بین حاصرتین ساقط في ج-10  
381ینظر جامع الأمھات ص } وتصرفھ شارطا أن یقضي من غیر ما حجر علیھ  فیھ صحیح:قال ابن الحاجب-11  
}لمن اشترى{ في أ -12  
مابین حاصرتین ساقط في أ-13  
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:وفي قبول إقراره بقراض أو ودیعة طریقان  
إلا لمن یتھم  3]بینة[إن لم تقم :قبل؛وقیل 2وقامت بأصلھ بینة 1إن عین:الأولى   

  .إن شھدت بالتعیین وإلا فلا:وثالثھا,علیھ
نـــــتفسیر للأولی:أول الأول؛وقیل:لثھاوثا,وإن حلف المقر لھ وعدمھ 4الجواز:الثانیة    

      .الذي اشتریتھ من فلان ففي قبولھ قولان 5ھذا:فإن قال
وإن لѧم تقѧم علѧى الأصѧل     ,ھذا  قѧراض أو ودیعѧة لغیѧر مѧتھم علیѧھ اتفاقѧا      :دق مریض قالوصُ
 وفѧي قبѧول قѧول   ,أو ودیعة كѧذا وكѧذا لѧم یقبѧل     6في مالي قراض:أما إن لم یعین بل قال لھ,بینة

وحجѧѧر ثانیѧا فیمѧѧا  ,یقبѧѧل إن كѧان علѧѧى أصѧل الѧѧدفع بینѧة   :ثالثھѧا ,ھѧذا ثѧѧوب فѧلان ونحѧѧوه  :7صѧانع 
 8وإن نكل مفلس قام لھ شاھد بحق حلѧف كѧل كھѧو وأخѧذ    ,وقدم أجر حمال وكیال ونحوه,تجدد

نѧـع  فإن نكل بعض الغرمѧاء ثѧم أراد الحلѧف مُ   الأصح  ولو نكل غیره لا حقھ كلھ على,حصتھ
                                                                       .على الأصح

ـــــــــــــــــــ  
ونصھ الصقلي عن ,كما قال ابن عرفة,لم یقبل,في مالي قراض كذا:مفھوم  التعیین أنھ إذا لم یعین وكما لو قال لفلان  - 1

  كما,ص ربھ الغرماءفلا یحاص,وإن لم یعین شیئا ,ما عینھ في الفلس فربھ أحق بھ :ابن حبیب
  }411ص  3ینظر حاشیة الدسوقي ج{.لا یصدق في الدین

  .وھذا قول ابن القاسم,والودیعة أن عنده ذلك,أي بأصل القراض.إن قامت بینة بأصلھ:قال خلیل- 2
  }411ص  3ینظر حاشیة الدسوقي ج{
  ما ببن حاصرتین ساقط في ج- 3
  }المرجع نفسھ{دیعة ولو لم تشھد بینة بأصلھا وھو قول أصبغ  بجواز قبول الإقرار بالقراض والو- 4
  }ھو{:في أ و ب- 5
  }في مالي قراض بملآن{: العبارة في ب- 6
  203ص }والمختار قبول قول الصانع بلا بینة:قال خلیل- 7

ره لمن یقبل إقرا:وقال ابن القاسم,لا یقبل قولھ:فقال مالك,اختلف في الصانع یفلس فیقر فیما بیدیھ أن ھذا لفلان:قال اللخمي
ولا ,ولیست العادة الإشھاد عند الدفع ,وقول ابین القاسم أحسن لأن الصناع منتصبون  لمثل ھذا ,أقر لھ وإن لم یكن لھم بینة

  .یعلم ذلك إلا من قولھم
  }50ص  5ینظر التاج والإكلیل ج{
  أثبتھا من ب و ج,,العبارة غیر واضحة في أ- 8
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وانفك وإن بلا حكم ,منھما مع یمین أو العكس تردد 2ن على شاھد عدلشاھدی 1وفي تقدیم
كبیع  ما :إن اثبتوا ملكھ لھ بالخیار ثلاثا طلبا للزیادة:5؛وقیل4یباع مالھ 3و,على الأصح

فإذا ,ویعذر لكل في دین الآخر,ویكلفھم الحاكم إثبات دینھم,7واستحب إحضاره,6أوجبتھ
ولا  ,ولا أسقطھ,د أنھ لم یقبض من  دینھ شیئاحلف كل واح,سلموا أو عجزوا عن دفع

وإن لم یسمھم نفذ حكم ,الحق بشھادتھم عنده 9من ثبت 8ولیسم,وأنھ علیھ إلى الآن,بعضھ
وھل تحلف ,فإن كان فیھم محجور فھل یحلف ھو أو ولیھ؟أو یؤخر لرشده؟أقوال,العدل فقط

فإن نكلت ,قولان: فتيأو إلى انفكاك الحجر؟وبھ  أ,امرأة مولى علیھا؟ وھو المشھور
  .وفي عقده أنھ  مصدق في  الاقتضاء قولانمأمونا  وفي  حلف من  كان,ردت

 معѧѧѧروف بѧѧѧدین فѧѧѧي    10واسѧѧѧتؤني,ولا یكلفھѧѧѧم إلا غѧѧѧریم سѧѧѧواھم بخѧѧѧلاف الورثѧѧѧة للعلѧѧѧم بھѧѧѧم  
                                 .ینادي علیھ فیھما بباب المسجد:11وفلس؛وقیل:موت؛وقیل

ـــــــــــــــ  
أن الشاھدین أرجح :فروى مطرف وابن الماجشون,وأراد أن یحلف معھ,أي إن أقام شاھدین وأقام الآخر شاھدا واحدا- 1

ینظر تطبیقات قواعد .وروى أصبغ عن ابن القاسم ترجیح الشاھد الأعدل مع الیمین,ورجحھ ابن رشد,من الیمین مع الشاھد
  }91ص  1وشرح میارة على التحفة ج,363- 362الفقھ ص 

}أعدل{في ب - 2  
  }ثم {في ب - 3
  203ص } ویباع بحضرتھ بالخیار ثلاثا ولو كتبا:قال خلیل- 4
ویستأنى في بیع ربعھ على المشھور ,ویباع بحضرة المفلس بالخیار ثلاثة أیام طلبا للزیادة:وقال أصبغ:قال ابن الحاجب- 5
  .382ینظر جامع الأمھات ص }الشھر والشھرین,

  }أوجبھ{في ب - 6
  225ص  3ینظر بلغة السالك ج}المستحب أن یكون البیع بحضرة المدین لأنھ أقطع لحجتھو- 7
}ویسمى{في ب - 8  
}أثبت {في ب - 9  

بل یستأني بھ وجوبا   بقدر ما , فإن الحاكم لا یعجل بقسم  مالھ بین الغرماء,والمعنى أن المیت إذا كان معروفا بالدین - 10
أما في الفلس فلا یستأني لعدم خراب ,وذلك لأن الذمة قد خربت بالموت ,الغرماء لاحتمال طروء غریم آخر فتجتمع, یراه

  }418ص  3ینظر حاشیة الدسوقي ج{.الذمة
ینظر }.كما فعل عمر بن الخطاب رضي االله عنھ,وقال أصبغ ینادي على باب المسجد في فلسھ وموتھ:قال ابن الحاجب- 11

382جامع الأمھات ص   
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رج ــѧѧѧـوس,لاحــــѧѧѧـوس,كمصѧѧѧحف,مشѧѧѧھورھا الجѧѧѧواز :كتѧѧѧب العلѧѧѧم علیѧѧѧھ ثلاثѧѧѧة   1وفѧѧѧي بیѧѧѧع 
وفѧي بیѧع  آلѧة     ,وثوبي جمعة إن كان   لھما  قدر,وكذا خاتم على المشھور,ودار,وخادم,ودابة

ولا یلѧѧѧزم بѧѧѧانتزاع ,5لا مسѧѧѧتولدتھ,ومعتقѧѧѧة لأجѧѧѧل ونحوھمѧѧѧا,4وأجѧѧѧر مѧѧѧدبر.3 2الصѧѧѧانع تѧѧѧردد
ولا ,وخѧرج الانتѧزاع  فѧي  الجمیѧع    ,ووصѧیة ,وصѧدقة ,ولا قبول ھبة,ولا بما وھب لولده,مالھم

وعفѧѧو   6ولا باستشѧѧفاع,یتسѧѧلف وإن بѧѧدل لѧѧھ إلا أن یسѧѧلف الطلѧѧب لیرجѧѧع بѧѧھ  علѧѧى المطلѧѧوب 
وقѧدمت نفقѧة ھѧذا     ,أو یكѧون صѧانعا عومѧل علѧى ذلѧك     ,إلا  یبیع منافعھ مدة معلومة :لدیھ؛وقیل

أو ,إعطائھ ما یعѧیش بѧھ وحѧده   فیخیر مستأجره بین ,إلا لخوف ضیعة,ونفقة عیالھ دون الأول
ثѧم حجѧر علیѧھ  فѧأراد الإمضѧاء أو      ,فلѧو بѧاع أو اشѧترى بخیѧار    ,یتركھ یعمل عنѧد غیѧره كѧذلك   

تردد                                 ففي تمكینھم وعدمھ,الغرماء 7ومنعھ,الرد  
 ــــــــــــــــ

ینظر {.أما  غیرھا فلا خلاف في   وجوب بیعھا,ثالخلاف في الكتب الشرعیة كالفقھ والتفسیر والحدی:قال الدسوقي- 1
}415- 414ص  3حاشیة الدسوقي ج  

ابن أبي  -وخالفھ أبو محمد,قالھ سحنون.یباع سریره وسیفھ ورمحھ ومصحفھ دون كتب العلم في دین المیت:قال ابن یونس
 7ینظر الذخیرة ج{.د والربطولم تتمحض للقرب كالمساج,وغیره لأنھا أعیان مقصودة بالأعواض كسائر المتمولات - زید

  }50ص  5ومواھب الجلیل ج ,8ص 
ھل ھي مثل ثیاب الجمعة لا تباع إلا إذا ,حاصلھ أن عبد الحمید الصائغ تردد في آلة الصانع المحتاج لھا  :قال الدسوقي- 2

والتردد في قلیلة , فكثیر القیمة مجزوم ببیعھا,قلت قیمتھا أو كثرت ,وأو تباع مطلقا ,كثرت قیمتھا ویشتري لھ دونھا 
  .القیمة

  }415ص  3ینظر حاشیة الدسوقي ج{
  }المرج نفسھ {.معناھا خلاف في النقل من المتأخرین عن المتقدمین:كلمة تردد- 3
  }مدبره{في ب - 4
  }المرجع نفسھ{أما من أولدھا بعد الحجر علیھ فإنھا تباع ,أي من أولدھا قبل الحجر علیھ :مستولدتھ:قولھ- 5
  .أي عفو عن قصاص وجب لھ:وقولھ عفو,أي أخذ شقص بالشفعة فیھ:الاستشفاع- 6

ولا على شفعة لھ فیھا ,لیس لغرماء المفلس أن یجبروه على اعتصار ما وجب لولده أو نحلھ:قال مالك:قال ابن المواز
  والورثة أولى منھم, وكذلك شفعة المیت,فضل

  }51ص  5ینظر التاج والإكلیل ج{ 
}فمنعوه{في ب - 7  
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.1منحل  أو منعقد نظرا إلى أنھ  
 3ارهـــواستؤني بعق,ثم  بعروض,ثم بحیوان,ببیع ما یخاف فساده كفاكھة لا تبقى 2وبدأ

وم ــنقد یومئذ لا ی 5فإن اختلفت قوم غیره, 4وقسم بنسبة دیونھ,وعروضھ:كشھرین؛وقیل
: ؛وقیل7 6خصومضى وإن غلا أو ر,واشترى بما  صار لھ من جنسھ,فلسھ على المشھور

 أیضا مما بقي في ذمة 8]لھ بھ[یشتري :إلا أن یصیر لھ أكثر فیرد الفاضل للغرماء؛وقیل
  .وھل یشتري في شرط جید أدناه أو وسطھ؟ قولان,المفلس

.9یجوز مطلقا:وجاز أخذ النقد إلا لمانع كالاقتضاء؛وقیل  
 ـــــــــــــــ

وإنما یكون العقد ,وكأن العقد لا وجود لھ أصلا,ھو منحل في تلك المدة :لاختلف الفقھاء في عقد البیع في مدة الخیار؛قی- 1
والخیار إنما یعطى الحق لأحد ,العقد زمنا الخیار منبرم ومنعقد:حقیقة بعد انتھاء مدة الخیار إذا اختیر  إمضاؤه ؛وقیل

.الطرفین في محلھ إذا اختار الترك زمن الخیار   
}267-266ینظر قواعد الفقھ عند المالكیة ص {ل أصبغ وابن حبیبقو:والثاني,ھو مذھب المدونة:الأول  

}وبدئ{:وفي ج},یبدأ{في ب - 2  
203ص}وعجل بع الحیوان واستؤني بعقاره كالشھرین:قال خلیل- 3  

. أما الحیوان فیعجل لأنھ قد یتغیر مع  الاحتیاج إلى مؤنتھ,لطلب زیادة الثمن ,وعرضھ للبیع,أي في المناداة علي عقاره
.فإن لم یستأن بذلك خیر المفلس في إمضاء البیع ورده:الدسوقيقال   

}226ص  3بلغة السالك ج 417,ص  3ینظر حاشیة الدسوقي ج{  
}شھرین{:وفي ج},الشھر والشھران{:في ب- 4  
}غیر {: في ب و ج- 5  
وابن  رشد أنھ  حیث حكى عن الباجي,قال كأنھ غره ظاھر كلام التوضیح:بعدما ذكر كلام الشیخ بھرام: قال الحطاب- 6

فقد  یتبادر من ظاھر الكلام أنھما مخالفان لكلام الباجي وابن ,ثم حكى عن المازري قولین,یمضي غلا   السعر أو رخص
الذي  نقلھ ابن الماجشون موافق لكلام الباجي  وابن  :والقول الثاني,بل القول الأول للما زري مخالف,ولیس كذلك,رشد
ھو :والقول الثالث,لأن القول الثاني ھو تتمة القول  الأول ,ي ذكرھا الشیخ ترجیح إلى قول واحدفالأقوال  الثلاثة الت, رشد

- 53ص  5ینظر مواھب الجلیل ج{.وھو موافق لما قالھ الباجي وابن رشد,ونقلھ  عنھ في التوضیح ,قول ابن الماجشون 
54{  

ویدخل ,ون ما نابھ بالحصاص یوم القسمة بین الغرماء وھو أن یك:لم یذكر الشیخ القول المقابل للمشھور حكاه المازري- 7
  }المرجع نفسھ {.ھو معھم فیھ

  ما بین حاصرتین ساقط من ب- 8
أن التفلیس یرفع التھمة فیجوز في التفلیس ما لا  یجوز في :ھذا مبني على أن التفلیس لا یرفع التھمة ؛وقیل:قال المواق- 9

  }53ص  5ینظر التاج والإكلیل ج{.وایتینالحاصل أن في ھذا ر:قال ابن عرفة,الاقتضاء
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إن أنفقت :قیلمـــوت   في فلس لا :وثالثھا,ونفقة على المشھور فیھما 1وحاصت زوجة بمھر
وكѧѧذا  نفقѧѧة ,لمشѧѧھورالمشѧѧھور ا ولا  بنفقѧѧة ولѧѧدھا علѧѧى ,فѧѧي دیѧѧن حѧѧادث فكѧѧذلك لا فیمѧѧا تقѧѧدم

.ولا بجنایة على المنصوص,ليءوھو م 3إلا  أن تكون  بقضیة وتسلف:؛وقیل2الأبوین  
العѧѧین مѧѧنھم  والعѧѧرض مѧѧѧن     :فثالثھѧѧا ,ومѧѧا وقѧѧف للغرمѧѧاء   ,وإن تلѧѧف مѧѧا عѧѧزل للغائѧѧب فمنѧѧھ     

مѧن    والعѧین  ھ ــѧ ـالعѧرض من :ورابعھا,5؟ تأویلان4]فمنھم[وھل  إلا أن یكون كدینھم ,المدیان
وإلا ,6لا الغرمѧاء ھ الحѧاكم  ـѧ ـوھѧذا إن وقف ,إن  كان  مفلسا فمنھ ومیتا فمѧنھم :وخامسھا,المدیان

ورجѧѧع ,ھ أو طѧѧرأ غѧѧریم علѧѧى مثلѧѧھ  ـѧѧـقبѧѧل فلس7وإن ,وأن اسѧѧتحق مبیѧѧع ,فمѧѧن  المѧѧدیان اتفاقѧѧا 
ومѧا  رجѧع   ,ضاع ما وقف لھ على الأصѧح ,لا غائب,وموصى  لھ على مثلھ,بالحصة كوارث

                                              8بھ فمثلھ في ذ مة المدین
ـــــــــــــــــــــ  

  .كما تحاصص بنفقتھا وصداقھا في الموت ولو مات قبل الدخول,لأنھ دین في  ذمتھ حل بالفلس- 1
  }421ص  3ینظر الشرح الكبیر  ج{
أنھا تحاصص بما أنفقتھ على :وقال أصبغ,قول  ابن القاسم عن  مالك أنھا لا تحاصص بنفقة الأبوین مطلقا وھو المعتمد- 2

  .لاثة التي ذكرھا المؤلفأبوي زوجھا المفلس بالشروط الث
  }421ص  3ج:ینظر حاشیة الدسوقي{
}وتسلف{في ب - 3  
مابین حاصرتین ساقط من أ- 4  
,والثاني بالتقیید وھو لابن رشد وعبد الحق,أحد التأویلین بالإطلاق وھو اللخمي والمازري والباجي- 5  

وضمان العرض من ,على الغرماء منھم أن ضمان العین  الموقوفة للقسم:أن ابن القاسم قال:والحاصل:قال الدسوقي
ھذا مقید بالعرض المخالف لدین :فقال ابن رشد,وضمان العرض من المدین:فاختلف الأشیاخ في فھم قولھ,المدین

وقال ,أما لو كان موافقا لدینھم ووقف لیقسم بینھم فضمانھ منھم,ووقف لیباع ویشتري بثمنھ مثل  دینھم,الغرماء
.من المدین مطلقا ضمان العرض الموقوف:غیره  

}425ص  3ینظر حاشیة الدسوقي ج{  
العبارة غیر واضحة في أ- 6  
}ولو{في ب - 7  
}المدیان{: في ب و ج- 8  
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ولѧѧو علѧѧم وارث أو وصѧѧي بѧѧدین أو اشѧѧتھر    ,2ولا حیѧѧا عѧѧن میѧѧت  ,1ولا یأخѧѧذ ملیѧѧا عѧѧن معѧѧدم  
مѧѧالم یجѧѧاوز مѧѧا  وأخѧѧذ الملѧѧيء عѧѧن المعѧѧدم  ,رجѧѧع مѧѧن طѧѧرأ علیѧѧھ ,غرمائѧѧھ 3]علѧѧى[وأقѧѧبض ,

وھѧل علѧى التخییѧر؟أو    ,ما ظاھره البداءة بالغریم:وفیھا,ثم  رجع الوارث على الغرماء,قبضھ
أو وصѧییھ إن كѧان القѧѧبض   ,وھѧل علѧى إطلاقѧھ؟ أو یبѧدأ بوارثѧھ     ,4خѧلاف واسѧتظھر؟ تѧأویلان   

طѧѧروء  :طریقان؛وقیѧѧل   6أو ملطاطѧѧا ,أو الغѧѧریم غائبѧѧا ,لأن معھمѧѧا ناضѧѧا   5]أو[,منھمѧѧا أسѧѧھل 
فیقاسѧѧم  مѧѧن  وجѧѧد مѧѧنھم    ,كطѧѧروء غѧѧریم علѧѧى وارث  :أو الموصѧѧى لѧѧھ علѧѧى مثلѧѧھ   الѧѧوارث 

ثم یرجعان علѧى سѧائر الورثѧة أو الموصѧى لѧھ حتѧى       ,كان المیت لم  یترك غیرھما 7كإن,ملیا
                                                                                  .یعتدلوا

             فѧѧѧإن فعѧѧѧل ولѧѧѧم  یقѧѧѧدر الغرمѧѧѧاء علѧѧѧى أخѧѧѧذه إلا      ,فѧѧѧاء دیѧѧѧن ومنѧѧѧع وارث مѧѧѧن بیѧѧѧع  قبѧѧѧل  و   
                                                       ـــــــــــــــــ

ص }وأخذ ملئ عن معدم مالم  یجاوز ما قبضھ:فقال,ذكر الشیخ خلیل ھذه المسألة في مختصره بشيء من  التفصیل- 1
204 

ثم طرأ علیھم ,علموا  بأن علیھ دینا  أولا,سواء كان المیت مشتھرا بالدین أولا,اقتسموا التركة میراثا والمعنى أن الورثة إذا
ویرجع ذلك  الطارئ ببقیة دینھ ,والحاضر عن الغائب بجمیع حقھ,والمليء عن المعدم ,فإنھ  یأخذ الحي عن المیت ,غریم

}...على بقیة  الورثة إن كانوا أملیاء  
424ص  3سوقي  جینظر حاشیة الد{  
}حي{في ب - 2  
مابین حاصرتین ساقط من أ و ج- 3  
فإن لم ,فإن قضى الوصي والورثة بعض الغرماء جمیع ما خلفھ المیت:أن ابن القاسم قال في المدونة:حاصل المسألة - 4

ماء على ویرجع الغر,ولم یكن المیت موصوفا بالدین فلا شيء على وارث ولا على وصي,یكونوا علموا ببقیة الغرماء
}..الذین اقتضوا  بما كان ینوبھم في المحاصة من المال  

}.إن للغرماء القادمین إن وجدوا الغرماء معدمین رجعوا  على الورثة:وقال  في موضع آخر  
وإنما معناه أنھم مخیرون بین أن یرجعوا على الورثة والوصي وبین أن یرجعوا على , ھذا  والأول سواء: فقال ابن  یونس

إنھ اختلاف  قول ولیس ھذا بشيء:وقیل,.اء الأولینالغرم  
والظاھر من حملھما على التخییر :قال الدسوقي.فالتأویلان لابن یونس واللخمي للفظ المدونة ھل ھو تخییر أو اختلاف لفظ

}424ص  3وحاشیة الدسوقي ج,55ص  5ینظر مواھب الجلیل ج{.لا على التعیین  
مابین  حاصرتین  ساقط من أ و ج- 5  
وجمعھ,وذھب بھ سرقا واستحلالا,الذي لا یدفع  إلیھ شيء إلا ألمأ علیھ ,الملط من الرجال  الخبیث:ملطاط- 6  

} 389ص  7ینظر لسان العرب ج{. أملاطا وملوط  
مابین حاصرتین ساقط من  ب- 7  
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  اكما لو أسقطو,1الھ على الأشھرــــإلا أن یدفعھ  الوارث من  م,بالفسخ فلھم ذلك
.دینھم  

وھل خلاف ,3لا یترك لھ شيء: وروي,ما یواریھ:للمفلس كسوة لمثلھ؛وقیل 2ویترك
.واستظھر أو یرد لما قبلھ؟تردد  

:]ما یترك للمفلس[  
 4وتجدد,ویترك لھ على المشھور كسوة ولده,واشترى دینھ,وبیع ما فیھ فضل عن  لباس مثلھ

وة زوجتھابن القاسم في كس:وشك مالك؛وقیل,للصغار إذا تخلقت  
.وحسبھم ما كان علیھم,الولد أحرى  6و:5لا یترك لھا كسوة؛قیل:؛وقیل  

لو كسى زوجتھ قبل فلسھ كسوة  7ولا خلاف أنھ:ولا أرى  أن تستأنف لھم كسوة؛قیل:اللخمي
.لا تنتزع منھا 8لا فضل فیھا  أنھ  

بلزومھ على 9ویجري الأمر في كفن زوجتھ على القول,كفن ولده: ویترك لھ  
ـــــــــــــــ  

}المشھور{في ب - 1  
وفي كسوة ,یترك لھ ما فیھ نفقة لھ ولأھلھ ولعیالھ وكسوة لھ ولأھلھ:في العتبیة من روایة ابن القاسم عن مالك:قال الباجي- 2

.زوجتھ شك  
نھ فیترك لھ  م,لما في ذلك من ھتك ستره وكشف عورتھ,ووجھ ذلك أن ما یختص بھ من لباسھ لا یمكن  أن یعري منھ:قال

.ما  یكفیھ مما جرت عادتھ بمثلھ لأن ھذا  القدر لا یعاوض علیھ  
}484ص  5ینظر المنتقى ج{  
.لأن الأصل أن الغرماء وغیرھم سواء في مواساتھ,لا یترك للمفلس نفقة ولا كسوة:قال ابن كنانة- 3  

.ر معھلأن لھا طلب طلاق نفسھا أو الصب,ووجھ القول بعدم ترك كسوة الزوجة لبعد ضرورتھا عنھ  
}10ص  7ینظر الذخیرة ج{  
}یجدد{في ب  - 4  
}وقیل{في ب - 5  
بدونُ واوٌ}الولد{في ب - 6  
}لأنھ{في ب - 7  
}أنھا{في ب وج - 8  
بل یخصم من رأس مالھا إن تركت مالا  : یلزم زوجھا بتكالیف كفنھا وسائر مؤن تجھیزھا؛وقیل:قال بعض أھل العلم- 9

إن دماءكم وأموالكم :قال رسول االله علیھ وسلم,حظورة إلا بنص قرآن  أو سنةلأن أموال  المسلمین  م,ولا یلزم زوجھا
حجة :باب-ومسلم في كتاب الحج,)2/619:(1652:رقم,الخطبة أیام منى:باب- أخرجھ البخاري في كتاب الحج}علیكم حرام

)2/886:(1218:رقم,النبي صلى االله علیھ وسلم  
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  .أو ثلاث؟خلاف 2بثوب  1یكفنوھل ,الخلاف في كسوتھا
قوتھ وقوت زوجتھ وولده ورقیقھ وأم ولده ومدبره لظن : 3ویترك لھ على المشھور

ولیس بخلاف :وأولت بعشرة؛وقیل,وأیام,6ومحدودا بشھر 5]وجاء[و,بلا حد  4وجاء,میسرتھ
لم یترك لھ  8ومن  لھ صنعة ینفق منھا على نفسھ وعلى أھلھ,7بل ھو على قدر الأحوال

  .إلا نفقة  كیومین خوف عطلھ:؛وقیل9ءشي
وعلى الأصح فیباع منھ ,في فلس لا موت:وثالثھا,ولو ورث من یعتق علیھ بیع على الأصح

وفي ,واستحب التصدق بھ ,وعتق باقیھ وإلا  بیع كلھ ولھ بقیت ثمنھ,بقدر دینھ إن أمكن 
علم واھبھ أنھ یعتق  ولو تصدق بھ علیھ أو وھب لھ عتق اتفاقا إن.نظر 11 10جعلھ في رقبتھ

حمل على الملأ على  12ومن جھل حالھ,وھل كذا إن لم یعلم؟أو یباع المیراث؟تردد,علیھ
.المعروف  

 ـــــــــــــــــــــــــ
.ولا  القبر إسكانا,ولا یسمى في اللغة الكفن كسوة, وإنما وجب على الزوج النفقة والكسوة والإسكان=   
}630ص  1ینظر صحیح فقھ السنة ج{  
}تكفن{:في ج-1  
كفن في ثلاثة أثواب سحولیة لیس فیھا قمیص ولا :أن رسول االله صلى االله علیھ وسلم: عنھالحدیث عائشة رضي االله,قیل یكفن في ثلاثة أثواب-2

كفن :باب-ومسلم  في كتاب الجنائز,)1/425:(1205:الثیاب البیض للكفن رقم: باب- أخرجھ البخاري في كتاب الجنائز }عمامة
)2/649:(941:رقم,المیت  
وقد كفن مصعب یوم أحد بنمرة فكانوا ,المقصود ستر العورة التي ھي حق من حقوق االله تعالى لأن,لا حد في ذلك وأنھ یجزيء  ثوب واحد:وقیل

.غطوا بھا رأسھ واجعلوا على رجلیھ من  الإذخر:فقال صلى االله علیھ وسلم,إذا غطوا رجلیھ خرج رأسھ   
}94ومسالك الدلالة ص ,424ص  2ینظر بدایة المجتھد ج{  
لأن الحیاة مقدمة على مال الغیر...لھ ما یعیش بھ ھو وأھلھ الأیام ویترك:قال مالك:قال ابن یونس-3  

  }10ص  7ینظر الذخیرة ج{.لأنھ یجب على الغیر إزالة ضرره بمالھ فأولى التأخیر بما في  الذمة
فإنھ ,ك الفرع بتلك القاعدة ورأى غیره من الشیوخ ألحاق ذل,أو نسبة قول إلى ما نسب إلیھ ,إذا أشكل علیھ إلحاق فرع   بقاعدة  : وجاء:قولھ-4

  - مقدمة التحقیق-ینظر جامع الأمھات)  وجاء(یقول 
  مابین حاصرتین  ساقط من أ-5
  .بشھر:  وكتبھا,لكن استدرك ھا الناسخ في الھامش}بالشھر{في ب -6
  11ص 7ینظر الذخیرة ج-7
  .دون على}وأھلھ{في ب -8
.مابین  حاصرتین  ساقط من ب-9  

  }رقبتھ{: في ب و ج-10
  .فیھ نظر,وھل یستحب أن یجعل الباقي في رقبتھ وشبھ ذلك :قال ابن عبد السلام-11

وقد تقرر في الأصول أن العام إذا ورد على سبب خاص كالسؤال لا یقصر ,فیھ نظر لأن التقیید بالمفلس في الروایة إنما   وقع  في السؤال 
  308ص  5ینظر حاشیة الرھوني على شرح الزرقاني ج{.علیھ
المعروف من المذھب حمل الغریم على الیسار من غیر تفرقة بین الأحوال لأنھ الغالب أن الناس   مجبولون على الكسب :ال اللخميق-12

}43ص  7ینظر الذخیرة ج{.والتحصیل  
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إن كان :ورابعھا,أب أو ولد 1كنفقة:إن كان دینھ عن معاوضة وإلا فعلى العدم:وثالثھا
وإن كان كأرش جنایة ومھر فعلى العدم,الملإ العوض متمولا فعلى  

:]سجنھ-4[  
فإن طال سجنھ ,بحسب  دینھ وشخصھ,لثبوت فقره 3سجن 2وحیث حمل على العدم

وفي ,شھرین: وفي الوسط,أربعة أشھر: یسجن في الكثیر:4قال عبد الملك,أخرج
یر واخت,5فإن سأل الصبر بحمیل وجھ لظھور أمره مكن  على الأصح,نصف شھر:الیسیر

فقره؟أو یبرأ من  6وھل وإن  أثبت,وغرم الحمیل إن لم یأت بھ,عدمھ إن عرف بلده
.الحمالة؟خلاف  

فإن لم یظھر حالھ في المدة سجن ,لدون ما یظھر فیھ حالھ جبر الطالب على قبولھ[فإن أتى
.بحمیل آخر لتمام الأجل 7]إلا إن یأتي  

وحیث یقبل [,قره إن لم تزكومن تفالس وظاھره الملأ سجن أیضا ولو شھدت بینة بف
  ؟12وھل علىظاھرھما,قولان:؟ورجح11أو وجھ 10بحمیل مال 9وھل, 8]الحمیل

 ــــــــــــــــــ
یضرب بنفقة الولد :وعن أشھب,لا یضرب بنفقة الولد في فلس ولا موت لسقوط نفقة القرابة بالإعسار:عن ابن القاسم :في الذخیرة- 1

43ص  7ینظر الذخیرة ج}..الأبوین وقالھ أصبغ في نفقة ,مع الغرماء  
  }العدم{في ب - 2
  ).ومنھم من إن تأمنھ بدینار لا یؤده إلیك إلا ما دمت علیھ قائما:(وقولھ تعالى,الأصل في ذلك إجماع الأمة- 3

  حبس التلویم الاختبار إذا لم یتھم في تغییب المال:والحبس ثلاثة أنواع
  51ینظر المرجع  نفسھ ص {.ویعطي الدین,معلوم  لھ حتى یخرج ذلك المال ولأنھ  ,أو اللداد حتى یتبین عدمھ,وللتھمة

وفي الكثیر أربعة أشھر ,ھو الذي قال فیھ عبد الملك في الدریھمات نصف شھر:حبس التلویم و الاختبار:قال صاحب المقدمات - 4
  أما المليء المتھم فحتى یتبین عدمھ فیحلف ویسرح,وفي المتوسط  شھران ,
  }جع نفسھینظر المر{
  }المرجع السابق{.ویعطي حمیلا بالمال فعل,إن سأل  أن یؤخر  الیوم ونحوه:في كتاب سحنون :قال القرافي- 5
  }ثبت{:في ج- 6
  مابین حاصرتین  ساقط من أ- 7
  ما بین حاصرتین ساقط من أ- 8
  }فھل{في ب - 9

  }حمیل  بمال{في ب  -10
  50ص  7ینظر   الذخیرة ج-11
}ظاھرھا{:في ج-12  
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  .أو الأول للملأ والثاني لغیره؟ خلاف
وإن وعد ,فإن سأل الخروج من السجن لطلب منافعھ بحمیل ثم یعود إلیھ إن عجز مكن

فإن تفالس وھو معلوم الملأ ,وإلا سجن 1بحمیل مال:بالقضاء وسأل تأخیر كیوم مكن؛وقیل
بالدرة المرة  2وضرب,یموت أو ولم یعلم لھ  سبب أذھب مالھ سجن حتى یؤدي,وتبین  كذبھ

وإلا أجل لبیع ,ولا یؤخر إن عرف بالناض الأحسن على الأحسن,وإن أدى لتلفھ,بعد المرة
على عدم  5وفي حلفھ,4یباع لوقت 3]بدونھ إلا لخوف:وقیل[متاعھ بحمیل مال؛

فإن سأل ذو عرض غیره تأخیر البیعة مكن ,إن كان تاجرا حلف وإلا فلا:ثالثھا,الناض
فإن علم یساره وجھل الحاكم  كونھ من أھل ,بدونھ إلا  لخوف غیبة:مال؛وقیل بحمیل
وانظر من جھل ,كلفھ البینة بذلك ثم أجلھ لبیعھ بحمیل مال لا بدونھ عند الأكثر,7 6الناض

 9وحلف على,8حالھ أو اتھم بمال أو شھد بعسره أنھ لا  یعرف لھ مال  ظاھر ولا باطن
  بینتھ كــذلك

ـــــــــــــــ  
  .ھو التزام دفع  ما على ما على المدین  إن لم یأت بھ عند حلول الأجل:حمیل مال- 1
  }155ص  2ینظر سراج السالك  ج{
والقضاء علیھ  ,وقالھ مالك,لأنھ  الجاني على نفسھ,حتى یؤدي أو یموت,یضرب  بالدرة المرة  بعد المرة :قال سحنون- 2

  ولا یلیق خلاف ھذا,ل  الناس في ھؤلاء الذین یرضون بالسجن لیأكلوا أموا
  }51ص  7ینظر الذخیرة ج{.تحدث للناس أقضیة بقدر ما لأحدثوا من فجور:وقد قال عمر بن عبد العزیز 

  مابین  حاصرتین ساقط من  أ  وج- 3
  }لوقت{في ب - 4
یجد  قضاء في  یستحلفان المعسر الذي  لا یعلم  لھ مال أنھ ما-كان أبو بكر وعمر رضي االله عنھما:قال ابن یونس- 5

ومصلحة المطلوب  بامتناع ,قال ففي التحلیف مصلحة الطالب بالاستظھار ,وأنھ إن وجد قضاء لیقضین,فرض أو عرض
  .تحلیفھ بعد ذلك

  }52ص  7ینظر الذخیرة ج{
 ینظر مختار{.إذا تحول عینا   بعد أن كان متاعا) والناض, النض(أھل الحجاز یسمون الدراھم  والدنانیر :الناض- 6

  }420الصحاح  ص 
إن لم یعرف ,یحلف أنھ ما أخفى ناضا  : قال عیاض,من طلب التأخیر لأداء ما  علیھ ما علیھ ففیھ طرق:قال  ابن عرفة- 7
ینظر {.وھو على وھو على الخلاف  في  أیمان التھم,إن كان من التجار لابن دحون وأبي علي الحداد وابن زرب :ثالثھا,بھ

  }58ص  5التاج والكلیل ج
  }ظاھرا ولا باطنا{في ب - 8
}مع{:في ج- 9  
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وزاد على المعروف وإن  وجد ,2 1]وقضاء على غائب[,نفقة على غائب, كدعوى امرأة
وھل ,رزق مالا في سفر عجل الأوبة وأدى 3وإن,وإنھ یعجل القضاء:مالھ لیقضینھ؛وقیل

  .یحلف على البت؟أو العلم؟قولان
, علیھ علم العدم 4]ولو ادعى ھو,أنھ أفاد  لم یحلف:[الیمینولو ادعى الطالب علیھ بعد 

ومن ظاھره :لا إن نكل؛قیل,حالھ[سجن لبیان  6ذلك 5]علم[أن لم یدع علیھ :فإن حلف ,حلفھ
یسجن إلا  في یسیر  9في العدم ولم 8حالھ وصناعتھ؛كبقال وخیاط یصدق 7]العدم لبذاذة

عدیم؟أولا؟أو 11تفتیش دار 10]لب سألوھل یمكن طا[,عومل علیھ حتى یثبت فقره عنده
 13أو,بذھاب مال  12]بینة من علم ملآؤه[ولا تقبل ,یستحب إن عرف بلده وكذب  ؟تردد

علیھ  15]من أدى بعض منجم[ولا بینة ,ونفقتھ ونقص مالھ 14كنا نرى بیعھ وشراءه: تقول
  لوقتھ

ـــــــــــــــــــــــ  
  ما بین حاصرتین ساقط من ج- 1
یا رسول االله صلى االله علیھ :قال- رضي االله عنھا-جاءتھ ھند أم معاویة:أن رسول االله صلى االله علیھ وسلم:الصحیحین لما في - 2

فقال ,ھل علي في ذلك  شيء,إن أبا سفیان رجل شحیح وغني لا یعطیني ما یكفیني وولدي إلا ما أخذت منھ  سرا وھو لا یعلم-وسلم
إذا لم ینفق الرجل فللمرأة أن تأخذ :باب–أخرجھ البخاري في كتاب النفقات -}ولدك بالمعروفخذي  ما یكفیك و:صلى االله علیھ وسلم

  )5/2052:(5049:بغیر علمھ ما یكفیھا وولدھا بالمعروف رقم
  )13338:(1714:رقم,قضیة ھند:باب–وأخرجھ مسلم في كتاب الأقضیة 

ومع ذلك قضى لھا  رسول االله  صلى االله علیھ  وسلم ,ن حاضرالأن أبا  سفیان لم یك,ففي ھذا الحدیث جواز القضاء على الغائب 
  }57ص  7المرجع السابق ج{.بالنفقة والأخذ من مالھ

  دونٌ واوُ}إن {في ب - 3
  مابین حاصرتین ساقط من  ج- 4
  بیاض في النسخة أ أثبتھ من النسختین ب و ج- 5
  بیاض في النسخة أ- 6
  بیاض في النسخة     أ- 7
  }صدق{:في ج- 8
  }ولا { في ب- 9

  غي واضحة في أ-10
  لكن استدركھا  الناسخ في الھامش فكتبھا ُ دارُ} طالب{في ب -11
  غیر واضحة في أ أثبتھا  في النص من النسختین ب وج-12
  بدلٌ أوٌ}بأن{:في  ج-13
  }شراؤه{في ب -14
  غیر واضحة في أ-15
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الآن العجز إلا   1عد طلاق أمھ فادعىأو طلب بنفقة ولده ب,ثم ادعى العجز عن بقیة النجوم

كقتلھ خطأ؟ أم لا؟ وھل :غیره إذا كان بسببھ 2]على[وھل یسجن في حق ,بذھاب ما بیده
وفي بقائھ في السجن إن  تساویا أو ,؟أقوال3یعمل  ببینة الملإ ؟أو العدم؟ أو بالأعدل

عند  6وتحبس المرأة,5أنھ  أخفى مالا قدمت باتفاق 4أما إن شھدت بینة بالملإ,قولان:یطلق
وجد لابن ابن على ,لسیده كھو إن لدلھ 8لم یعجز 7ومكاتب,مأمونة أیم أو ذات زوج مأمون

إذا امتنع  10إلا في نفقة ولد صغیر, 9وولد لأبویھ لا ھما لھ على الأصح,كقریب:المنصوص
ما ثبت فیؤمر أن یقضیاه :12مطرف,لھ فلا  أظلم الولد لھما 11]أحبسھا[وإذا لم :وفیھا,منھا

.لھ  
ــــــــــــــــ  

  }وادعى{في ب - 1
  مابین حاصرتین ساقط من ب- 2
  }أو الأعدل{في ب - 3
  }الملأ{في ب - 4
  خطأ من الناسخ}بالتفاق{في ب - 5
أو لھا زوج مأمون معروف  ,والأمین علیھن امرأة مأمونة لا زوج لھا ,وحبس النساء بموضع لا رجال فیھ :قال اللخمي- 6

  }58ص  5تاج والإكلیل جینظر ال{.بالخیر 
  }بكاتب{في ب - 7
والمراد بالأب  والأم نسبا  لا  ,ولو أبى دفع الحق,فالوالد أبا أو أما لا یحبس لولده,لا یحبس والد لولده:والمعنى - 8

  .أما  الواد بالرضاع فیحبس   لدین ولده من الرضاع,رضاعا
من ضرب  ,فیجب على الإمام  أن یفعل بھما  ما یفعل بالمدمن ,ماوإن لم یحبس الوالدان  فلا  أظلم الولد  لھ:لكن قال مالك

  .وردعا وزجرا لصیانة أموال  الناس,لأن ذلك لیس لحق الولد بل لحق االله  تعالى,وغیره كالتقریع
ص  3ینظر بلغة السالك ج{.لأن الحبس لدوامھ كان أشد من الضرب,ولا یقال أن الضرب أشد من الحبس:قال الدردیر 

234{  
  }صغیر{في ب - 9

وإنما رأیت أن لا ,ولا ینبغي للسلطان وإن لم یحبس الوالد والوالدة في دین  الولد لھما :قال ابن القاسم: قال في المدونة- 10
فإذا لم یحلف لھ  ,لا  أرى أن یحلف:قال,لأن مالكا قال فیما بلغني  في الابن یرید أن یستحلف أباه في الشيء,یسجنا  لھ 
206ص  5ینظر المدونة ج{.ف أیسر من السجنفالحل,فالحلف لھ  

مابین حاصرتین ساقط من  ب - 11  
توفي ,روى عن خالھ مالك,الفقیھ,المدني,ھو أبو مصعب مطرف بن عبد االله بن سلیمان بن یسار الھلال:مطرف- 12
}57ینظر شجرة النور الزكیة ص{ھـ 220:سنة  
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فقط فیقضي بھ؟أو جرحة ویقضي بھ  2أو مكروهلھما جرحة فلا  یقضى بھ؟  1وھل تحلیفھ
لھ  4واختیر عدم تحلیفھما في تھمة إلا أن تكون قویة ببینة فیما,؟ أقوال3]بھ[ وتسقط شھادتھ

وإن ادعى أنھ جحده دینا لھ,بالولد تركھ 5بال یضر  
ر بھا حق للغی9 والمتعلق 8أما المنقلبة,فإن حلفھ فیھ سقطت شھادتھ,7في یسیر 6بال حلفھ إلا

وفي الزوجین إن ,ولا یفرق بین أب وابن وإخوة ونحوھم في سجن حبسوا فیھ,فلا مانع منھا
بخلاف زوجتھ ,أو أمة إن احتاج لھا لمرض ونحوه 10]علیھ[ولا یمنع من مسلم ,خلا قولان

أنھ یأكل أموال  الناس أن یضیق  13واختیر إن علم لدده أو,12على الأصح 11وإن حبس لھا
  لا إن,ومن یعز علیھ,ولده ویمنع من ,علیھ 

 ـــــــــــــــــــ
وھو مذھب مالك في ,كما لیس لھ حده إن قذفھ لأن الحد أشد من الیمین ,لیس  للولد أن یحلف الوالد لأنھ  عقوق:قال الصاوي- 1

قال .لا یعذر فیھ بجھلو,ویكون  بذلك عاقا ,ویحده,أنھ یقضى للولد بتحلیف والده في حق یدعیھ علیھ:وروي عن ابن القاسم.المدونة
وعلى ھذا القول الضعیف مشى خلیل في باب الحدود حیث ,ولا ینبغي أن یمكن أحد من ذلك ,وھو بعید فإن العقوق من الكبائر:الشیخ

  )ولھ  حد أبیھ وفسقھ:(قال
  } 285ومتن خلیل ص  ,234ص  3ینظر بلغة السالك ج{
  }مكره{في ب - 2
  مابین حاصرتین ساقط من أ- 3
  }في ما{:ب في أ و- 4
  خطأ من الناسخ}یظر {في ب - 5
  }لا{في ب - 6
  }یسر{:في  ج- 7
فردت على الأب ,كأن یدعي على ابنھ بحق فأنكر ولم یحلف الابن لرد دعوى أبیھ,أي من الولد على والده:الیمین المنقلبة- 8
  .فیحلف لیأخذ حقھ‘,ف

وھو قول مطرف وابن الماجشون ,شيء مما یدعیھ الولد علیھأن الأب  لا یحلف في :صرح ابن رشد بأن مذھب المدونة :قال الصاوي
ویشھد لھ قولھ صلى ,فلا یمین للولد على والده) ولا تنھرھما  وقل لھمل قولا كریما:(وھو أظھر الأقوال  لقولھ تعالى ,وابن عبد الحكم
  }234 ص 3والشرح الصغیر ج,235ص  3ینظر بلغة السالك ج{)   أنت ومالك لأبیك:(االله علیھ وسلم

  }المتعلقة{:في ج- 9
  مابین حاصرتین ساقط من أ و ج-10
  }لھما{في ب -11
إلا أن تشأ امرأتھ الدخول  ألیھ  إذا سجن في دینھا :وقیده ابن یونس بقولھ,,الذي في النقل عن سحنون ھو منعھا من مطلق الدخول-12

المذھب  وقد صححھ ابن عرفة والعبدوسي  وابن ناجي خلاف  وھذا التقیید ھو :قال أبو علي, فذلك لھا لأنھا لو شاءت لم تسجنھ فیھ
  313/   5ینظر حاشیة الرھوني على الزرقاني ج{.ما صححھ الشیخ بھرام في الشامل

  }و{في ب --13
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وجھ لمرض شدید  2بكفیل 1واستحسن, ولحد,وأخرج لذھاب عقلھ بحمیل لعوده,أشكل أمره
ولا یخرج ,وصوب المنع كغیرھم من القرابة,لیسلم ثم یعود بأبویھ وولده وأخیھ وقریب  جدا

ولا لفرض ,ولا لغزو إلا لخوف قتلھ أو أسره بموضعھ,واختیر خلافھ,لجمعة وعید 
وإن وجب علیھ الدین حین نزل مكة أو منى أو عرفة ,فإن أحرم ثم حبس بقي محرما,3حج

زم الطالب قبول دین من ول,فحسن أن یؤخذ منھ كفیل لفراغھ ثم یسجن بعد النفر الأول
  .متبرع قصد تخفیفا عن غریم لا ھبة الصاحب

:رجوع الإنسان في عین شیئھ-5  
شھد على 8مسكوكا 7وإن,لا موت 6عنھ في فلس 5 4ولھ أخذ عین مالھ المحاز  

 ــــــــــــــــــ
ضرورة إذا اشتد المرض استحسن لل,لكن قال ابن عبد الحكم,القیاس عدم جواز ذلك لأنھ محبوس في حق من الحقوق- 1

ص  7ینظر الذخیرة ج}..وخیف علیھ الموت أن یخرج فیسلم علیھ,بأبویھ أو ولده أو أخیھ أو بعض من  یقرب من قرابتھ
53  

ص  2ینظر سراج السالك ج{.ھو التزام بإحضار ذات المدین لرب  الدین عند حلول الأجل:أو ضمان الوجھ:كفیل وجھ- 2
155{  

والدین ,والعید سنة مؤكدة والحج مقید بشرط الاستطاعة,عن الظھر على المشھور في المذھب وذلك لأن الجمعة بدل- 3
 .وإن كان لا یخرج للجمعة فالعید من باب أولى, لا یخرج للجمعة لسقوطھا عنھ ولأن لھا بدلا:قال الآبي.مقدم على ذلك كلھ

  }281ص  5ج 3ینظر العدوي على الخرشي مج {
أیما رجل باع متاعا فأفلس الذي باعھ من ثمنھ {:قولھ صلى االله علیھ وسلم,لعین مالھ  إذا أدركھا دلیل جواز أخذ الغریم - 4

  .وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء,فوجد متاعھ بعینھ فھو أحق بھ ,شیئا
  }المحوز عنھ{:في ج- 5
  }مشكوكا{:في أ - 6
لأن الأحادیث إنما فیھا من وجد سلعتھ أو :خلافا لأشھب قال,فلھ أخذه عند ابن القاسم حیث یعرف بطبع علیھ ونحوه- 7

  }..متاعھ
أیما رجل أفلس فأدرك رجل :أن رسول االله صلى االله علیھ  وسلم قال- لكن جاء في حدیث عن أبي ھریرة رضي االله عنھ

ل متاعھ بعینھ في الرجل یفلس فیجد الرج:باب–أخرجھ أبو داود في كتاب الإجارة }مالھ بعینھ فھو أحق بھ من غیره
المشتري یموت مفلسا :وأخرجھ البیھقي في كتاب التفلیس باب,)286:(3519:رقم,عنده

  )3/672:(3006:رقم,صحیح سنن أبي داود -.صحیح:وقال الألباني,)6/46:(11037:رقم,بالثمن
  }314ص  5ینظر حاشیة الرھوني ج{.وھو یصدق بالمسكوك لغة وعرفا,ففي الحدیث التعبیر بالمال 

  }مشكوكا{ي  أف- 8
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  الفلس باب    كتاب البيوع من الشامل في الفقه
 

 283

  1أو آبقا,أو ثمرة اشتریت وحدھا زھوا إن فلس قبل یبس وإلا فقولان,على الأصح
إن وجدتھ وإلا حاصصت :ولیس لھ أن یقول,شيء لھ إن لم یجده أو یحاص 2]أن لا[ على

في كون و,قولان:وفي أخذ المحال ما أحیل بثمنھ ففلس المحال علیھ وھو بیده.على الأصح
وإن لم یدفعھ ,أو یكون أسوة الغرماء على المشھور,القرض كالبیع فیأخذ متاعھ على الأكثر

الغرماء ولو بمالھم على  4إن لم یفده 3]وإنما یكون أحق بشیئھ من الغرماء[,للمفلس طریقان
 لیس لھم ذلك إلا أن یزیدوا:ثالثھا,أو بحمیل ثقة,6الثمن وھم ثقاة 5]لھ[أو یضمنوا ,الأصح

للمفلس :وفیھا,ویكون لھم النماء علیھم النقص,على الثمن زیادة تحط من دینھم
ولم ,إن لم یرض بالفداء فكثالث وإلا فكالثاني:ورابعھا,النماء لھ والنقص علیھم:وثالثھا,وعلیھ

أو ,فلو صنع الزبد سمنا أو الخشبة بابا,أو عصمة أو قصاصا ولم ینتقل عن حالھ 7یكن بضعا
فإن كان 8 ]فات وحاص بثمنھ[,وزرع الحب أو طحن,وذبح الكبش,صل الثوبوف,الجلد نعالا

11یقومان:على الأصح؛وقیل10]فات[أو مسوس  9خلطھ بأدنى أو مغلوث  
 ــــــــــــــــــ

لا یجوز لبائع  :بوقال أشھ, وھذا مذھب ابن القاسم} وللغریم أخذ  عین مالھ المحاز  عنھ في  الفلس لا الموت ولو مسكوكا أو آبقا{قال خلیل-1
ولا عبرة  باتفاقھ مع  الغرماء أنھ  لا یرجع   ,رجع للحصاص,فإن وقع ونزل ورضي بھ ولم یجده,ویتعین أن یحاصص بثمنھ,العبد الرضا بھ

  .للحصاص
القاسم مبني على الأول فكلام ابن  ,وھو أن أخذ السلعة من المفلس نقض للبیع الأول أو ابتداء لھ,والخلاف  بین الشیخین مبني على خلاف آخر 

  }202،والمختصر ص 435ص  3ینظر حاشیة الدسوقي ج{.نيوأشھب على الثا,
  }ألا{في ب - 2
  }وإنما یكون أحق بشیئھ من الغرماء{العبارة في ب-3
  :أي یشترط لاختصاص الدائن بعین مالھ الذي وجده عند المفلس شرطان-4

لأنھم ,فإن فدوه وأعطى الدائن الثمن  فلا حق لھ في السلعة,طلوب من المفلس إلى صاحب السلعة وذلك بدفع الثمن   الم,ألا یفدیھ الغرماء :الأول
  .وفوه دینھ وھو ثمن السلعة

بل ,فلا یختص بھ صاحبھ,فإن تغیر المال وانتقل عن حالھ الأول ,إلا یتغیر عین مالھ عما كان علیھ حین استلمھ المفلس بمفوت من المفوتات:الثاني
ینظر {.   أو حبوبا فتطحن,كأن یكون زیتا فیختلط بسمن أو یكون قماشا فیخاط  ثوبا:وذكر المصنف أمثلة على ذلك .الغرماء بدینھیحاصص بھ  

  }435ص  3مدونة الفقھ  المالكي ج
  ما بین حاصرتین ساقط من أ-5
  }فات{في ب -6
  }وأمكن استرجاعھ لا بضعا{:العبارة في ب -7
  ما بین حاصرتین ساقط في ج-8
  }مقلو{:في   ج-9

  ما بین حاصرتین ساقط من أ-10
  }یقوان{في ب -11
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أما لو خلط بمثلھ فلھ قدر كیلھ أو خلط شیئین لاثنین كانا أحق بھ , ویكون أحق بقیمة متاعھ
ولو لم ینتقل ولكن انضم إلیھ صنعة أو عین أخرى؛ كدبغ جلد وبناء عرصة ,وتحاصا فیھ

وكذا  نسج ,وشارك بقیمة متاعھ من قیمة ذلك,یوم الحكم  قوم الجمیع,
وھل یفیت البناء أرضا بھا عیب بعده فیجب الأرش؟أولا ,یفوت:غزل؛وقیل

إلا أن ,وتركھ والمحاصة بجمیع الثمن,والمحاصة بما فات 3البعض 2ولھ أخذ,1یفیتھا؟خلاف
ولھ ,ر الفداء على الأرجحولا یكونون أحق بقد,ولو من مالھم 4یدفع لھ الغرماء ثمن  الفائت

ولو باع ثوبین بمائة قیمة ,إنما لھ المحاصاة فقط:رد بعض ثمن قبض وأخذ سلعتھ؛وقیل
فإن وجدا أو فاتا معا ,فنابھ عشرة والآخر عشرون 5]ثلاثین فضة[فقبض ,أحدھما ثلثھا

لا یأخذ :ولھ رد حصة الموجود وأخذه؛وقیل,بما بقي من ثمن الفائت 6فواضح وإلا حاصص
ولو بیعت وحدھا ,ولو ولدت الأم أخذ الولد معھا على المشھور,ا وجد حتى یرد ما قبضم

ولو بیع دونھا فلا حصة لھ على ,بقیمتھا إن أخذه وإلا فبكل الثمن:حاص بما ینوبھا؛وقیل
بما بیع :فإن مات أحدھما وعلى الشاد فلھ أخذھا  والمحاصة بما ینوب الولد ؛وقیل,7المشھور

  .بھ
 
 

ـــــــــــــــ  
ھل یكون بناؤھا فوتا یمنع من الرد بالعیب ویوجب القیمة ,اختلف أھل المذھب فیمن اشترى أرضا فبنى ثم اطلع على عیب :قال ابن الحاجب-1

س وابن وعلیھ ابن شا,والراجح أنھ لا یكون فوتا,أولا یكون ذلك فوتا ؟فأشار بعض الأشیاخ إلى تخریج الخلاف في  مسألة الفلس من مسألة العیب
  .عبد السلام وغیره

  }321ص 5ینظر حاشیة الرھوني ج{
  أو تمسك,فھو مخیر إن شاء رد ما قبض ورجع في سلعتھ,إذا قبض البائع بعض الثمن ثم  أفلس المبتاع- 2

وقوة سببھ بوجود عین ,أن الفسخ إنما یثبت لھ الدفع  الضرر:والدلیل.وقال الشافعي لا یكون لھ الفسخ,بھ وحاص 
ینظر {.فكان كمن یقبض شیئا  من الثمن,نھ  تعذر علیھ قبض حقھ بالفلس مع  وجود عین مالھ على صفتھولأ,مالھ

  }587ص  2الإشراف ج
  }النقض{:في ب  و ج- 3
  }الغائب{:في ج- 4
  }ثلثھا{:في أ- 5
  }حاص{:في ج- 6
  205ص ) وإن مات أحدھما أو باع الولد فلا  حصة:(قال خلیل- 7

أنھ إذا حدث عند المشتري كعیب سماوي فات وتقدم أنھ لا یحاصص  :م وبین  بیع الولدالفرق بین بیع الأ:قال العدوي
وإذا اشتراھا حاملا بھ كالغلة التي یفوز بھا وحدھما  معا أخذھما لأن  الولد لیس  بغلة على المشھور فلا  یأخذھا ,بأرشھ

.المشتري  
}285ص  5ینظر حاشیة العدوي  ج{  
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إلا ثمرة مع أصل وإن یبست على ,بیع 1أخذ غلة ولو لبنا كان بضرع وقت ولیس لھ
تـم وثمرة أبرت یوم  2أما صوف,مالم تؤبر:ورابعھا,ما لم تطب:وثالثھا,المشھور مالم تجذ

في الثمرة إن :فإن فاتا حاص بما یخصھما من  الثمن؛وقیل,العقد فلھ أخذھا على المشھور
.ةوتمرا فالمكیل,جذت رطبا فالقیمة  

ولا یرجع بفداء ,وحاص بفدائھ,عبده إن رھن 3وفك,ولھ أجر سفیھ وعلاجھ على الأصح
ثم ,وموت:في فلس؛وقیل 6وقدم إن زرعت,5دابتھ وأرض 4وأخذ مكر,جنایتھ

ثم مرتھنھ وھو مقدم علیھما في ,أسوة الغرماء:یتحاصان؛وقیل:بالعكس؛وقیل:ساقیھ؛وقیل
الأكثر :قدم على الأول؛وقیل,یر ثان أج 7فإن عمل في الزرع,الموت على المشھور

.یتحاصان:عملا؛وقیل  
:]حكم الصانع[  
إلا,وقدم أجر صانع ولو في موت إن لم یسلم ما بیده وإلا فلا على المشھور فیھما[  
 

 ـــــــــــــــــ
  .لكن استدركھا  الناسخ في الھامش}یوم{في ب- 1
206ص }أصولھ والصوف ولو جزهوثمرة مؤبرة فیأخذ البائع ,إلا صوفا  تم :(قال خلیل- 2  

أن الصوف إذا جزه المشتري  غلة :ولأشھب في المدونة,ھو قول ابن القاسم   في المدونة:وھذا الذي ذكره الشیخ خلیل
بجمیع الثمن أو یتركھا ویحاصص الغرماء بجمیع -أي الغنم مجزوزة-وحینئذ فیخیر البائع إما أن یأخذھا ,لیس للبائع 

فإن  تركھا بائعھا للغرماء ,الغنم ولا صوف علیھا ثم فلس فالصوف الذي  نبت بعد الشراء تابع للغنم   أما إن اشترى,الثمن
ولا اختلاف في ,فإن جز كان غلة,وإن أخذھا البائع كان الصوف لھ  مالم  یجز,وحاصص بالثمن كان الصوف لھم

}442ص  3ینظر حاشیة الدسوقي ج{.ھذا  
وحاص ,فك الرھن بدفع  ما رھن فیھ وأخذه, وحازه المرتھن, ھنھ المفلس في دین  علیھأي للغریم إذا وجد عبده  قد ر- 3

}438ص 3ینظر الشرح الكبیر ج{.أو تركھ والمحاصة بثمنھ,الغرماء بفدائھ  
}مكتر{في ب - 4  
}أرضھ{في ب - 5  
206ص }.وقدم في زرعھا في الفلس ثم ساقیھ ثم مرتھنھ,وأخذ المكتري دابتھ وأرضھ :(قال خلیل- 6  
وأجاب ,استشكل تقدیمھ في زرعھا بأنھ  یلزم علیھ كراء الأرض بما یخرج منھا وھو ممنوع:قال الدسوقي- 7

فإذا ,فیباع  ویؤخذ من ثمنھ الكراء,أن زرعھا یكون رھنا بیده, بأن معنى تقدیم  رب  الأرض بالكراء في زرعھا:المسناوي
}  438ص   3ج{راء الأرض بما یخرج منھابقي من ذلك  الثمن بقیة  قدم الساقي فیھا فلا یلزم ك  
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بالقیمة 3 2شیئا كرقع ثوب من عنده فلھ المشاركة[ لصنعتھ 1]أن یضیف  
ثم بھا أو ینظر لقیمة الترقیع [وھل یقوم بغیر رقع ,5]إن لم یعطھا لغرماء حقھ 4أو المقاصة

.ویكون بھ شریكا؟وصوب خلافھ,6یوم الحكم ثم یقوم بغیر رقع  
فإن تناصفا فھو في ,مع رقعھ فللأقل حكم الأكثر 7]إن كان لھ خیاطة فتدق:وقال أصبغ

بخلاف ,وقدم ذو بقر درست قمحا بأندر8.ویشارك بما ینوب الرقع,الخیاطة أسوة الغرماء
وبیع ,وخدمة,وحراسة,صانع یعمل في دار ربھ فإنھ  أسوة الغرماء كأجیر رعي  وعلف

إن قیل بأن الرد بالعیب  نقص بیع وإلا فھو أحق ,دین أخذت من  9وكراء لسلعة ولو,
في ذمة  11إن أخذھا بنقد لا عمدا:ثالثھا,المبتاع أحق بما فسخ لفساد بیعھ 10وفي كون,بھ

وبعرض ,إما عن دین فللاتفاق وھو  أحق  ولو في موت بثمنھ إن وجد بعینھ:المفلس؛وقیل
وأو دفعھ مھرا ففسخ النكاح ,ما قبض أو باعھ بعرض فاستحق,ابتاعھ ففلس بائعھ قبل قبضھ

  وكـذا ,معینـة 13]أحق بدابة[ إن طلّق قبلھ كمـكتر  12وبنصفھ,قبل البناء
 ــــــــــــــــــ

مابین حاصرتین مطموس بالمداد في  ج- 1  
بائع المحاصة كان شریكا بقیمة إن أبى ال, البائع یبیع فینسجھ المبتاع  ثوبا ثم یفلس والثوب  بیده:قال المواق,أي یشارك بقیمة عملھ - 2

}السلبق ینظر المرجع{..العمل من قیمة الغزل  
.الغزل وما قیمة الصنعة فیكون شریكا بنسبة قیمة كل ما قیمة:أي یقال  

أثبتھا  من النسختین ب و ج,,غیر واضحة في أ - 3  
}المحاصة{في ب - 4  
مابین حاصرتین مطموس بالمداد في  ج- 5  
}حق{في ب  - 6  
اصرتین ساقط في جمابین ح- 7  
إن كانت الرقاع الجل فھو أحق ,ما وضعھ الصانع من الرقاع في الثوب أو خیاطة  فتق:قال التونسي في كتاب ابن حبیب- 8

ینظر الذخیرة {.وإلا فھو أسوة لأن الأقل تبع,وكذلك إن تنصفت الخیاطة أو الرقاع ,یقوم مرقوعا وغیر مرقوع ویكون  شریكا,بالثوب
}34ص  7ج  
}وإن{ب  في- 9  

فھل یكون أحق بھا من  ,ثم فلس البائع  قبل فسخ البیع  وقبل الاطلاع على الفساد,كما لو وقع البیع عند الثاني للجمعة مثلا-10
أو إن كان ,الغرماء في الموت والفلس إلى أن یستوفي ثمنھ أولا یكون أحق بھا  وھو أسوة الغرماء لأنھ  أخذھا عن شيء لم یتم 

لابن :والثني,الأول لسحنون:وإن كان أخذھا  بالدین  فلا یكون أحق بھا ثلاثة أقوال,قد فھو أحق بھا من الغرماءاشتراھا  بالن
وأما  لو اطلع علیھ قبل  فھو أحق بھا ,ومحلھا  إذا لم یطلع على الفساد إلا  بعد الفلس,لعبد الملك بن الماجشون:والثالث,المواز
}446ص  3ینظر حاشیة الدسوقي ج{.باتفاق  

}عما{في ب -11  
}وبنصفھا{:في ج-12  
ما بین حاصرتین ساقط من ج -13  
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وربھا في موت ,یكون أحق بھا مطلقا:1وثالثھا,ولو أدیرت تحتھ على المشھوربغیرھــا 
,أحق في الفلس فقط:وثالثھا,وفلس أحق بما حملت وإن فارقھا على الأصح  

ونقص محاصتھ  2]قبضھ[ولھ رد ما ,والسفن كالدواب,ھوالأخیران مخرجان ما لم یقبضھ رب
حدث عند المفلس لا تفوت بھ  6سماوي 5والمحاصة بعیب,4ردت بعیب 3على المنصوص إن

وھل على ما ھي علیھ ,إنما لھ ردھا والمحاصة أو الأخذ بقیمتھا:7على المنصوص؛وقیل
.لعدمفإن زاد فكا,منھ قدر النقص تردد 8ویحاسب بذلك من ثمنھا؟أو یحط  

 10وتعییب المبتاع,أو كان صغیرا فكبر ففي فوات رده قولان 9ولو باع عبدا فھرم
واختیر الفض فیسقط ما ینوب ,إن لم یكن فاحشا وإلا فات:كالسماوي؛وقیل 11]للسلعة[

  یأخذ 12فإن جنى علیھ أجنبي ولم,ویحاص بما ینوب الذاھب,الموجود
  
  

  ــــــــــــــــــــــــ
  }نلا یكو{في ب - 2
}قبض{:في  ج- 3  
}وإن{:في ج- 4  
205ص ..) ونقض المحاصة  إن ردت بعیب:(قال خلیل- 5  
}بأمر{:في ج- 6  
}كسماوي{في ب - 7  
وقال لبن ,ویحاص إن حبسھا  ولا شيء لھ,لو أخذھا فوجد فیھا عیبا حادثا  فلھ ردھا:ھذا القول ذكره ابن الحاجب قال- 8

فللبائع , لمشتري بعد التفلیس فأخذھا منھ ثم اطلع على عیب حدث عند المشتريیعني لو وجد  البائع سلعة بید ا:عبد السلام
.ولھ أن یتمسك بھا ولا شيء لھ بسبب العیب الحادث عند المشتري,رد السلعة على المشتري وتحاص بثمنھا   

.ولعل ھذا كالمتفق علیھ خلافا لما ذكره في الشامل:قال الحطاب  
}63ص  5ینظر مواھب الجلیل  ج{  
}أو یحط{في ب - 9  

ھل یكون  ذلك فوتا أم ,ھل یكون لھ  أخذه  قیاسا على وجدان العیب بعد الھرم,إذا ھرم العبد عنده:قال القرافي- 10
وكل ما یمنع من الرد بالعیب .ھل یضرب یما نقص كما قیل في العیب؟وكبر الصغیر فوت:لا؟وعلى القول بأخذه یختلف
}29ص  7لذخیرة  جینظر ا{. فإنھ  یمنع  الأخذ في الفلس  

وسقط ما ینوب ,والقیاس فیھ فض الثمن على الذاھب والباقي,أي إن  كان  من سبب المشتري كالثوب یخلق فخلاف- 11
.}ینظر المصدر نفسھ} {يء قبضھ منھویضرب بما ینوب الذاھب لأنھ ش,الموجود  

مابین حاصرتین ساقط من ب وج- 12  
}لم{في أ - 13  
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قضیت على قطعھا  1وجبر رب وثیقة,وإلا فنسبة نقصھ,أخذه وعاد لھیئتھ فكالعدمأو ,أرشھ
وصوب خصم الوثیقة مع الدفع إذ لو ادعى ربھا سقوطھا ,لا صداق خصم, أو دفعھا للمدین
.ولا بینة أخذھا من المدیان,غیر مخصومة  

لحلول بحدثان ا 2المرتھن إن قام: وصدق راھن قبض رھنھ في دفع الدین بیمینھ؛وقیل
فإن نكل المرتھن حلف ,مع یمینھ؛كصانع طلب أجره إثر دفع مصنوعھ 3]فالقول قولھ[

.الراھن وبرئ  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ــــــــــــــــ
وطلب منھ  الوثیقة التي فیھا الدین  لیأخذھا  أو  لیقطعھا فإنھ  یجاب لذلك ,یعني  أن  من علیھ الدین  إذا وفاه لصاحبھ- 1

}447ص  3ینظر حاشیة الدسوقي ج{.لئلا یقوم رب الدین بھا مرة  أخرى, و قول ابن عبد الحكموھ,ویقضى لھ بذلك  
  }إن قام المرتھن{العبارة في ب  - 2
.مابین حاصرتین   ساقط من أ- 3  
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 باب[ الحجر1:]
 [أسبابه:]

 [السبب الأول:الرق]
فإن أذن له فكوكيل مفوض ولـو  ,3ه ورق لحق سيد،2هوجنون لزوال,لفلس كما سبق:حجري

 ـ,6]وكذا تأخير على المشهور,ضيافة:5ف وله مع الاستلا[,4في نوع على المشهور ع ووض
   8روـه على المشهـــودفعقــراض وأخذ ,د باليسيري؛وق7ُ

ـــــــــــــــ  
.منعه من التصرف:حجر عليه القاضي حجرا:يقال,المنع:الحجر لغة-1  
صفة حكمية  توجب منع موصوفها نفوذ تصرفه في الزائد على قوته أو تبرعه :عرفه ابن عرفة:واصطلاحا  

} 419ص  2شرح حدود ابن عرفة جرينظ{.بماله  
  5:النساء} لتي جعل االله لكم قياماولا تؤتؤا السفهاء أموالكم ا{:قوله تعالى:والأصل في مشروعيته

رواه }وباعه في دين  كان عليه,أن النبي صلى االله عليه وسلم حجر على معاذ ماله ,عن كعب بن مالك:ومن السنة
  .البيهقي

فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو :لقوله تعالى,يعتبر الجنون أحد أسباب الحجر-2
282:البقرة}ه بالعدلفليملل ولي  

وذلك لما اعترى عقله الذي هو مناط ,فاقد الأهلية التصرف,هو كونه مسلوب العبارة:وسبب الحجر على المجنون
}85ص  7ينظر الذخيرة ج{.التكليف  

سواء كان المال ,فللسيد أن يمنع عبده من التصرف في المال بمعاوضة أو غيرها ,لأن العبد وما ملكت يمينه لسيده-3
133ص  2وحاشية الشيخ حجازي على شرح المجموع ج,ينظر المصدر نفسه{.وذلك لتعلق حق سيده به,يرا  أو قليلاكث  
وليس  ,لأنه نصبه للناس -أي السيد-فإنه يلزمه,فلحقه دين,فتاجر في غيره, كمن أذن لعبده ألا يتجر إلا في الثياب-4

إلا أن يشتهي ذلك فعليه ولا ,أنه يلزمه:مقابله لسحنونو,وهو قول ابن القاسم,على الناس أن يعلموا ما نصبه له
}90ص  5ينظر مواهب الجليل ج{.وقاله بعض شيوخ صقلية,يلزمه  

مابين حاصرتين ساقط من ج -5  
ولم يعدوا تأخير الدين ,والبعد معتبر بالعرف كما ذكره اللخمي,مالم يبعد التأخير,بما حل عليه اأي له أن يؤخر غريم-6

}469ص  3حاشية الدسوقي ج{ومنعه سحنون..كمن يؤخر دينه لحب الثناء,لعدم تحقق النفع,جر نفعا للاستلاف سلفا  
}468ص  3الشرح الكبير ج{.أن يضع عن بعض غرمائه من دين له عليه بالمعروف,أي للعبد الأذون له-7  
   74ص  5ينظر ج.كما يجوز له أن يدفع قراضا,ويجوز للمأذون مقارضة الحر:جاء في المدونة-8

ينظر {.ولم يؤذن له في الإجارة,ولا يدفعه لأن ذلك إجارة,لا يجوز للمأذون أن يأخذ قراضا:أشهب لو مقابل المشهور قو
}346ص  5حاشية الرهوني ج  

 
 
 
 
 



  الحجر باب    كتاب البيوع من الشامل في الفقه
  

 290

وله أن يتصرف في الوصية والهبة والصدقة,وما ربح فيهما فكخراجه,1ةاقاـــــكمس  

 ناء المأذوــوغرم,ير إذنه وإن غير مأذون لهوله قبولها بغ,ولا يمنعه سيده منها,ونحوها
2.نتأو يلاوكسبــه؟  وهل مطلقا؟أو إن أعطى للدين وإلا فلسيده كخراجه ,أحق بها  

اله وإلا ــوالدين قدر م,إن ثبت ببينة,واختص سيده بما رهنه له قبل قيامهم على الأصح
إن :لـوقي ؛المشهور د علىولا السي,عند قيامهم الحاكم لا الغرماء3 وتولى الحجر عليه.فلا

.هوإن لم يأذن؛وقيد بما إذا لم يطل تجر:أذن له؛وقيل  

إذ ولــدها ,إلا أن  يكــون حملهــا ظــاهرا فحتــى تضــع,فــي دينــه 4وتبـاع أم ولــد   
ولا يبيعها فـي غيـر   ,يعتق على الحر دون إذن سيده, باع قريبا  له كأن,قولان:فسخه5للسيد

ولا تبـاع رقبتـه فيـه علـى     ,شـتريه وعليـه ديـن   ولا ولـده إلا  أن ي ,الدين إلا بإذنه
ولسيده ,إن كان وغدا لم تبع وإلا  ففي ذمته:إن لم يتعد وإلا فكالجناية؛وقيل:وثالثها,6المشهور

منع مـن تجـر فـي    7إن لم يكن عليه دين انتزاع ماله أو ما فضل منه كغيره؛فإن كان ذميا
  كخف :غير مأذون له وإن قلّ من لا يشتري:9وعن مالك,8وإلا فقولان,كخمر إن تجر لسيده:

              ــــــــــــــــ
}مساقات{في ب و ج -1  
أما ما منح قبل ,وهما جاريان فيما منح بعد قيام الغرماء:قال الحطاب ,لابن أبي زيد:والثاني,القابسي:الأول:التأويلان-2

. 91ص 5ينظر مواهب الجليل ج{.قيامهم فهو للسيد  
لأن  الحجر بمعنى خلع المال   للغرماء لا يكون ,هو الذي يتولى ذلك:أي أن الحاكم.ليه كالحروالحجر ع:قال خليل-3

}470ص  3وينظر الدسوقي ج,208ينظر المختصر ص {.إلا للحاكم  
247ص  5ج{.نعم لأنها مال له:أرأيت أم ولد العبد التاجر أيبيعها في دينه؟قال:قلت:قال في المدونة-4  
247-246ص  5ينظر ج{.وأما  أم ولده فإنها تباع في دينه,أما ولده  فلا يباع في دينه:قال مالك في المدونة-5  
  208.لا غلته ورقبته,وأخذ  مما بيده وإن مستولدته:قال خليل-6
وأخذهم الربا وقد {:لقوله تعالى,ولا يأمر ببيع شيء,لا أرى للمسلم أن يستأجر عبده النصراني:قال مالك  في المدونة-7

252ص  5ينظر ج }نهوا عنه  
فهل يمكن من التجارة في الخمر ,ويعامل أهل الشرك,إنما يتاجر لنفسه لا لسيده,الأذون له في التجارة:أي أن العبد الذمي-8

بناهما اللخمي على خطابهم بفروع ,ويحل للسيد أن يأخذ ما أتى به ؟أو لا يمكن من التجارة؟ في ذلك قولان ,ونحوه
}92ص  5والتاج والإكليل ج,304ص  5ر الخرشي جينظ{.الشريعة وعدم خطابهم  

ص  5ينظر ج{لا:أيجوز له أن يبيع شيئا من ماله بغير إذن سيده؟قال,أرأيت العبد المحجور عليه:قلت:ةقال  في المدون-9
252 
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بمـن عبيـدهم لا يسـعون ولا    :يدوقُيسألـوا أن أهله أذنوا له حتى :ولا يقبل قوله, ونحوه
 2] الهديـة [سـيدي أذن لـك فـي    :إذا قال, ديةـ قبل كالاستئذان والهإلا و,1]لهم[يشترون 
  .رأة وكافر فيهماـي وامــــكقبول صب:هذا, أهدي لك 3أو, والدخول

.]المرض:السبب الثاني[  

ق ـــــأو كان عنه غالبا لح,لا يتعجب من حصوله به, 5 خشي عنه الموت 4وكمرض
وتقديم لقطع إن خاف منه الموت ,وذات جنب,ةوحمى عاد,وإسهال بدم,6نجولَوقُ,لّكس:وارث 
وهل ,7ملــــأو ح,أو حضوره لقتال,أو حبس له إن ثبت,أو لقصاص في قتل,أو لرجم ,

 لا قبل وصول صف ذلك قت فيدوص,قولان:8؟أو حتى تكمله؟وهو الأظهرسبدخولها الساد
ــــــــــــــــــ    

  قي الأصل بياض-1
زيادة في ج-2  
}و{في ب -3  
}كمرض{أ في -4  
ويلحق بالمريض من ,إذا كان مرضه مخوفا عليه منه,المريض محجور عليه لحقوق ورثته:قال القاضي عبد الوهاب-5

425التلقين ص {. والمحبوس,كالزاحف في الصف:من حصوله في حال يعظم   الخوف عليه فيها, كان في حكمه  
أن رجلا في عهد رسول االله صلى االله {):ضي االله عنهر(في الحجر على ما رواه البزار عن أبي سعيد الخذري:والأصل

فأقرع  ,فبلغ ذلك النبي صلى االله عليه وسلم,ومات الرجل,لم يكن له مال  غيرهم ,عليه وسلم أعتق  ستة مملوكين
.وأرق أربعة,فأعتق اثنين,بينهم  

.والريح,مرض معوي يعسر معه خروج الغائط:وسكون الواو,بضم القاف:القولنج-6  
}472ص  3وحاشية الدسوقي ج,252ص 3بلغة السالك جينظر {  
لو بحثت عن مدينة من المدائن لوجدت ,والهلاك من الحمل قليل من كثير,مستند هذه المسألة العوائد{:قال المازري-7

وهذا ,ومن كان هذه حاله لم تخرج به المرأة إلى أحكام المرض المخوف,أهلها إما أحياء وإما أمواتا من غير نفاس
ارنامخت  

395ص  3ينظر مواهب الجليل من أدلة خليل ج{  
خلافا لظاهر , هذا هو الراجح,أي أتمتها ودخلت في السابع ولو بيوم):وحامل لستة:(قال الدردير عند قول الشيخ خليل-8

.ولو لم تدخل في السابع,من أنها بمجرد تمام  الستة تمنع من التصرف: كلام الشيخ خليل  
}208والمختصر ص,472ص  3لى الشرح الكبير جدسوقي عينظر حاشية ال{  
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أو ,رصـــأو ب,أو جذام,أو جرب,2أو ربع,ولا حمى يوم,1وإن توجه للقتال أو في النظارة
ت ـــــإلا في وق:وثالثها,على المشهور 3رولا ركوب بح,أو وجع بضرس,أو رمد ,فالج
ة ـومعاوض,ومداواته,وتهوكس,إلا كجموح دابة على الأصح في غير مؤنته ب وووص:هول

ال ـــــويوقف تبرعه إن لم يكن له م 5وإلا مضى, وإلا فمن الثلث 4مالية دون محاباة
.6فإن مات فمن الثلث وإلا مضى,وإليه رجع  وهو العقار,مأمون  

]الزوجة:السبب الثالث[  
  ــدا على الأظهر، أو سقيــــهاعب وول, ة لزوجرــــفي زوجته ح 7احـــولنك

ــــــــــــــــ  
وهم الذين :وهناك أيضا صف الرد,هم الذين ينظرون المغلوب من المسلمين المجاهدين فينصرونه:صف النظارة -1

}يردون  الفار من  المسلمين  
}473ينظر المرجع السابق ص{  

}أربع{في ب -2   
أظهر :ابن  رشدقال . بخلاف ملجج في البحر وقت الهول على المشهور:عبارة ابن الحاجب:قال الحطاب-3

ينظر مواهب {.وهو دليل رواية ابن القاسم,كان كالمرض,أن ركوب البحر إن كان  حال الهول فيه :القول الثالث:الأقوال
}93ص  5الجليل ج  

}محابات{في أ و ب  و ج -4  
مابين حاصرتين ساقط من أ-5  
فإن ذلك يوقف لموته ,أو تصدق  بأن أعتق,إذا تبرع في  مرضه بشيء من ماله,أن المريض مرضا مخوفا:حاصله-6

فإن صح ولم يمت مضى ,.وإلا خرج منا وسع الثلث فقط,ويخرج كله  من ثلثه إن وسعه,وبعد موته يقوم,كثيرا كان أو قليلا
}253ص  3ينظر بلغة السالك ج. جميع تبرعاته  

}الرجال  قوامون على  النساء{بقوله تعالى:استدل المالكية على هذا الرأي -7  
استحباب نكاح ذات :باب- أخرجه مسلم في كتاب الرضاع-}...تنكح المرأة لدينها ومالها {وحديث

.اوذلك يوجب تعلق حق الزوج بماله-)2/1086:(1466:رقم,الدين  
لها النبي صلى االله عليه :فقال,ما روي أن امرأة كعب بن مالك أتت النبي صلى االله عليه وسلم بحلي لها :ودليله أيضا

عطية المرأة :باب-رواه ابن ماجه في كتاب الهبات}فهل استأذنت كعبا,لمرأة عطية حتى يأذن زوجهالا يجوز ل:وسلم
)2/798:(2388:رقم,بغير إذن زوجها  

ولا اعتراض ,لها أن  تهب جميع مالها وتتصدق به:وقال أبو حنيفة والشافعي,ورواية عن أحمد,وهذا مذهب الإمام مالك 
}فإن  آنستم منهم  رشدا فادفعوا إليهم أموالهم{:ىعملا بمنطوق قوله تعال,له عليها  

170ص  13تكملة المجموع ج,342ص  5والإنصاف ج,518ص  4المغني ج,595ص  2ينظر الإشراف ج{   
}103ص 10والنوادر والزيادات ج   
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وهل إلا أن تقصد به الضرر ,وإن بكفالة لا ما دونه,مالها 1وليه في تبرع جاوز ثلثوتولاَّه 
وهل التدبير كالعتق؟أو ,؟أقوال3به الضرر دون غيره  2ا؟يرد الزائد وحده إن قصد؟أو مطلق

وفــي إمضــاء عتقهــا لعبــد لا تملــك غيــره ,يمضــي وإن زاد علــى الثلــث؟قولان
كعتـق مـديان؟أو مـردود حتـى     :وهل الزائد جائز حتى يرده الزوج,كإقراضها,4قولان:

فإن ماتت هـي   ,كإن مات على المعروف,حتى طلقها مضى اتفاقا 5فإن لم يعلم,قولان:يجيزه؟
مع ما زاد وهـو   6وهل له رد الثلث,كسيد لم يعلم بفعل عبده حتى مات:فكذلك على الأصح

وهل يمضي العتق [,الأصح؟أو الزائد فقط كالمريض؟أو يمضي الجميع إن قلت الزيادة؟أقوال
ى رع بعد الثلث حتا تبوليس له. 7] لعدم تبعيضه؟ أو قدر الثلث خاصة؟أو يرد جميعه؟أقوال

وإن,ولها نفقة  أبويها وكسوتها,دتمنع مطلقا إلا في مال تجد:نصفها؛وقيل:عد كسنة؛وقيلـيب         

.جاوزت الثلث  
 ـــــــــــــــ

  }ثلثھا لھ{في  ب -1
كنفقة   أبويها فلا يحجر عليها:هذا يحترز به  عن الواجبات عليها:قال الدسوقي-2  

من رد الثلث إذا :خلافا لما روي عن مالك,ولو قصدت بذلك ضرر الزوج عند ابن القاسم,فأقلكما لو تبرعت بالثلث ,فيه
}474ص  3ينظر حاشية الدسوقي ج{.واختاره  ابن حبيب,قصدت به ضرر الزوج  

}يقصد{في ب -3  
.قضت العدةأي بطلاق  بائن أو رجعي  وان:وقولهً تأيمتً} ..مضى إن لم يعلم حتى تأيمت أو مات أحدهما:قال خليل-4  
}475ص  3وحاشية الدسوقي ج, 209ينظر مختصر خليل ص {  
وله  رد :رقال  الدر دي.فعوملت  بنقيض قصدها,حملت على  أن قصدها إضرار الزوج,لأنها  لما تبرعت بالزائد-5 

.الجميع إن تبرعت بزائد  
} 245ص  3وبلغة السالك ج,139ينظر أقرب المسالك ص {  
ساقطة من ب-6  
كان من حقها  أن تتبرع مرة  ,وثم مضى على تبرعها مدة سنة أو نصف  سنة,برعت  الزوجة بثلث مالهاأي إذا ت-7

لأصبغ وابن :والثاني,والقول الأول لابن سهل,لأنه لما  بعد ما بين  التبرعين كان كأن  التبرع من مال غير الأول,أخرى
لأنه قول أصبغ أحد تلاميذ الإمام مالك كابن القاسم ,المعتمدوهو  :قال,اللقاني:ورجح  الثاني,ورجح الأول الأجهوري, عرفة

.أما ابن سهل فهو من المتأخرين,خصوصا وقد قبله ابن عرفة,فهو أدرى بأقوالهم,وأشهب  
}105-104ص  10وينظر أيضا النوادر والزيادات ج,476ص  3ينظر الدسوقي ج{  
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.]الردة: السبب الرابع[  
ويسقط عنه ,وما ربح بعده فكماله,ومؤنته مما  بيده,حجر عليه لا ينفذ تصرف مرتد:1ولردة 

وقضى ,4كيتيم أهمل:3؛وقيل2كإن جهل أمره سنين,وإن تاب لزمه,دين أو قتل:ما حدث من
فإن ,7]المؤجل[وحل لقتله ,بخلاف مفلس,وللمرتد دفعه لربه,6 5 ]من دينه ما حل فقط[ الإمام

.8بخلاف الفلسوليس لمن وجد سلعته أخذها ,تاب بقي لأجله  
.]الصبا: السبب الخامس[   
  وغــــــــابق بلــــلا س,12بينهما اختبار 11ورشد, ببلوغ  وزال  10 9ولصبا 

ـــــــــــــــــــ   
؛لأن  نفوذ التصرف ,ولا شراؤهما,إن قتل المرتد أو المرتدة لم ينفذ بيعها في زمن الردة:قال ابن القاسم:قال القرافي-- 1

95ص  7ينظر الذخيرة ج}..والمرتد مراق الدم,يل مصالح الحياةإنما هو لتحص  
فيكون الأمر  ,حتى يوقف ويحجر عليه,جائز عليه,هإذا لم يعلم به ولا حجر علي هبيع  المرتد وشراؤ:قال التونسي-2

} .ينظر المصدر نفسه{.وإن أسلم  مضى,فإن قتل رد فعله,موقوفا    
من أ و ب أثبتها ,مابين حاصرتين مطموس  في ج-3  
}ينظر المصدر نفسه{.قياسا على المهمل,وفي الجواهر  يجري الخلاف في المرتد إذا باع قبل  الحجر:قال القرافي-4  
}ما حل من دينه  فقط{في ج -5  
ويحاصص في ماله بالحال ,فإذا قتل حل المؤجل,لا يقضي الإمام عن المرتد إلا ما حل من ديونه:قال ابن عبد الحكم-6

}107ص  10ينظر النوادر والزيادات ج{.والمؤجل  
.لوجود المداد في المخطوطة,غير واضحة في ج-7  
}المفلس{في  ب -8  
} لصبى{في ج -9  

وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن  آنستم منهم رشدا فادفعوا :قوله تعالى,مما يدل على الحجر على الصغير-10
بلوغفشرط الرشد مع ال: النساء}إليهم أموالهم  

إن  :فقال,فأتى عم  ثابت إلى رسول  االله  صلى االله عليه  وسلم,,أن رفاعه توفي وترك ابنه ثابتا:وسبب نزول هذه الآية
 لينظر جواهر الإكلي{.فما يحل لي من  ماله؟ومتى أدفعه؟فأنزل  المولى عز وجل هذه الآية,في حجري مابن أخي يتي

-هـ1398:(عام.دار لفكر،بيروت:،ط 174ص 3بن جرير الطبري، جلا نجامع البيان في تفسير القرآ,98ص  2ج
)م1973  

وإن كان غير مرضي ,وأن لا  يكون مبذرا له,وتأتيه للثمرة ومصلحته,هو إصلاح ماله:إيناس  الرشد في الغلام-11 
 4ج الوهاب اختصار القاضي عبد  ينظر  عيون المجالس{.خلافا للشافعي في اشتراط العدالة في الدين,الحال في دينه

} 593- 592ص  2والإشراف ج،)م2000- هـ1421: (1ط.مكتبة الرشيد،الرياض:ط,1645-1644ص   
.والصواب مافي أ و ب}اختيار{في ج -12  
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فينكـر علـى   ,ومخالطة في بيع  وشـراء ,سوق 2بدخول:واختباره كالسفيه,1لى المشهورع
يجوز في :وثالثها,؟أولا؟قولانمن ماله 3ر وهل يختبر بدفع شيء يسي,المغبون ويغبط الرابح

أو  4فإن بلغ ذو أب سـفيها ,وإن ظهر رشده,ولا ينقطع قبل بلوغه اتفاقا,السفيه دون الصغير
علـى  :وثالثها,وإن جهل حاله حمل على السفه لا الرشد على المشهور,رشيدا عمل على ذلك

ولا ,طل كعـامين إن لم ي:وما لم يعرف برشده؛وقيل,وللأب تسفيه ولده بعد بلوغه,السفه لعام
إن علـم  :وصدق في رشده وإن لم يعرف إلا بقولـه؛وقيل ,ينفك عن ذي وصي إلا بإطلاقه

إذا بلـغ  :5وعن مالـك ,وإلا فلا,والأب إن حجلا على ولده وأشهد فكالوصي,رشده وإلا فلا
في الإطـلاق؟  :وهل مقدم القاضي,تأويلان:وهل بماله أو بنفسه فقط,حيث شاء 6الغلام ذهب
  ا ـــــــحاله9عدول بصلاح8وإشهاد ,7دخول زوج:وزيد في الأنثى,ولانق:وبه العمل

 ــــــــــــــــــ
والاختبار  بعد ,لأن تصرفه قبله غير صحيح,بعد البلوغ:قال في الموازية,اختلف  في  وقت الابتلاء:قال اللخمي-1

لقوله,وقاله  الشافعي وابن حنبل,يصح قبل البلوغ :وعند الأبهري وغيره,وجوده  
فجعل البلوغ غاية للابتلاء }....وابتلوا اليتامى  حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا  فادفعوا إليهم أموالهم{:تعالى
.وعقب البلوغ   بالدفع بصيغة الفاء,وبعده  

}72ص   7ينظر الذخيرة ج{  
}وبدخول{في ب -2  
}يسيرا{في ب -3  
فإن آنستم منهم  رشدا :لقوله  تعالى,ديم الحجر عليه أبدا ما دام على ذلكاست,مضيعا لماله,إذا بلغ الصبي وكان مبذرا-4

.البلوغ  وإيناس الرشد:فشرط جواز الدفع إليهم شرطين  }فادفعوا إليهم أموالهم  
}  593ص 2ينظر الإشراف ج{  
.ولا  يمنعه الأب,إذا احتلم الغلام ذهب حيث شاء:قال القرافي قال وعن مالك-5  
}73ص 7ينظر الذخيرة ج{  
}يذهب{في ج -6  
ومصالح المال بنفس  البلوغ ,ولا تعرف المعاملات ولا تخبر معانيها,لأن  البنت لا تخبر مصلحتها:قال في الإشراف-7

.فحينئذ ينفك عنها الحجر,لأنها إذا  زوجت ودخل  بها عرفت حينئذ الأمور وخبرتها,دون التزويج  
}1644ص  4لس  جوعيون المجا,593ص  2ينظر ج{  
}شهده{في ب و ج  -8  
}بإصلاح حالها{في أ -9  
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ســت :ســنتين؛وقيل:لا بــد مــن ســنة بعــد الــدخول؛وقيل:؛وقيــل1رعلــى المشــهو
كالـذكر     :الرشـد؛وقيل  اأو يؤنس منه,حتى تعنس أو يدخل بها:وقيل,سبع:وات؛وقيلـــسن
وجهـل حالهـا   وحمل علـى مـن علـم رشـدها أ    ,بلوغها سينفك عنها الحجر بنف:وقيل 
 وهل للأب تجديد الحجر عليها,حمل الثيب على الرشد بالبلوغ:والمشهور,لـــــــقب
لو أوصى عليها ثم تراخى موتـه حتـى حسـن    :2]الأول[وعلى ,قولان:أو إن ثبت سفهها 

حتـى   ةمن حاضت مهملة جائزة؟ أو مردود 4وهل أفعال,هل يلزمها ذلك؟أم لا؟قولان,3حاله
وتقيم بعـد البنـاء مـدة تحمـل فيهـا علـى       ,؟أومالم تتزوج 6ضتقعد عن الحي5تعنس و

وهل تجوز أفعال المعنسة مطلقا؟أو ,أقوال:؟ة؟أو ثلاث7وهل المدة عام؟أو عامان,الرشد؟أقوال
وفي حـد  ,أقوال:الرشد؟أو إن كانت ذات أب؟وإلا فبإطلاق الوصي أو المقدم؟وشهر 8يشترط

أو حتى ,ومن خمسين إلى ستين,وأربعون,ثونوخمسة وثلا,وثلاثون,دون ثلاثين:9التعنيس ستة  
 ـــــــــــــــ

ويعرف ,حتى تتزوج ويدخل بها زوجها,أن الابنة البكر في ولاية أبيها:وهذا قول مالك في الموطأ والمدونة والواضحة-1
ت عليه  الذي أدرك:وقال ابن أبي  زمنين,,سنة بعد الدخول:وقال مطرف,أي يشهد العدول على صلاح أمرها,من حالها
حتى يمر عليها   سبعة :وقال  ابن القاسم,ثلاث  وأن لا تجاوز أفعالها حتى يمر في بيت  زوجها مثل  سنتين أ:الشيوخ
.وبه جرى العمل  عندنا:قال ابن رشد,أعوام  

}81ص  5ج:التاج  والإكليل,77-76ص  7ينظر  الذخيرة ج{  
} وعلى القول  بالتجديد{في  ب  -2  
}حالها{في ب و ج -3  
وقول غير ابن القاسم في ,وهو قول سحنون في العتبية,أن أفعالها جائزة:الأول:قولان اأفعال الأنثى المهملة فيه-4

.ورواية  زياد عن مالك,المدونة  
وهو قول ,فيه على الرشد اوتقيم معه مدة يحمل أمره,أو يدخل بها زوجها,أن أفعالها مردودة مالم تعنس أو تتزوج:الثاني

}79ص  5ينظر مواهب الجليل ج{.شونابن الماج   
}أو {في ب-5  
}المحيض{في ب و ج -6  
}عامان{في ب -7  
}أو يشترط{في ج -8  
ثلاثون سنة :وفي تعنيسها خمسة أقوال.لا تخرج  إلا بالتعنيس:والثاني,تخرج بالبلوغ:الأول:اليتيمة المهملة فيها قولان-9

وعن  ,من  الخمسين إلى الستين:وقال ابن القاسم,أربعون:ن مالكوع,أقل من  ثلاثين:وقال ابن  نافع,قاله عبد الملك
ص  10والنوادر ج,77ص  7ينظر الذخيرة  ج{.أو تقيم بعد الدخول مدة تقتضي الرشد,حتى تقعد عن المحيض:مالك
64{  
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.تقعد عن المحيض  
  .3اقباتف 2إلا في حقه تعالى فليس علامة:على المشهور؛وقيل 1وكذا بإنبات,باحتلام:والبلوغ

وزادت أنثى بحيض , 7خمس عشرة:؛وقيل6سبع عشرة:؛وقيل5وهو ثماني عشرة سنة:4وسن
   8وصدقا إلا لريبة,وحمل

 ــــــــــــــــــــــــ
لأنه يتأخر عادة عن ,واللحية    طولا يتقيد بشعر الإب,والمراد به الشعر الخشن لا مجرد الزغب,المراد به إنبات شعر العانة-1

فكنا نكشف عن ,االله  صلى االله عليه وسلم في بني  قريضة لحكمني رسو:قال,حديث سعد:اعتباره علامة في البلوغ ودليل. البلوغ
حكمت  بحكم االله :فقال,فأخبرته,ما فعلت:وقال صلى االله عليه وسلم,ومن لم ينبت جعلناه في الذراري,فمن أنبت منهم قتلناه,ممؤتزر ه
ومسلم في كتاب الجهاد ,)3/1383:(3591:رقم:مناقب سعد بن معاذ:باب-ل الصحابةأخرجه البخاري في كتاب فضائ}.عز وجل

)3/1388:(1768:رقم:جواز قتال من نقض العهد:باب-والسير  
جواز قتال من نقض :باب-كتاب السير-أخرجه البيهقي في سنن الكبرى}الجزية على من جرت عليه الموسى{:وروي
}591ص  2جينظر الإشراف {)9/198:(18480:رقم:العهد  

  }علاقة{في ج -2
, وقصاص, طلاق:وحق العباد من,ينظر فيه الحاكم امم, وصوم, صلاة:هل الإنبات علامة مطلقا في حق االله تعالى من:والخلاف-3

فلا إثم عليه في ترك الواجبات وارتكاب المحرمات؟ قال الدر , في حق االله وحد مما ينظر فيه الحاكم؟أو هو علامة على البلوغ إلا
.والمذهب الأول أن علامة مطلقا كغيره:ردي  

هذا الخلاف بالنسبة  لما بين :وقال ابن رشد.وهو علامة على المشهور,لا فرق بين  حق االله  وحق الآدمي:وظاهره:قال  المازري
} 452ص  3ج ينظر الدسوقي{س بعلامةفلا خلاف أنه لي,وجوب الصلاة ونحوه: أما بينه وبين االله من,الشخص وغيره من الآدميين  

حده خمسة :وقال الشافعي,ثمانية عشر سنة وسبع عشرة أ:إلا أن أصحابنا قالوا,ليس في السن المعتبرة في البلوغ حد:قال القاضي- 4 
وذكر الصبي حتى ..رفع القلم عن ثلاث{وقوله صلى االله عليه وسلم}وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم:قوله تعالى:دليلنا .عشر سنة

والبيهقي في كتاب ) 1/658:(2041:رقم:وابن ماجه في كتاب الطلاق,)4/140:(4399:رقم:أبو داود في كتاب الحدود أخرجه }يحتلم
.وقال الألباني صحيح,)4/269:(8091:رقم-الصيام  

}297:إرواء الغليل رقم,592ص  2ينظر الإشراف ج  
}بتمام ثمان عشرة سنةوالصبي لبلوغه :(قال خليل,وهو قول ابن القاسم,وهو المشهور في المذهب-5  

وكل تكليف  بشرط  العقل   مع  البلوغ بدم أو حمل  :قال ابن  عاشر  
. أو بمني أو بإنبات الشعر    أو بثمان عشرة حولا   ظهر                  

}3متن ابن عاشر ص, 206ينظر مختصر خليل ص{  
وذلك سبع عشرة ,مالم يبلغه أحد إلا احتلم,مالم يبلغهلا يحكم لمن يحتلم حتى :حيث ورد عنه,وبه قال  مالك:قال القرطبي-6

8ص  5ينظر الجامع لأحكام  القرآن ج{.سنة  
لحديث ابن عمر رضي االله ,وهو اختيار ابن العربي,وجماعة من أهل المدينة,ابن الماجشون وابن وهب:وبهذا القول قال-7

وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن ,فلم يجزني,لأربع عشرة سنةعرضت على  النبي صلى االله عليه وسلم يوم أحد وأنا  ابن ا:عنهما
) 4/1504:(3871:رقم-رواه البخاري في كتاب المغازي باب غزوة الخندق} خمس عشرة سنة فأجازني  

في معرفة الراجح من الخلاف على مدهب الإمام أحمد،للإمام  والإنصاف,13ص 4ينظر المغني ج{.وهو مذهب الشافعية والحنابلة 
)م1986-هـ1406: (2ط.دار إحياء التراث العربي:ط}320ص  5ج .مراديال  
  }لربة{في ب -8
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نظر :فإن  باع مميز بلا إذن بوجه ,3ةآينظر الإنبات في مر:2 1نكر قول ابن العربيأُ و
حاجة فهل يمضي؟أو يرد ولا يتبع  يا ليس له غيره أو هو أولى ما يباع من متاعه فــم

كإن :رد اتفاقا,أو بدون قيمة,بالبيع 5ى أول سوإن باع ما لي,4بع به؟أقوالبثمنه؟ولوليه رده ويت
أو كان ولم يعلم ,فإن لم يكن له ولي,ولا يتبع به هذا دون ما قبله,في شهوة دون حاجة 6أتلفه

                               .ولو كان سدادا,فالنظر له فيه دون الولي,بتصرفه حتى رشد
غره وإن ــمن حلف بحريته في ص 7لا عتق,وإلا فقولان,لم يؤتمن عليهولزمه ما أتلف إن 

                                                       .8حنث بعد رشده على المشهور
وفي قبض نفقة ,وله قبض نفقته,وشراؤه بكدرهم لعيشه,كسفيه 9ت وصيته إن لم يخلطوصح

ة ــوإقرار بعقوب,واستحقاق نسب ونفيهما,مه قصاصولا يلز, قولان:رقيقه وأمهات أولاده 
                                                             .بخلاف البالغ, وعتق, وطلاق

ــــــــــــ   
المالكي المعروف بابن ,الإشبيلي,الأندلسي,المعافري,هو محمد بن عبد االله بن أحمد بن محمد بن  عبد االله:ابن العربي-1

المحصول في :من تصانيفه,وغير ذلك,كان عالما مشاركا في الحديث والفقه والأصول,هـ468ولد سنة ).أبو بكر(العربي
ص  2ووفيات الأعيان ج,106ص  7ينظر الإعلام ج{.وقانون التأويل,والناسخ والمنسوخ,ا الأحوذي وعارضة,الأصول

} 259-258ص  2الفكر السامي ج,203والديباج المذهب ص 292  
 94ص  6ج  3جمال مرعشلي،مج : ينظر عارضة ا لأحوذي شرح صحيح الترمدي للإمام أبو بكر بن العربي، تح -2
)م1997- هـ14187:(عام.بيروت,دار الكتب العلمية:ط   

أنكر هذا عز الدين :قال ابن  عرفة.ويثبت الإنبات بالنظر إلى  مرآة تسامت  محل الإنبات:وقال ابن العربي :ميارةقال 
21ص  1ينظر الدر الثمين ج{.وكذا ابن القطان المحدث,هو كالنظر إلى  عين العورة:لوقا,   
}مرآت{في  ب و ج -3  
لأن  المشتري سلطه على ,ولا يتبع بشيء من  الثمن ,أن  البيع يرد على كل حال:الأول:فيه ثلاثة أقوال-4

أن البيع :والثالث,ويؤخذ من ماله الذي ,من عن اليتيم ولا يبطل الث,يرد البيع  إن  رأى الولي المصلحة فيه:والثاني,إتلافه
.أوسطها:والمعتمد من هذه الأقوال,يمضي ولا يرد  

}242ص  3ينظر بلغة السالك  ج{  
}أولا{في ج -5  
}تلف{في ج -6  
}وعتق{في ج-7  
وليس له رده,صدقه أو عتق:إن حنث بعد بلوغه لزمه ما حلف به من:خلافا لابن  كنانة القائل-8  
}ر المرجع نفسهينظ{   
}98ص  2ينظر جواهر الإكليل ج{.أو صلة رحم,بإيصائه بقربة الله تعالى:فسر اللخمي عدم التخليط-9  
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]السفه: السبب السادس[  
.1]شيئا[وهو سرف في لذة لا يرى المال معها:ولسفه  

.وإن من غير حائز الشهادة على المشهور, وحسن تنميته,حفظ المال:ود وهـــوزال برش  
 ـ [,2قولان:الحجر على من يخدع في التبايعوفي   ةازـوهل تصرفه قبله على الـرد أو الإج

مالم يبعـه  ,دلا إن تخلله رش,ببلوغه فعلى الرد 5إن اتصل سفهه:وثالثها,4]قولان:معا 3وشهرا
ده وقبـل  ـرش دتصرف بع كان معلنا به فعلى الرد وإلا فلا  فلو 6إن:ورابعها,بسفه وخديعة

ــس  ــه انعكـ ــا   ,لانالأو 7إطلاقـ ــال اتفاقـ ــول حـ ــن مجهـ ــى مـ                                      ومضـ
   

 ــــــــــــــــــــــ
} شيئا{:في ج زيادة -1  
أن رجلا على   عهد - رضي االله عنه-فعن أنس  بن مالك ,لحديث حبان بن منقذ,عدم الحجر عليه:القول الأول-2

يا نبي االله احجر :فقالوا-فأتى أهله النبي صلى االله عليه وسلم,ه ضعفكان  يبتاع وفي عقل - صلى االله  عليه وسلم -النبي
إني :  يا رسول االله:فقال ,فنهاه عن البيع,فدعاه   النبي صلى االله  عليه وسلم,فإنه  يبتاع   وفي عقله  ضعف,على فلان 

}ها وها ولا خلابة:فقل,إن كنت غير تارك البيع:فقال النبي صلى االله عليه وسلم,لا أصب على البيع  ساعة  
باب - ومسلم في كتاب البيوع,)2/745:(2011:رقم,ما يكره من الخداع في البيع:باب-أخرجه البخاري في كتاب البيوع

وأنما أثبت له الخيار لمدة ثلاثة ,فالنبي صلى االله عليه وسلم لم يحجر عليه  - )3/1165:(1533:رقم-من يخدع في البيع
.أيام  

فقد  ,282:البقرة..)فإن كان الذي عليه الحق  سفيها أو ضعيفا: (لقوله  تعالى,عليه صونا لماله الحجر:والقول  الثاني-3
أما قصة حبان بن منقذ فهي ,وبما أن  السفيه يحجر عليه فكذلك الضعيف,ألحق  في هذه الآية الضعيف بالسفيه

282- 281ص :فقه المعاملات المالية{.خصوصية له  
}207ينظر المختصر ص { .ر على الإجازة عند مالك لا ابن القاسموتصرفه قبل الحج:قال خليل-4  

الحجر :لأن المانع  من نفوذ التصرف,وشهره ابن  رشد في المقدمات,للإمام مالك وكبراء أصحابه:فالقول الأول المشهور
صححه ابن : ذا القولوه, إن كان رشيدا جازت أفعاله وإلا  ردت,ينظر يوم بيعه:لابن القاسم     قال:والثاني,ولم يوجد,
لأن المانع عنده السفه وهو موجود ,المازري,الحاجب وغيره   
}98ص  2وجواهر الإكليل ج 208خليل ص   رينظر مختص{  
.مابين  حاصرتين ساقط من  ج-5  
 ولزمته مالم يكن بيعه,فلا  يجوز وإلا جازت,إن كان متصلا السفه:القول الثالث في المسألة لمطرف وابن الماجشون-6

  80/ 5ينظر مواهب الجليل{.ولا يتبع بالثمن إن أفسده, فلا يجوز,كأن  يبيع ما بألف  بمائة,بيع  سفه
وعليهما العكس في :قال خليل. اتصل سفهه أم لا,وإن  لم يعلن جازت,لأصبغ إن كان معلنا فلا  تجوز:القول الرابع-7

} 207والمختصر ص,ينظر المرجع نفسه} {تصرفه إذا رشد  
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 ـ,أو بتقديم مستأنف,وفي نظر وليه على بنيه,أب  رشيد لا سفيه:الصبي والسفيه وليو ه ـوب
إلا فيما يشتريه له مـن  ,غيره 1يثبت ىوحمل في بيعه وشرائه له على النظر حت,عمل قولان

 ونـإلا أن يك,رشد:فلا مقال للوالدين 4ولم يقل لوالديه,3ولوباع من نفسه,2مال نفسه فبالعكس
أو إلا ,5وهل  كالأب وشـهر ,م وصيه وإن بعدث .فإنه يفسخ على الأصح,هباع لمصلحة نفس

أو حتى يتبين سبب البيع فيه وأنه  أولى مـا  ,6وبه العمل:في بيع ربعه بتغابن غير معتاد؛قيل
وإن ,فإن أوصى الأب ببيعه عليـه جـاز  ,أقوال:ويضمن عقده معرفة شهوده لذلك، عليه عبي

فيمـا يبتـاع لـه مـن      7كرهنـه ,لف له  لبيـع متاعـه   وله التس,إذا كان نظرا,لغير حاجة
  .فيما أسلفه ولا  يختص9لا, ولغيره أخذ ذلك رهنا,8ويلزمه,مؤنة

وأنه ليس ,وملكه لما يباع,البيع إن ثبت عنده يتمه وإهماله:وللحاكم,وعم,لا جد وأم  ,ثم حاكم
دمهوقبول من يق,ازة الشهودــــــــوحي,هو الأولى10و,غيره عاـــــله ما يب  

 ــــــــــــــــــ
  }ثبت{في ب  -1
}فعلى العكس -2  
}من  نفسه{وفي ج },لنفسه{في ب  -3  
}لولدي{في ب  -4  
وهل أفعاله  محمولة على ,وينظر في مصالح اليتيم من بيع  وغيره,إن لم يوجد الأب فوصيه  يقوم  مقامه:والمعنى -5

إلا  في الرباع فلا ,وإن لم يذكره,وأنه  باع لسبب,مل على السداد ولا يكلف لبيان السبب؟أو يح,السداد في الرباع وغيرها
.ويصدق فيه؟ خلاف,بد من بيان السبب  

أو يبيعه لمن  يعود عليه ,والغبطة في الثمن  الكبير,الحاجة:لا يبيع الوصي العقار إلا لأحد ستة أوجه:قال القرافي
أو له   ,أولا به,أو دار واهية ولا يكون له ما تقوم به ,يعأوله شقص في  دار لا تحمل القسمة فدعاه شركاؤه للب,بشيء

}85ص  7ينظر   الذخيرة ج{.دار بين  أهل  الذمة  
ويحتمل  أن  يريد به ,وإليه أشار الشيخ  تقي الدين  ابن دقيق العيد,قاله ابن رشد,المراد به عمل أهل المدينة:العمل-6  

ينظر كشف {.وقد يشير بالعمل إلى ما اتفق  عليه الفقهاء  السبعة,لسلامقاله  ابن عبد ا - رضي االله عنهم-عمل الصحابة
}166النقاب الحاجب ص   

}وكرهه{في ج -7  
}تلزمه{في ج -8  
}وله{في ب -9  

}و{في ج   -10  
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                  والنظـر فـي الـثمن   ,وأنه لم يلـف علـى مـا أعطـى زائـدا     ,وتسويقه,منه  1ما يكلفه
؟ أو إلا في بلـد لا سـلطان      3أولى 2وهل وحاضن,هود؟ أولا؟قولانوهل يصرح بأسماء الش

ــه؟أو    ــط؟و  فيـ ــير فقـ ــي اليسـ ــي فـ ــه  يمضـ ــل بـ ــوال                                           :عمـ أقـ
   كلف إثبـات كفالـة   :فإن قيم على من اشترى منه ,وثلاثين,وعشرين,بعشرة دنانير 4دوح

وضـمن  , وهو أولـى ,وأنه أنفقه عليه في مصالحه,لثمنوالنظر في ا,5وحاجة المكفول,بائعه
لا تركهمـا كتشـفيع هـو    ,قصاص أو ديـة :7ولولي الصغير,آخر 6]لعقد البيع[جميع ذلك 

فإن فعل غرم قيمتـه إن كـان   ,9ولا يعتق رقيقه مجانا,وله الأخذ إذا رشد,للصغير8الأحظى
وحبس ,وحد,وقصاص,وترشيد وتسفيه,10ونسب,ولا يحكم في وصية,وإلا رد, موسرا ومضى

أو لكونه ,11أو غبطة,وإنما يباع عقاره لحاجة.ومال يتيم غير قاض,وأمر غائب,وولاء,معقب
أو لقصد شريكه ,أو جيران سوء,أو بين ذميين,أو قلت غلته فيعوض غيره,,أو حصة,موظفا

    .    والبيـع أولـى   12]أولـه [,أو لخراب ولا مال لـه ,أو لخوف انتقال عمارة,البيع ولا مال له
  

 ـــــــــــــــ
}يكلف{في ب -1  
لا يجوز له أن يبيع شيئا من مال محضونه إلا الشيء ,وغيرهم...أي الكافل؛كالجد ونحوه كالأخ والعم:الحاضن-2

}298ص  5ينظر الخرشي ج{.اليسير  
}أولا{في ج -3  
وكذا تقال فيما بعده ,قليلة  والظاهر أن يسأل أهل المعرفة عن المقدار الذي  يكون العشرة إليه:قال  الخرشي -4

.التحديد بعشرين وثلاثين:من  
وقس على ,وكثيرة إذا كان ماله عشرين,فالعشرة مثلا  يسيرة إذا كان ماله  مائة,والمراد أن القلة ينظر فيها لحال اليتيم 

}298ص  5وحاشية العدوي عليه ج,ينظر الخرشي{.ذلك  
غير واضحة في  أ-5  
ج مابين حاصرتين ساقط من -6  
208ينظر المختصر ص }وللولي ترك التشفع  والقصاص فيسقطان{:قال خليل-7  
}الأحضى{في ج -8  
207ينظر المختصر ص }كعتق أبيه إن أيسر,ومضى عتقه بعوض:قال  خليل-9  

. فلا يحكم في ذلك وغيره مما ذكره المصنف إلا القضاة,أي الانتساب لأب معين  -10  
100ص  2ينظر جواهر الإكليل ج{  

208ينظر مختصر خليل ص {.بزيادة على الثمن المعتاد,أي رغبة في ثمنه:غبطة-11  
.زيادة في ج-12  
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الخاتمة:
في دراستي ھذه التي تطرقت فیھا لتحقیق جزء البیوع من كتاب الشامل في الفقھ 

:قسّمت البحث إلى قسمین,للشیخ بھرام
وعرضت صورة موجزة عن ,قسم نظري ترجمت فیھ للشیخ بھرام وكتابھ الشامل

.العصر الذي عاش فیھ من النواحي السیاسیة والاجتماعیة والثقافیة
:ویشمل خمسة أبواب,ت فیھ بتحقیق كتاب البیوعوقسم عملي قم

وفصل في ,فصل الربا,فصل في أحكام البیع:ویضم ثلاثة عشر فصلا:باب البیع-
وفصل في بیع ,وفصل بیوع الآجال,وفصل البیوع المنھي عنھا,بیان علة الربا

وفصل في ,وفصل بیع المرابحة,وفصل في خیار النقیصة,وفصل بیع الخیار,العینة
.وفصل اختلاف المتبایعین,وفصل في الجوائح,وفصل في العریة,التناول

فصل في ,فصل في القرض,فصل في الاقتضاءات:وفیھ ثلاثة فصول:باب السلم-
.المقاصة

.باب الرھن-
.باب الفلس-
.باب الحجر-

.وختمت البحث بوضع فھارس فنیة للكتاب
النتائج التي توصلت إلیھا من خلال البحث:

:ھذه توصلت إلى النتائج الآتیةمن خلال دراستي
ال في الاستفادة ,أن في دراسة تاریخ الأمة الإسلامیة- وأوضاع كل قرن لھ دوره الفعّ

.حتى لا نقع في نفس الأخطاء التي وقعوا فیھا,من تاریخ السابقین وتجاربھم
أعطى صورة عن المسلم ,في مسیرتھ وحیاتھ الدّعویة-رحمھ الله–الشیخ -

ال في أمتھ ووطنھالف,الإیجابي ففي وسط الفتن والاضطرابات التي عاشتھا ,عّ
ومحاولة الإصلاح بقدر ,في القضاء على ھذه الفتن-رحمھ الله–شارك الشیخ ,مصر

حیث شارك مع الأمراء والقضاة في القضاء ,بصفتھ قاضیا للقضاة: أولا, الإمكان
.الظاھر برقوق فحارب معھم في الكرك-على سبب الفتنة

بصفتھ الركیزة الأساسیة لحمایة الأمة وشبابھا من ,دوره في التعلیم ب:ثانیا
.في ظل التیارات الفكریة التي كانت تسود بالأمة,الانحراف

.  فعالا نحو وطنھ وأمتھ,علیھ أن یكون إیجابیا,وھذا شأن المسلم في كل زمان
أعطى لھ ھذه -بعد عزلھ من القضاء-تألیف الشیخ لكتابھ الشامل في آخر حیاتھ-

رحمھ الله كان نائبا -لأن الشیخ ,خاصة في قسم المعاملات,الأھمیة الكبیرة
لھ من علوم ,وقاضیا للقضاة,للقاضي سنوات عدّة فجمع في كتابھ الشامل كل ما حصّ
.ومعارف في حیاتھ
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جعل كتابھ الشامل یعتبر من أھم ,من قواعد المذھبوتمكنھ,سعة اطلاع الشیخ-
:ذلك من خلالویتجلىّ ,المصادر في المذھب المالكي 

.ونسبتھا إلى أصحابھا,كثرة الأقوال*
الموازیة,الموطأ, في اعتماد الشیخ على أمھات الكتب في المذھب ؛كالمدونة*

.وغیرھا من الكتب,التوضیح للشیخ خلیل
مقارنة ,ذي امتاز بالسھولة والبساطة في طرح المسائلأیضا أسلوب الشیخ ال*

.بأسلوب الشیخ خلیل في مختصره
وفي كل ,فقد قسم الشیخ كتابھ إلى أبواب,امتیاز الكتاب بحسن الترتیب والتقسیم*

وأیضا المسائل في كل فصل مرتبة ترتیبا یسھلّ على القارئ الاطلاع ,باب فصول
.  علیھا وفھمھا

دلة لكونھ مختصرا،راعى فیھ المؤلف الإیجاز والاختصار خلو الكتاب من الأ*
.والاستقصاء لجمیع أبواب الفقھ مدعما ذلك بنقولات عن شیوخ المذھب

التوصیات التي یراھا الباحث:
عن طریق الدراسة ,ضرورة اھتمام العلماء وطلبة العلم بتراث السلف

.قصد الاستفادة منھا فیما یستجد من أحداث,والتحقیق
رورة الاستفادة من مثل ھذه المؤلفات الفقھیة في القوانین المدنیة كالقانون ض-

فبمقارنة بین مواد ھذا القانون والمسائل التي ذكرھا الشیخ في باب ,التجاري
.نجد تطابقا كبیرا بینھما,البیوع

.وصلىّ الله وسلم وبارك على نبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ وسلم وأجمعین
.وآخر دعوانا أن 
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 القرآنیة الآیات فھرس
 
  

 الصفحة الرقم السورة الآیــة
 ﴾  البیعالله  وأحل﴿

 
 

  256 البقرة

﴾ما بقي من الربا  وذرواالله  اتقوا﴿  
 
 

  278 البقرة

﴾ إلى أجل مسمى فاكتبوه بدینتداینتم  إذا﴿  
 
 

 282 البقرة
  

﴾..الحق سفیھا علیھكان الذي  فإن﴿   
 
 

  282 البقرة

ى سفر ولم تجدوا كاتبا فرھان عل كنتم وإن﴿
  مقبوضة﴾ 

 
  283 البقرة

﴿ اتقوا الله حق تقاتھ ولا تموتن إلا وأنتم 
 مسلمون﴾

 
  102 عمران آل

الذي خلقكم من نفس  ربكمأیھا الناس اتقوا  یا﴿
﴾ واحدة  

 
  01 النساء

ِؤتوا  ولا﴿ ﴾أموالكم السفھاءت  
 
 
 
 

  05 النساء

 
﴾منكمتكون تجارة عن تراض  أن إلا﴿  

 
 
 
 

 
 

 
 

 29 النساء

 
 
 
 
 



                                         كتاب البيوع من الشامل في الفقه           
 

 306 

 
 الآیة

 الصفحة الرقم السورة 

﴾...بالعقود أوفوا﴿   
 
 

  01 المائدة

﴾..  یخالفون عن أمره  الذین فلیحذر ﴿    
 
  

  63 النور

﴾...سدیدا قولا وقولوا الله اتقوا.. ﴿ 

 

  70 الأحزاب

الرسول فخذوه وما نھاكم عنھ  آتاكم وما﴿
﴾فانتھوا 



  07 الحشر

﴾....من یوم الجمعة للصلاةنودي  إذا﴿   



  09 الجمعة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



                                         كتاب البيوع من الشامل في الفقه           
 

 307 

  
  الأحادیث النبویة فھرس

 
 
 

 الصفحة                                                                          الحدیث طرف
 ......................................................................................لموبقاتhالسبع  اجتنبوا ـ
........................................................................بالعینة تبایعتمإذا  ـ  

.......................................................... فلالھ  فأھدي  أحدكمأقرض  ـإذا  
....................................................................بةلاخلا فقلإذا بایعت  -  
................................................................استلف بكرا فقضى خیارا  ـ  
............................................................................ الكسب أفضل-  

.......................................................................وأموالكمدماءكم  ـإن  
....................................................جملاصلى الله علیھ وسلم  النبيباع  ـأنھ  

............................................................................دبغأیما إھاب  ـ  
 .............................................................................................رجل باع متاعا أیما

.........................................................................عاریة مضمونة ـبل  
......................................................  ................لأربعالمرأة  ـتنكح  

................................................................... على من جرت الجزیة ـ  
 ..........................................................................یكفیكخذي ما  ـ

 ............................................................................بالضمان الخراج
....................................................................فیھم بحكم الله حكمت -     

...........................................................................ھبتھفي  ـالراجع  
.......................................................................ثلاث عنرفع القلم  ـ  

.................................................................ومحلوبمركوب  ـالرھن  
.................................................................غنمھلھ  رھنھممن  ـالرھن  

 .....................................................................................................جائز الصلح  ـ
......................................یوم أحد -صلى الله علیھ وسلم- النبيعرضت على  ـ  
 ...............................................حق بشاھدینفي ال-صلى الله علیھ وسلم-اللهرسول  ـــقضى

...............................................................جزافایتبایعون الطعام  كانوا ـ  
...................................................................صدقةكل معروف  ـ  
.............................................................. اللهب شرط لیس في كتا كل ـ  

 الصفحة                                                                          الحدیث طرف

.......................................................................الحیوان في  ربالا  ـ  
.........................................................................طیرة ولاعدوى   لا  

.........................................................................الربا آكللعن الله  ـ  
........................................................................الرباآكل  اللهلعن   ـ  

......................................................................لباد حاضرلا یبع  ـ  
.....................................................................عطیة للمرأةلا یجوز  ـ  

.....................................................................مكة دورلا یحل بیع  ـ  
........................................................................ممرضلا یوردن  ـ  
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 ......................................................................................بدعواھم الناسیعطى  لو ـ
........................................................فأتوا منھ ما استطعتم ھبما أمرتكم  ـ  

 ........................................................................ في كیل معلوم فلیسلفأسلف  من ـــ
.......................................................................... ابتاع طعاما من ـ  

 .........................................................................................فلورثتھترك مالا  من ـــ
 .......................................................................................مصراةاشترى غنما  من ـ
 .................................................................................................مسلما   أقال من ـ
 ..................................................................................................نخلامن ابتاع  ـ 

 ....................................................................................................مباح كلھا ـمكة
 ..............................................................................................مناغشنا فلیس  من ـ

 .............................................................................................علم كیل طعام من ـــ
 ..................................................................................................الخلالإدام  نعم ـ

 ...................................................................................بالكالئعن بیع الكالئ  نھى ــ
................................................................بالحیوان اللحمعن بیع  ـنھى  

 ......................................................................................الحبلةعن بیع حبل . نھى ـ
 .........................................................................................عن عسب النخل نھى ـــ

..................................................................... العرباننھى عن بیع  ـ  
..........................................................................المزابنة عن ـنھى  
........................................................................ الكلبعن ثمن  نھى  

 
..........................................................الصیدإلا كلب  الكلبعن ثمن  نھى  

 
..........................................................................الغررعن بیع  نھى  
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  الأعلام الواردة في النص المحقق فھرس

- أ -  
    ..................................................................................شھبأـ
....................................................................................أصبغ ـ  

)..............................................................نجم الدین(ـ أیوب بن الكامل   
...........................................................................الجاشنكیر.ـ أیبك  

–ب  -  
.................................................................خلفبن  سلیمانالباجي،  ـ  

...................................................................................ـ برقوق  
...................................................................................  ـ بیبرس  

 ـ ت ـ
...............................................................................ـتوران شاه  

.................................................................................. ـ تمربغا  
–ح  -  

.......................... ....................................................حبیبابن  ـ  
...............................................................جي بن الأشرف شعبانـ حا  

-ـخ  
...................................................................................خشقمـــــ   

–ر  -  
.....................................................، محمد بن أحمد) الجد( ابن رشد  ـ  

–س  -  
  .................................................................................حنونس ـ

 ...............................................................................ـ السیوطي
–ش  -  

.................................................................................شاسابن  ـ  
...............................................................................ـ شجرة الدر  

 
 

–ع  -  
............................................................................الحكمابن عبد  ـ  
................................................................................الملكعبد  ـ  

................................................................................العربي ـابن  
........................................................................السلامبن عبد  ـالعز  

- ف-  
.........................................................................المالكيالفرج  ـأبو  

........................................................................... ـفرج بن برقوق   
 

–ق  -  
..................................................................................القابسي ـ  
................................................................................القاسمابن  -  

..................................................................................ـ قلاوون  
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..................................................................................ـ قایتبتاي  
...............................................................................القصارابن  -  

–ل  -  
...................................................................................اللخمي ـ  

– م -  
..........................................................بن أنس مالك ـ -  

..........................................................................بن الموازمحمد، ـ  
.................................................................)بن أبي زید (,أبو محمد ـ  
..................................................................................طرفم ـ  
.................................................................................المازري ـ  
  ..............................................................................المسیب ابن ـ

 ................................................................................لمقریزيـ ا
–و  -  

................................................................................وھبابن  ـ  
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 فھرس الكتب الواردة في النص المحقق
 
 

......................................................................الجواھر -  
.......................................................مختصر ابن عبد الحكم -  
.......................................................................الموطأ -  
......................................................................الموازایة-  
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 والمراجع المصادر ھرسف

1402: ط.س. 1ط.دار طیبة للنشر:مط.أبو حماد صغیر أحمد:ت.الإجماع لابن المنذر- 1  
دار :مط.لبجاوياعلي محمد :تحقیق-)أبو بكر محمد بن عبد الله(أحكام القرآن لابن العربي - 2

.لبنان- الجیل بیروت  
القاضي  منظومةإحكام الأحكام على تحفة الحكام للعلامة الشیخ محمد بن یوسف الكافي على - 3

. والنشر للطباعةدار الفكر :مط.أبي بكر محمد بن محمد بن عاصم الأندلسي الغرناطي
2000-ھـ1420:ط.س  
دار :مط).الفتح أبيتقي الدین (بن دقیق العید ا:إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام للإمام الشیخ- 4

 الكتاب العربي بیروت لبنان    
محمد زھیر :إشراف-الألبانيمحمد ناصر الدین :إرواء الغلیل في تخریج أحادیث منار السبیل - 5

م1979-ھـ1399:ط.س.1ط.المكتب الإسلامي:مط.الشاویش  
 ).أبو عمر یوسف بن عبد الله( البرلابن عبد :ر وعلماء الأقطارالاستذكار لمذاھب الأمصا- 6

  :تحقیق
بنت علي بن نصر  الوھابللقاضي أبو محمد عبد :الإشراف على نكت مسائل الخلاف- 7

- ھـ1420:ط.س.1ط.والنشر للطباعةدار ابن حزم :مط.الحبیب بن طاھر:تحقیق- البغدادي المالكي
  م1999

دار البحوث للدراسات :مط.عليمحمد إبراھیم أحمد /د:تألیف:اصطلاح المذھب عند المالكیة- 8
  م2000- ھـ1421:ط.س.1ط.الإسلامیة وإحیاء التراث

 والمستعربینالأعلام قاموس تراجم لأشھر الرجال والنساء من العرب - 9
  م1989:ط.س.8ط .دار العلم للملایین:مط.خیر الدین الزركلي:تألیف.والمستشرقین

مسعود الرحمن خان :تألیف. التاریخھ ومؤلفاتھ ومنھجھ في كتابة سیرت:الإمام ابن كثیر- 10
  م1999- 1/1420ط.بیروت-دمشق.دار ابن كثیر:مط.الندوي

شھاب (الإسلام ابن حجر العسقلاني شیخللإمام الحافظ :إنباء الغمر بأبناء العمر في التاریخ- 11
  م1986-ـھ2:1406ط. لبنان بیروتدار الكتب العلمیة :مط).الدین أحمد بن علي

علاء الدین أبي :للإمام:أحمدالإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذھب الإمام - 12
  م1986-ھـ1406:ط.س.2ط. العربيدار إحیاء التراث :مط.المرداويسلمان    ابن عليالحسن   

بن یحي  محمدللعلامة محمد زكریا بن .أوجز المسالك إلى موطأ مالك- 13
  م1999-1420:ط.- 1ط.بیروتدار الكتب العلمیة :مط.الح شعبانأیمن ص:تحقیق.الكاندھلوي

خرج .عماد الدین أبي الفداء إسماعیل ین كثیر القرشي الدمشقي:ع للإمامالبدایة والنھایة  - 14
مكتبة الصفا :مط.محمد بن عیادي بن عبد الحلیم- أحمد بن شعبان بن أحمد:أحادیثھ

  م 2003- ھـ1423:ط.س.1ط
أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد  بنلأبي الولید محمد  .یة المقتصدبدایة المجتھد ونھا- 15

  .مصر–القاھرة .المكتبة التوفیقیة:مط.أبو عبد الرحمن عبد الحكیم بن محمد:تحقیق.القرطبي
  ھـ11328:س ط:1ط.بمصرالجمالیة :مط.للإمام الكاساني-في ترتیب الشرائعبدائع الصنائع  - 16
أحمد :تألیف.أحمد الدردیر سیديلى الشرح الصغیر للقطب بلغة السالك لأقرب المسالك ع- 17

س -1ط.بیروت لبنان.العلمیة    الكتبدار /ط.محمد عبد السلام شاھین:ضبطھ وصححھ.الصاوي
  م1995- ھـ1415:ط

محمد عبد :ضبطھ,)أبو الحسن علي بن عبد السلام( شرح التحفة للإمام التسولي في البھجة- 18
  .لبنان-بیروت,علمیةدار الكتب ال:ط.القادر شاھین

لأبي الولید ابن رشد .المستخرجة  مسائلالبیان والتحصیل والشرح والتوجیھ والتعلیل في - 19
  لبنان -دار الغرب الإسلامي بیروت :مط- محمد محي:تحقیق.القرطبي
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  .دار الفكر العربي:مط,زھرة أبوللإمام محمد ,ابن تیمیة حیاتھ وعصره وآراؤه الفقھیة- 20
  م1991:سنة.4ط.عمان–المكتب الإسلامي :مط.لإسلامي لمحمود شاكرالتاریخ ا- 21
  .سھیل طقوش:للدكتور تاریخ الممالیك في مصر والشام- 22
أبو عبد الله محمد بن (المواقللإمام -بھامش مواھب الجلیل-التاج والإكلیل لمختص خلیل- 23

  م2002-ھـ1422:سنة.1ط.الفكردار :مط)یوسف بن أبي القاسم البدري
  شرح تدریب السالك إلى أقرب المسالك یین المسالكتب- 24
علي بن نصر  بنللقاضي أبو محمد عبد الوھاب .التلقین في الفقھ المالكي- 25

  م2000-ھـ1420:سنة.والنشردار الفكر للطباعة :ط.محمد ثالث سعید الغاني:تحقیق.اابغدادي
أحمد :تحقیق.ضي عیاضللقا.مالكترتیب المدارك وتقریب المسالك لمعرفة أعلام مذھب  - 26

  .بیروت-مكتبة الحیاة   دارمنشورات  :مط.محمودبكیر 
وشرح - المسالك للونشریسي إیضاح  كتابيتطبیقات قواعد الفقھ عند المالكیة من خلال   - 27

دار البحوث :مط. الغریانيعبد الرحمن   بنالصادق :إعداد الدكتور.المنھج المنتخب للمنجور
  م2002- ھـ1423:عام 1ط.اء التراث الإسلامیة وإحی للدراسات

دار :الناشر.محمد عوّامة:قدّم لھ دراسة وافیة,للإمام ابن حجر العسقلاني تقریب التھذیب- 28
  )م1997- ھـ1418:(4ط.سوریا- حلب,الرشید 

عبد الله :نحقیق.حجر العسقلاني ابنللإمام .تلخیص الحبیر في تخریج أحادیث الرافعي الكبیر- 29
  م1964-ھـ1386:عام.المنورةالمدینة :مط.نيھاشم الیماني المد

علي .د.أ:تحقیق-القرافي عمر  بنلبدر الدین محمد بن یحي ,توشیح الدیباج وحلیة الابتھاج- 30
  م2004-ھـ1425:عام.1ط.مكتبة الثقافة الدینیة:مط.عمر
المطابع :مط.خلیفة  الدینلكمال  .مالك  الإمامفي فقھ   الحسنتوضیح أبي  - 31

  م1989- ھـ1410:معا.الأمیریة
الإمام صالح عبد :تألیف,القیرواني زید  أبيالثمر الداني في تقریب المعاني شرح رسالة ابن - 32

  .دار الكتب العلمیة:مط.الآبي الأزھري السمیع
أبو عبد :تحقیق,ابن الحاجب المالكي عمرانالفقیھ جمال الدین بن  :تألیف.جامع الأمھات- 33

- ھـ1421:عام.2ط.بیروت-دمشق-یمامة للطباعة والنشرال:مط.الأخضر الأخضري الرحمن
  م2000

ودار ,بیروت- الشامیةالدار :مط.لرفیق یونس المصري-الجامع في أصول الربا- 34
  م1991-ھـ1412:عام.1ط.دمشق.القلم
دار الكتب :مط)بن أحمد الأنصاري محمدأبو عبد الله (الجامع لأحكام ااقرآن للإمام القرطبي- 35

  م1996-ھـ1417:عام.5ط.نانبیروت لب.العلمیة
دار الفكر :مط)الطبريمحمد بن جریر (جامع البیان في تفسیر القرآن لابن جریر - 36

  م1978ھـ1398:عام.1ط.بیروت
للشیخ صالح عبد -مالك الإمامجواھر الإكلیل شرح مختصر العلامة خلیل في مذھب   - 37

  دار الفكر:مط.الآبيالسمیع 
دار الفكر :مط.الھاشمي أحمدالسید :تألیف-اء لغة العربجواھر الأدب في أدبیات وإنش- 38

  م2005- 1425:عام.للطباعة والنشر والتوزیع
على  المدني  حاشیةوبھامشھ - حاشیة الرھوني على شرح الزرقاني لمختصر خلیل- 39

  ھـ1306:عام.دار الفكر:مط.كنون
 زیدأبي   ابنالة   لرس الربانيكفایة الطالب :حاشیة العدوي على شرح أبي الحسن المسمى- 40

-ھـ1418:عام.1ط.للطباعة والنشر والتوزیع الفكردار :مط.القیرواني في مذھب الإمام مالك 
  م1998

  دار صادر بیروت:مط.الصعیديحاشیة العدوي على الخرشي للشیخ علي العدوي - 41
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النشر دار الفكر للطباعة و:مط الدسوقيحاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر لابن عرفة محمد - 42
  بیروت-والتوزیع

للإمام .ذھل عنھ الزرقاني فیماحاشیة البناني على الزرقاني المسمى الفتح الرباني - 43
بیروت  العلمیةدار الكتب :مط) محمد بن الحسن بن مسعود (البنلني

  م  2002ھـ1421:عام:1ط.لبنان
. المالكي رالأمی محمد بن محمد المجموع الفقھي للشیخ شرح حاشیة الشیخ حجازي على- 44

  )ط.د(
محمد أبو الفضل :تحقیق.للإمام السیوطي في تاریخ مصر والقاھرة حسن المحاضرة- 45

   .القاھرة.دار إحیاء الكتب العربیة:ط.إبراھیم
  )أحمد بن علي( للمقریزي ,المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار:المسمى الخطط- 46
  لبنان- بیروت,دار صادر:ط

إبراھیم بن نور الدین ابن :للقاضي.المذھبمعرفة أعیان علماء الدیباج المذھب في - 47
–بیروت .دار الكتب العلمیة:مط.الحنانمأمون بن محي الدین :تحقیق.فرحون

  م1996-ھـ1417:عام.1ط.لبنان
المكتبة :مط) بن محمد المالكي أحمدمحمد بن ( الدر الثمین والمورد المعین شرح الشیخ میارة- 48

  .نلبنا- الثقافیة بیروت
مكتبة ابن :ط.حمدي عبد المنعم شلبي/ د.مالك في فقھ سماءالأومصطلحات  لدلیل السالك ل- 49
  . القاھرة.سینا
/ د:تحقیق.علي بن حجر العسقلاني بنالدین أحمد   شھابذیل الدرر الكامنة لأبي الفضل  - 50

   1992-ھـ1412:عام.القاھرة-والثقافة والعلوم للتربیةالمنظمة العربیة :مط.عدنان درویش
العباس أحمد بن إدریس الصنھاجي  أبوالإمام شھاب الدین :تألیف.الذخیرة في فروع المالكیة - 51

-بیروت-دار الكتب العلمیة:ط.الرحمنأبي إسحاق أحمد عبد :تحقیق.الشھیر بالقرافي
  م2001-ھـ1422:عام.1ط.لبنان
  ز فجر للطباعةمرك:ط.للإمام الصنعاني.سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام - 52
مؤسسة :ط.عثمان بن حسنین بري الجعلي المالكي:تألیف,سراج السالك شرح أسھل المسالك - 53

  .الجزائر.العصر للمنشورات الإسلامیة
سعید عبد الفتاح :تحقیق,السلوك لمعرفة دول الملوك لتقي الدین أحمد بن علي المقریزي - 54

  .بیروت,دار الكتب العلمیة:ط.عاشور
عصام محمد :د:للدكتور,معالم دورھم السیاسي والحضاري:ن في المشرق العربيالسلاطی- 55

  1994:سنة. دار النھضة العربیة:ط.شبارو 
المدینة :ط.محمد المختار الأمین الشنقیطي: تحقیق,سلاسل الذھب للإمام  بدر الدین الزركشي- 56

  )م2002 - ھـ 1423:(2ط.المنورة
محمد محي الدین عبد :تحقیق,لسجستاني الأزديسلیمان بن الأشعث ا:سنن أبي داوود- 57

  .دار الفكر:ط.الحمید
محمد عبد القادر :تحقیق,أحمد بن الحسین بن علي بن موسى البیھقي:سنن البیھقي الكبرى- 58

  )م1994-ھـ1414( ط.مكة المكرمة,مكتبة دار الباز:ط.عطا
-بیروت,دار الفكر :ط.اقيمحمد فؤاد عبد الب:تحقیق,محمد بن یزید القزویني:سنن ابن ماجھ - 59

  .لبنان
دار إحیاء :ط.أحمد شاكر وآخرون:تحقیق,محمد بن عیسى الترمذي:سنن الترمذي- 60

  .لبنان-بیروت.التراث
السید عبد  الله ھاشم الیماني :تحقیق,علي بن عمر الدار قطني البغدادي:سنن الدار قطني- 61

  )م1964-ھـ1384:(المدینة المنورة:ط.المدني
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بیروت ,دارالكتاب العربي:ط.لمحمد بن محمد مخلوف,ور الزكیةفي طبقات المالكیةشجرة الن- 62
  .لبنان-

لشھاب الدین أبي الفلاح عبد الحي بن أحمدبن محمد بن : شذرات الذھب في أخبار من ذھب- 63
  )م1998- ھـ1419:(1ط.دار الكتب العلمیة:ط.مصطفى عبد القادرعطا:تحقیق.العماد

بالھدایة الكافیة الشافیة لبیان حقائق الإمام ابن عرفة :موسومشرح حدود ابن عرفة ال- 64
والطاھر ,محمد أبو الأجفان:تحقیق).أبو عبد الله محمد الأنصاري(للرصّاع :الوافیة

  م1:1993ط.بیروت.دار الغرب الإسلامي:ط.المعموري
  .لبنان-دار صادر بیروت:ط.لأبي عبد الله الخرشي,شرح الخرشي على مختصر سیدي خلیل- 65
  .لعبد الباقي بن یوسف بن أحمد بن محمد  الزرقاني,شرح الزرقاني على مختصر خلیل- 66

  .لبنان- بیروت,دار الكتب العلمیة:ط.عبد السلام  محمد أمین:ضبطھ وصححھ وخرّج آیاتھ
  )م2002-ھـ1422:(1ط

محمد بن عبد الباقي :للإمام.شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك بن أنس- 67
  )م2003-ھـ1424:(1ط.القاھرة,مكتبة الثقافة الدینیة:ط.طھ عبد الرؤوف سعد:تحقیق,الزرقاني

  
أقرب المسالك إلى مذھب الإمام :(على مختصره المسمّى رالشرح الصغیر للدر دی- 68

  ) م1992-ھـ1413.(الجزائر- سلامیةمؤسسة العصر للمنشورات الإ:ط)مالك
دار :ط.ومعھ حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر.رأحمد الدر دی:الشرح الكبیر للشیخ- 69

  .بیروت,الفكر
  دار الفكر:ط.محمد بن أحمد میارة:للإمام,شرح میارة الفاسي على تحفة الحكام- 70
دار ابن :ط.امصطفى دیب البغ:تحقیق,محمد بن إسماعیل البخاري:صحیح البخار- 71

  )م1987-ھـ1407:(3ط.بیروت,كثیر
مكتبة التربیة :ط.زھیر الشاویش:تعلیق,صحیح سنن أبي داود لمحمد ناصر الدین الألباني- 72

  )م1989-ھـ1409:(1ط.الریاض,العربي لدول الخلیج
تھ وتوضیح مذاھب الأئمة- 73 ّ أبو مالك كمال بن السید :أعدّه.صحیح فقھ السنة وأدل

  .القاھرة,التوفیقیة المكتبة:ط.سالم
دار إحیاء :ط.بیروت,محمد فؤاد عبد الباقي:تحقیق,لمسلم بن الحجاج النیسبوري:صحیح مسلم- 74

  بیروت,التراث العربي
دار مكتبة :ط.محمد بن عبد الرحمن:للإمام السخاوي,الضوء اللامع لأھل القرن السابع- 75

  .لبنان-بیروت,الحیاة
  بیروت,دار الكتب العلمیة:ط.للإمام ابن قیم الجوزیة,عیةالطرق الحكمیة في السیاسة الشر- 76
عبد الفتاح :تح,عبد الوھاب بن عبد الكافي السبكي:للإمام,طبقات الشافعیة الكبرى- 77

  )م1992-ھـ1413:(2ط.مصر,دار ھجر:ط.ومحمد الطناحي,الحلو
  .القاھرة,النھضة العربیة:ط.لسعید عبد الفتاح عاشور,العصر الممالیكي في مصر والشام- 78
  م1965: 1ط

مكتبة :ط.امباي بن كیباكاه:تحقیق.عیون المجالس اختصار القاضي عبد الوھاب بن نصر- 79
  )م2000- ھـ1421:(س ط.الریاض,الرسالة

مصطفى :ترتیب وتحقیق,فتح المالك بتبویب التمھید لابن عبد البر على موطأ الإمام مالك- 80
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تھ عند المالكیة- 83 ّ سعاد :والأستاذ,نصر سلمان:الدكتور:تحقیق,فقھ المعاملات المالیة وأدل

  )م2002- ھـ1423:(1ط.الجزائر.غردایة,المطبعة العربیة:ط.سطحي
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تھ - 84 ّ   )م1991- ھـ1412:(1ط.دار الفكر:ط.وھبة الزحیلي:للدكتور,الفقھ الإسلامي وأل
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  )  م1995-ھـ1416:(1ط.بیروت,الكتب العلمیة
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  )م1995-ھـ1415:(عام.دار الفكر للطباعة والنشر:ط.المالكي
  .مؤسسة الرسالة:ط,القاموس المحیط للفیروز آبادي- 87
  للإمام ابن العربي المعافري,القبس شرح موطأ مالك بن أنس- 88
دار الكتب :ط.الكلبي الغرناطي) أبو القاسم محمد بن أحمد( الفقھیة لابن جزي  القوانین- 89

  .الجزائر,
  بیروت,دارصادر :ط.لحاجي خلیفة,كشف الظنون عن أسامي الفنون- 90
إبراھیم بن علي بن :تألیف,كشف النقاب الحاجب من مصطلح ابن الحاجب- 91

  ر الغرب الإسلاميدا:د.وعبد السلام الشریف,حمزة أبو فارس:تحقیق.فرحون
دار الفكر :ط.للشیخ أبو الحسن المالكي,كفایة الطالب الرباني  لرسالة ابن أبي  زید القیرواني- 92

  )م1998- ھـ1418: (1ط.للطباعة والنشر والتوزیع
  القاھرة,المكتبة الأزھریة للتراث:ط.محمد جمعة الله:للدكتور,الكواكب الدّریّة في فقھ المالكیة - 93
دار :ط).أبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم بن منظور(رب لابن منظورلسان الع- 94

  .بیروت,صادر
. مكتبة رحاب:ط.أحمد بن محمد الدردیر:للشیخ.متن أقرب المسالك لمذھب الإمام مالك- 95

  الجزائر
  ) دت) (د ط.(عبد الواحد بن عاشر:متن ابن عاشر للإمام- 96
ّق .خلیل بن إسحاق المالكي:للشیخ,ك مختصر العلامة خلیل في فقھ الإمام مال- 97 ضبطھ وعل

  )م1999-ھـ1419:(دار الفكر للطباعة والنشر:ط.أحمد علي بركات:علیھ
مصطفى دیب :ضبط وتخریج وتعلیق.مختار الصحاح للإمام  محمد بن أبي بكر الرازي- 98

  .الجزائر.عین ملیلة, دار الھدى:ط.البغا
وایة سحنون بن سعید التنوخي عن الإمام عبد ر,المدونة الكبرى للإمام مالك بن أنس - 99

  بیروت,دار الفكر:ط.الرحمن بن القاسم
روایة سحنون بن سعید التنوخي عن الإمام عبد ,المدونة الكبرى للإمام مالك بن أنس  - 100

-ھـ1426.(القاھرة,دار الحدیث:ط.عامر الجزار وعبد الله المنشاوي:تحقیق.الرحمن بن القاسم
  )م2005

تھمدون- 101 ّ مؤسسة الریان للطباعة :ط.عبد الرحمن الغریاني:تألیف,ة الفقھ المالكي وأدل
  )م2002-ھـ1423:(س ط.والنشر

شرح العلامة الأمیر على منظومة , المسائل التي لا یعذر فیھا بالجھل على مذھب  مالك- 102
  .دار الغرب الإسلامي:ط.إبراھیم المختار أحمد الجبرتي الزیلعي:تحقیق,بھرام
دار :ط.للحافظ أبي الفیض  أحمد بن محمد بن الصدیق,مسالك الدلالة في شرح متن الرسالة- 103
  )م2000-- ھـ1420.(الفكر
مصطفى عبد القادر :تحقیق,لمحمد بن عبد الله الحاكم النیسبوري:المستدرك على الصحیحین- 104
  )م1990-ھـ1411: (1ط.بیروت,دار الكتب العلمیة:ط.عطا
النھضة العربیة :ط.سعید عبد الفتاح عاشور:د,د الأیوبیین والممالیكمصر والشام في عھ- 105

  بیروت,للطباعة والنشر
  المعیار المعرب - 106
محمد بن حسن :تحقیق,المعونة على مذھب عالم المدینة للقاضي عبد الوھاب بنم نصر- 107

  )م1998-ھـ1418: (1ط.لبنان- بیروت,دار الكتب العلمیة:ط.محمد إسماعیل  الشافعي
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  المغني لابن قدامة- 108
المقدمات الممھدات لبیان ما اقتضتھ المدونة من الأحكام الشرعیات والتحصیلات  - 109

دار صادر :ط.للإمام أبي الولید محمد بن رشد,المحكمات الشرعیات لأمھات مسائلھا المشكلات
  لبنان- بیروت,

دار الكتاب :ط,سلیمان بن خلف:للإمام الباجي,المنتقى شرح موطأ الإمام مالك- 110
  )م1984-ھـ1404.(بیروت,العربي

أبي عبد الله محمد بن عبد الرحمن المغربي :للشیخ,مواھب الجلیل  شرح مختصر خلیل - 111
  )م2002- ھـ1422: (1ط:ط.دار الفكر:ط,الحطاب

ة خلیل- 112 ّ عبد :راجعھ,أحمد بن أحمد المختار الجنكي الشنقیطي:تألیف,مواھب الجلیل من أدل
  م2004: 1ط.لبنان- بیروت,المكتبة العلمیة:ط.م الأنصاريالله إبراھی

رئاسة :ط.أحمد راتب عرموش:تحقیق,روایة یحي بن یحي اللیثي,موطأ الإمام مالك بن أنس- 113
-ھـ1404: (7ط.المملكة العربیة السعودیة,إدارات البحوث العلمیة والإفتاء والدعوة والإرشاد

  )م1983
والقاھرة لأبي المحاسن یوسف بن تغري بردي النجوم الزاھرة في ملوك مصر - 114

  القاھرة ,المؤسسة المصریة:ط.الأتابكي
  .لابن أبي زید القیرواني,النوادر والزیادات لما في المدونة من غیرھا من الأمھات- 115

  بیروت,دار الغرب الإسلامي:ط
تبة الثقافة مك:ط,علي عمر:د:تحقیق,نیل الابتھاج بتطریز الدیباج لأحمد بابا التنبكتي- 116

  )م2004-ھـ1423:(1ط.الدینیة
محمد بن علي بن محمد :للشیخ,نیل الأوطارمن أحادیث سید الأخیار شرح منتقى الأخبار- 117

  لبنان-بیروت,دار الكتب العلمیة:ط,الشوكاني
  الأوفست:ط.لإسماعیل باشا البغدادي,ھدایة العارفین في أسماء المؤلفین وآثار المصنفین- 118

  م1967: 3ط.طھران,سلامیة والجعفریةالمكتبة الإ
  )شمس الدین أحمد بن محمد بن أبي بكر(وفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمان لابن خلكان- 119

  .لبنان-بیروت,دار الثقافة:ط.إحسان عباس:د:تحقیق
-بیروت,مؤسسة الرسالة:ط.عبد الكریم  زیدان:الوجیز في أصول الفقھ للدكتور- 120
  ) م2001-ھـ1422:(7لبنانط
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